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مجة 
مركز صالخ كامل 
للاقنصاد الإسلامى 
جامعة الأزهر 


السئة السادسة - العدد الثامن عشر 111اه - ٠١5‏ ام 


العدد الثاين عشر القترة من 


سبتمير- أكتوير- نوفمير ديسمير 7١٠٠م‏ 


مجطسسسسة 
مزكز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي 
بجامعة الأز هر 
مجلة دورية علمية محكمة 


يصدرها 
دركز صااح عيذ الله كلدل 
الاتتعيادك الأسلامي 3 بجامعة الأذطر 


ئيس مجلس الإداوة 
تضيلة الأستاذ اامفكور/ أنجما كه زبهاشةر رئيس حتمعة الأزهر 
وعدن اللتهويحجور 


تصودننل 


الأستاذ الدكتور/ عمل عبد الحددم عمر مدير المركز 


تهد يات لل -م 


الدكتور/ محمد عيد الحليم عمر 
تصدير 
يقلم الأستاد الدكتور محمد عيذ الخليم عمر 
مدير المركز ورئيس التحرير 


منذ سك ستوات تقرر تغيير اسم المجلة الغلمية للمركز إلى مجلة 
مركز الح عامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بدلاً من عجلة 
المعاملات المالية الإسلامية؛ وبعد أن كانت تصدر بدون انتظام تفرر أن 
تصدر كل أربعة شهورء وبحمد الله وتوفيقه استدرت في الظهور يانتظام 
وفي شكل يتسم بالموضوعية والعلفية حيث يتشر فى كل عدد أربع بحوثش 
محكمة بواسطة معكمين لكل بحث أى أنه نشر فيها حتى الآن خوالى "لا 
بحت علمياً محكماً قي تنتى فروع المعرفة الاقتصادية من اقتصاد ومحاسية 
وإدازة وققه المعاملاث ومن باحتين من مصبر والدول الإسلامية» كما يتشر 
أيصَسأ بعض المقالات الضغيرة وعرضن لإحدى الرسائل العلنية في كل عدد 
إضافة إلى نيذة عن النشَاط العلمي بالمركز الذي كن بين كل, عددين. 

وفي هذا العدد الثامن عشر الذي نختم باه السنة'النادسة تنشسر بحوت 
في التقود والتوزيع العادل والتجارة الإلكترونية والتعاقد بأجهرّة الاتصال 
الحديثة ولباحثين من مصر والجزائر وسلطنة عمان. 

تحمد الله سبحانة:وتعالى أن وققنا لانتظام إصذار المجلة وندعوه عز 
وجل أن يكلل مسيزة المجلة بالنجاح خدمة للعلم والدين: 

إنه سعيع الدعاء 
مدير المركز ورئيس التحرير 
5 محمد عبد الحلية. عمر 


وظائف النقد فى إطار الفكر الإسلامي وفشكلة تخرين القيمة عبر الزن 


3 خسين رحيم 


ومشكلة تخزين القيمة عبر الزمن 


0000 


ليس تة جدل أك ثر سعة وخدة في الاقتصاك. النعاصر من النقذ 
زإناقاقاء تاريخ محهوداتنا للهم سير الاقتصاد القائم على التبادل النقدئ 
(7م :1981 يعننواظ )- فالتقريعات والسياسات المتعلقة بالنقد تعد من أقدم 
التدايير التي زواها لنا التاريخ» وأيرزها قوانين مكافحة الريا كما ذكز ذلك 
كينز (كينز84). 

لقد تضمن القرآن الكريم عدذا من الإشارات إلى استعمال النقد منذ 
غابر الزمان. ققوم شعيب نهوا عن تقطيع أطراف الذراهم (وهي الذهب 
والفضة)ء مع استنكارهم لذبيه هَذا: طِقَالُوا يَاشَعيِيا أصلواتك تَامرلد أن كرالك 
مَا يَمْيْدُ متاو أو أن تقحل قي أُسْوالتا ما فتناءُ إنلك تأنت الْحلِيمٌ الرشيذ » 
(هود:80)- وقد جاء في سير قوله تعالى: «وأن تفعل في أسُوَالنا منا نشاء» 
على أنها جواب عن أمره تعالى بإيفاء الحقوق وتهيه عن ابس والتقضن . 
قال نعضهم كان زتهاهم عن تقطيع أطراف الدزاهم وقصنهاء وقي ذلك إقساد 
السكة؛ وهو إقساد في الأرض (أ. ح. البروسوي: تتؤير الأذهان من تفسير 
زوح البيان:051585): وهذا يعني أنهم (قوخ شعيب) كانوا يتطعون 
الدزاهم والدنانيز: قتهاهم عن ذلك, وكذلك قال القرطبي: عذبوا في قطعهم 


4 أسعاذ إدارة الأعمال كلية العلوع الاقتضادية وعلزم التسبير بعايعة الأغواط -الخرائر 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الأسلامي تبافعة الأزهر العدد النآين عشو 


الدراهح (ابن الجوزي؛ زاذ المسير في علم التقسير:1984: 150/1). وأشفل 
الكهف اكتشقوا أن الدراهم التي. يدوزتهمء منذ ثلاثماثة ستةء لم تعد .صالحة 
للانتعمال, بعدما أرسلوا أحدهم لشراء بعض المقتئيات بها: «قالوا نكم أغله 
بعا ليشت توا حك يوَرقكم هذه إلى النديتة فليطر' يها أزكى ملعانا 
فليائىم برزق منة وليتلطف ولا تسر بكم أْحَذا (الكهف: 5 .)١‏ وقوله: 
'بورققم' ؛ بكسر الراء أو يضمهاء ودل على نقد قضي, قال ابن قتببة؛ 
الورق: الفضة:؛ دراهم كانت أو غير درناهم (ابن الجوزي» زاد المسير في 
علم التشسير:1984: 5) وفي قضة يوسف عليه السلام نجد قوله 
0 وإوشروة بن بَخس ذراهم معذودة وكاتوا فيه من الزتاهدين؟؟ 
(يوسف: .)١١‏ قال القرطبي قي معنى دراهم معدودة؛ أنهم اع (أيي سيدة] 
يوسف عليه السلام) بدراهم غير موزونة ناقصة غير .وافنة لزهدهم. قي:. 
وقيل: إنما معدودة ليعلع بذلك أنها كانت أقل من الأربعين». لأنهم كانوا في 
ذلك الزمان, لا يزنون ما كان أقل من أربعين درهما(وزن الأوقبة)(تفسير 
القرطيي: قرص مضغوطة 1997-7:0)+ بل إن من المؤرخين من أرجع 
استعمال النقد إلى آدم عليه السلام «حتى قيل أن أول مَنْ ضرب الديئار 
والدرهم آدم عليه السلتم؛ وقيل: لا تصبلح المعيشة إلا بهما» (المقريزي: 
متك 4م ). 


١‏ - التحليل الوظيفي للنقذ: 

حيسن يُتحدث عن النقد. قإن الحديث إنما يقع في الحقيقة على وظائفة: 
فلا مغنى النقد في حد ذاتة. والقول بأن النقذ بظلبا لذاته مجرد هراءء خلاك 
أنه لا يحقفظ بالنقد إلا لأنة مكزن القيمة. 


ا 


وظائف التقد فى إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تخرين القيمة غير الزمن 


5. حسين روحيم 


والحديث عن وظائف النقد يقتضي التطرق لمفهوم "الوظيفية" +1) 
(عنهعناقهسوات10:6. وهذا الأخير يعد وصفا قنيم الاستعمال في شتى 
العلوم؛ سواء تها علوم الطبيعة والحياة أو العلوم الاجتماعية. وينصب 
التحليل الؤظيفى على فهخ العلاقات الوظيقية التي تريط ما بين مختلف أجِرَاء 
نظام ماء 

وفي مجال الاقتصاك؛ يعد النقد عنصيرئا من عئاصر النظلام الاقتصادي: 
ولعلة أهمها: ولذنلك قإن كل كليل في أذاء النقد لوظائفه 
دع تسعهدوناع دوع يل) ينعكس على أداء النظام كقل: وتحن نعلم أن 
النظام الاقتضادي هو؛ قي حد ذائة» حِرَّء من نظام المجتمع ككل؛ وبالتالي 
فإن تأكير النقد يعتد لنقمل المجتمع,برمته. ذلك أن النقد ليس سلعة كباقي 
السلع» فهو أذاة يتعامل يها الجميع, 

ولا خلاف في أن تحتيق. العدل في المعائلات هنف سام يرجى تحقيقه. 
وعكس ذلك ما هو إلا أكل التامن لأموالهح بينهم بالباطل: .وفى الآية: طزوّلآً 
عَأَكلُوا أَمْوَالكُم يَيْنَكُم بالباطل» (البقرة:66١).‏ ويعد التيادل النقدي يدلا من 
المقايضة وسيلة لتحقيق ذلك: وهنا نذكر حادثة الزجل الذي استعملة النبي 
صسلى الله عليه وسلم على خيبر: .فجاءهم بتبر جنيب (أي جيد) فقال له : 
«أكل تمر خيبر هكذا؟ » قال إنا لتأخذ الصاع بمِن هذا بالضصاعين؛ والصاعين 
بالحثلاثة؛ فقال: ««لا تقعل» بع الجمع بالدراهم؛ ثم ايتع يالدراهم حتييا ٠»‏ وشو 
حديث رواه البخاري: كما أخرجه أيضا الإمام مسلّم (الشوكاتي: نيل 
الأرطار :3119 ١ب‏ اهل -0"؟). 

وهذا الحديت ليس مجرذ كلام عابر- فهو يحمل من الذلالة: ما يفيد أن 
الاقتصاد في النظام الإسلامي اقتصاد تقدي لاربوي: ومع أن الحديث هتا يرد 
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جلة مركن صالح غبد اله كاهل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزشر الغدد الثامن عشر 


في بآب ربا الفضلء أي عند تمائل. السلع المتبادلة (تمر جيد بتمر رديء)؛ إلا 
أن العستوحى من الحديت هو العناية بضرورة تكافؤ اليم المتبادلة بوجه 
عسام: وهذا لا يعني بطبيعة الحال تجريم المقايضة بين السلع غير المثمائلة: 
ولكته يعني أن استعمال'الذراهم (يع الجمع بالدراهم) أحئق للعدل. 

ويسمح التحليل الوظيفي للنقد» كوحدة من وحدات النظام الاقتصادي- 
الاجماعي؛ يتشخيص مدى أداء النقد لوظائفه الأساسية السالفة الذكر. ؤينيعي 
أن. تتصم عهلية التقسخيص بالاستمرازية أو الدورية: حيث إن ذلك يسمح 
للمشخص بالمتايعة المقتظمة:؛ وبالتالي تدارك النقائص أو بوادر الخال 
لاد طفن رقت ميك وإعراء التصحيكات المداسة سند تصين الأاى 

وعليه فإن مقصدنا من تشخيص النقد هو الفحص المسنتمر اوضع النقد 
ذاخليا وخارجيا. زمن طرق التشخيصر. التقايدية المعروقة وضع مجموعة من 
الأسئلة حول الشيء المراد تشخيصه ثم محاولة الإجابة عنها بموضوحية. 
وثتعرف هذه الطريقة بأسنم "قائمة الأسئلة" أو 'قائمة المراقبة" (]115تاءو1ان): 


”- تجزفة وطائف: النقد: 
يسين يصن الا -داديين بين توعرسن» أو «كنتدينء من وظائق النقد 
(إ.مضطفي: من حمن 8:٠:‏ 5ه): 
-١‏ الوظائف المالية؛ وتشمل: 
- وسيط للتبادل ٠‏ 
- -مقيامن للقيم': 
- - مستودح للقيمة.” 
'7- الوظائف الاقتصادية؛ وتشمل: 
- النقد .كأداة من آدوات السياسة النقدية. 


وغلائف اللقد ق إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تنرين القيمة عبر الزمن 
د دين رحيم 


- النقد كعادل من عوامل الإنتاج. 

في حين يطلق آخزون على الفئة الأولى “الوظائف الأولية' التقد: 
وبلق على الفئة الثانية "الوخلائق المشتقة" أو “الوظائف الديناميكية. 

وحن لا تخثلف مع هذا التقسيم أو ذاكا من حيث العندأه ها دام شاملذ 
لكل الوظائق شكلا ومضمؤنا, غير أنه ينبغي ,أن تشير إلى أن اعتياز النقد 
كأذاة في السياسة النقدية أو عامل من عوامل الإنتاج (باعتباره شكل من 
أشكال. رأس العال)؛ وهو ما يعبر عنه أيضتا بالوظائق الديناميكية للتقد: ما 
هو في الحقيقة إلا توظيف للوظائف الأساسية للتقد في الاقتصادء وبالتالي 
يكون أصطلاح "الوظائف المشتفة" أكثز تعييرا عن ذلك. 

إن وظيفة النقد كمقياس للقيم تبقى وظيفة يالغة الأهمية. وي أساس 
وظطائفه التقد الأخرئى. ذلك أن المقياس يحِب أن يتسم بالقسط: قإذا هآ اخئل 
المفياس اختلت الأحكام والمعاملات بين الناس وانتشر الظلم: قالنقت بِهده 
الوظيفة؛ يغسد بمثابة العيزان الذي بوازن. بين القيم, وبالتالي بين الحقوق 
المختلفة.,فتقويح الشسيء هو تقويم لحق قائم. ولقد خاء عي القرآن الكريم؛ على 
لسنان تبي الثه شعيب عليه السلام: اكوم أوكو ١‏ المكبال وَالميزان بالقسنط ولا 
تتِخشوا الناس أَففْيَاءَهمْ وَلا توا قي الأَرْض مفسدين» (هود:85): ومع 
الأسف فإن قهم هذه الآية يتجه إلى ميزان السلع ويغفل أن النقد هو أهم 
الموازيت. 

ثم إن استعمال التقد في قياس القيم؛ ذآت الطبيعة: المختلفة: تسمح بعملية 
الجمع بين تلك القيع.. وبذلك تنبتق وظيفة ,النفد كوحدة للحساب. فكلما عانت 
عملية القسياس ضحيعة كلما كانت عملية الجمع.صحيحة من الناحية 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإملامي تجامعة الأزهر العدد الثافن عشر 


الاقتصسادية, أما إذا كان قياس القيم: أو بعضهاء خاطنًا قإن عملية الجمغ لا 
تكون صحيحة إلا من الناحية المحاسبية. ش 

ومن ناحية أخرى فإن وظيفة النقد كوسيط للتبادل تعتمد على عدى 
سلامة أدائه لوظيقته كمئياس للقيم. ومع ذلك فإنه لا معنى لعملية قياس القيم 
إذا لع يكن لغرطن إجراء ميادلة: قوظيفة النقد كوسيط للتبادل هى المقصد في 
استعمال النقد وحتى إن الاحتفاظ بالنقد (وظيفة تخزين القيم) إنما يكزن 
لأعراض إجراء مبادلة مستقيلية بواسطته. ومن هتا فقد ساد الاعتقاد لدى 
كتير عن المفكرين الأولين؛ بل وحتى المعاضزين متهم؛ فن المسلمين 
وغسيرهم: بن النقد هى كل شيء يمك أن يكؤن مقياسنا للقيم ووسيطا قي 
التبادل, 

ورغم أن يعضسيم أضاف شرط السلامة الشرحَية قي هذا القي:!! 
ونخن. يمكننا أن نضيف إليه ايضا شرط السلامة الاقتصاديةا")؛ فإن التعريف 
يبقى عنقوصا من وظيفة أساسية أخرى وهي كونه مخزنا للقيمة: 


-٠‏ وظيفة النقد كمخزن للقيمة: 
إن استتبعاد وظيفة التخزين من وظائف النقذ إنما يرجع في الواقع إلى 
أحد المبررين الآتيين أو كليهما: 


[؟) جاء في تعسريف هوبى دم عيبى أن القد حو “أي شيء خال عن المرالع الشرعية يصطلح عليه 
اللاس ايكون رميطعًا للإسجدال ومتبامنا للليئق ويلقى قِولاٌ عامًا بين الناس". أنظر؛ م.5. عيسى: 
التوازن التقذي واطقيعي ف الأقتصاد الأبلامي - دراسة لظرية مقارنة بالأقعصاد الوأجالي» وسالة 
دكستوراة: كلية الشريعة جامعة أم القرى. 51١‏ 1ه لقلا عن :محمد عبد المعم عفر غرض 
وتتتوع للكدانات »حول النقود في إطار إسلامي بعد سنة 15 1ه/ 5/5 ام مركز أمات 
: الاقصاذ الإسلامي؛ جامعة اللك عيد الغزين جدة, 15 4 1ه/ 1554م صه؟ 

[5) وتتقصد يذلك عدم اتناذ التقد بن شيء يؤدي إلى نفاد موزه هذا الشي» مع حاجة الناس الملحة إليىا 
كما أن تخد النقد من جارد امراشي فغلا, 
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> أن وكيفة قيإن, القومرة حيبست حاد+ بالتاد حدم .بل وهناك مِن اللسلع 
مابيوّدي هذه الوطيقة بكذاءة أحسن من التقد؟ 
؟- أن .عنصضر الزمين غالسبا ماءيؤدي إلى.تقلبات معتبرة قي 'قيمنة اللنقدء 
وخاصةنة في ظل الظروف» التضبخمية التي -أصدٍخة”؛ سمة مميزة الكثير 
مِنّ الاقتحصاديات المعاصرة. 
وعلى الرغم ون أن يعض العملاث؛ وخاصنة ما يسى بالعملات الصعية؛ 
حؤدي وطيقدرا 5ةزن للتردةيصورة عرضية إلآ أن عباتت أذرى تعجز 
عن أذام كته الرناز ادي النتريق اله".وا. والعايوز» وكذا ١١‏ حول من ااعتيار 
الك عد زتا لات 7. حل شكرك لأى المتيك يرق ١‏ كرون قايم! رحية١‏ 
وعم جيع أن ال كأد الاثةناا ىن للساد عر« اي لكر قن 3151 عالاغيب مع 
الأ ازة إلى الامكي عن الخ أحوعى وكثأبا تقلب؛ ألنااتن عا حة"تعيرن 
شاينا (شايراف: 11 ,ه)؛ عير أن ذلك يسن مبرنا لأمهبماة وطيقة تجريخ 
الثيمة كوظيفة حقيقية وعملية يؤديها النقد. 
إن اللتقد بهو أكثر الأدواثت المستمدة في عطلية االأمخار: هذه الأخيرة نتنقى 
من الفضائل «الثي.حنت عليها نصوص. صرريحة.. قال تعالى: «إواليخش اللذين 
لس تركو من حَلفيم حْرييةٌ ضنعافا حَافُو! عَلَيِهد)4 (النساه:1): وفي الحبيك 
المتفق علسيه عن النبي 2 أنه ادخر لأهله قورتك.سنة. وتزذاد اأهميئة اللتقد 
كورسيلة للادخار كلسا قلت وسائل الاحفاظ بالترروة وصعبي :تسييلياا ((أي 
توزيقها) عتد الحاجةء فضلا عما إذا كانت العدلة نتسم بالآه #ران. 
وبغدن الذكان عن اله خف من الأدذارء سواء كان للا نتهلااك ألو 
للاتثمار؛ فإننا نرى أن تذزين القزسة وظيفة أصيراة ومتصيردة في التقده 


ويناني 'أن تكون واردة كي كل تعريقه وظزقي لله. 


١ 
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إن ثمة تناقض واضح بين الحكم الفقهي الذي يقر بثمنية النقد الوركي 
المعاصرء وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين!') من جهة» واستبعاد وظيفة 
تخزين القيمة من جهة أخرى. قاعتبار الأوراق النقدية المعاصرة نقذا يجعل 
الأخكام النقهية الشارية على التقدين (الذهب والفضة):تسري عليها أيضاء 
فتجبفيها الزكاة ويقع عليها الزبا بتوعيه: كما يصح اتخاذها رأس مال قي 
السلع .والشركة والقراض. ذلك أن الحالة المعاكسةء أي عدم اعقياز الأوراق 
التقدية نقذا (بالمعنى الققهي) يجعلها في حكم الفلوس. مع العلم أنه لا تجب 
الزكاة في الفلوس ولا تسقط عليها أحكام الربا كما دهيت. إلى ذلك الشافعية 
, (القنافعي:الأم:».153: 14/8). وقد كتب السيوطيء وهو يذكر أحكام الذهب 
والفضة: « ويجريان, الرباء فلا ريا في الفلوس ولى راجت رواج التقود في 
الأصسح. واختضن المضروب منهما يكؤنهما قيم الأشياء» فلا تقويم بغيرهما» 
(السيوطي: الأشباه والنظائر: 135: .)7١‏ كما أنة .من المتفق عليه لذى 
جمهور القتهاء اثنتراط كون: رأس مال القراضن من النقد المضروب من 
الدراهم والدنائير (العبادي؛!5١١).‏ وكد جاء في حاشية الدسوقي: «كفلوس لا 
يجوز قراض بها ولو تعومل .بها على المشهور» وظاهره ولو في المحقرات 
التي الشآن فيها التحامل به» (حاشية الدسوقي:515): 
وهكذاء فإن وحوب الزكاة في الأوراق النقدية يدل ضنعنا على إقزار يأنها 
محبزن التزوة. كما أن تمكين هذه الأوراق من أن تكون رأس مال فى 
القراض؛ أو محلا للقرضء يعني الإقرار بوظيئتها كوسيلة لأداء مذفوعات 
مؤجلة: فكيف.إذا يصح تجاهل ذلك عند تغريف النقد؟ 


(آع لقند ع تأكيد ذلك فى العديد من الموتمرات الققهة رالتدوات: إضاقة إلى الآراع الفردية. أنظر,كتصيل 
ذلك في: عايل يوسقم ذاودء تغبر القبعة القرائية القود الورقي المعيا العالمي للفكر الإبائمي» 
القاحرق 1553 ص11 ونا بعدها 
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وم #تلك تمن نوق عنة تقد 1 خضل يصة جل الساقك لا تعرفة 
الاستكران كي الأجلين اامتوسط والطويل يونا إتى عدم إسناد وظيفة تقزين 
القيم إلى النقد بصورة مطلقة. ذلك أن هذا الإسناد المطلق سوف يؤدي في 
ااواقع إلى تجريد تثيز من انعملات من صقة النقدية: واذلك فإننا نرى أن 
يقون تعريف الحد على التحو الآتي:ذا هو أي سَيء خال من الموائع 
الشرعية يلقى سح عام كمقياس للقيم ووسيط للتباذل ومخزن مؤقت 
القيضة. 

ريجدم. التبيع سس الى ان لنظ 'موقت” لأ يمتن تحديده بزمن مطلق (مثلاً 
سد أن سسْتي ٠]‏ اذ أن هذا الزمن:يظن دالة فى انظز و كا «أحمختافة المخيطة 
نانك والخاصه بتاء بند. وعنى آية حال غاز: العبرة هنا لا تكمن فق, تحديد 
المدء بقدر ما ثكم؛ فى ضرورة إدراكنا بان النفد لا يصلح كمخزن للقدمة 
يصورة مطلقة. 

وي هدا الإظار نري آن على السلطات الثقدية» ثيعا النعطيات الخاصنة 
يكل بلدء توجيه اتمتعاملين بخصوص هذه المدة. فعلى ضوء التوقعات 
الخامحة بالتضخد» و#نخاص.بكل فئة من السلع؛ يتم كحتبة كترة (خاصة يكل 
فنت) يظسفِر كانه المتعامل الاقتضادي في إبرام حَنَوده: أي هيما يتعاق 
بمنتوحائه المؤجلة؛ حير أن ذلك لآ يعني وقوقه السلطة القدية بمثاية امن 
تجاه المتعامل في حال اضطراب غيز متوقع الأسعار حلا النترء المتوقعة 
الاسنترار الأسعاز. فانتضحم ليس دوما قتيجة لتغيرات في عرض النقد. 

لقد وجدن! سن الداحتين عن اعتبر استبغاد وظيفتي الدقم الآجل وبَخْرين 
التروة يعتاية خط كتير وقع فياء يعكن الاقتصداديين ذلأه كتب يسبري: * إلى 
القطا الكي ير قي الواقع هو أنذا اعتبرنا أن قيام النقد الوركي يوظيفتي 


أي 


تجلة مركو ماج عَِد الله كامل الاقتصاة الإسائعي جامقة الأرهر العدد الدامن حشر 


الوساطة في المعاملات وقياس القيم الحاضرة مقام التقدين رطأ كافيً يعفل 
له أن تعطيه جميع ما لهما من أحكام قنهية.. ونقول "خطأ كير" لأن قيام التقد 
الورقي.بهاتين الوظيفتين يعد "رطأ ضروريا” لكي يكون نقدا! أما الشرط 
الكاقي لاعتبار التقد الورقي بديلاً كاملا للتتدين النقيسين فهو أن يقُوم أيضاً 
يوظيفتي قياس القيم الآجلة ومستودع الثروة ينقس الكفاءة التي كانت هين 
التقدين قي الفاضي. هذا الشرط الكافي لا يتحقق إلافي حالة استقرار 
الأسعار (ولا نتحول تباتها بالضرورة) ولكنه بعيد عن التحقيق في ظروقف 
التضصتم وخاصة كلما اشتدت حدتة» (سري: ٠٠١‏ ؟: 5م611 ,)١‏ 
ويستطرد يسري, يعد تفسيره لسبب ذلك(!), بقوله:رر هذا خطأ يتبغي التراجع 
غته: ليس دفاعاً عن ربط قياسي ولا عن أني سياسة أخرى» بل لكي نضع 
أيدينا أولاً على الحقيقة ونؤسس أحكاماً صحيحة عليها » (يسري:٠:5:‏ 
ك6 .)١‏ 

إن اعتبار النقد كمخزن مؤقت للقيم ليس مجزد مخرج وسط بين هؤلاء 
النين يننون كلية هذه الوطيفة في النقد وبين أولئك الذين يستدوتها إليه 
يصسورة مطلقة: بل هي الحقيقة التي يعبر حنها واقع قيمة النقذء والتي هي 
قيمة غير مسكرة عبر الزمن؛ وتخضع قي ذلك لعدة متغيرات اقتصادية 
و غير اقتصادية. 


4 - وظيفة التخزين ومشكلة التضكم: 
وفي هذا الإطار يجدر التذكير يأنَ التضخم لين ظاهرة حديثة العهد يؤاقع 
النابن: وليس توامنا للاوراق التقدية: حتى أن المقزيزي (وهو من كيار 
(0) يسرى يري أن السيي الحتيقي في ذلك يرجع إلى حرف علماننا الشديد أن يجري الريا ف هاده 
الأوراق الغادية ولا تدفع فيها الركاة إن م يفعلي) ذلك: 
.2" 


+110 ب يمان زيزعل وى البعة غير الزمن 


ن, حنين زيم 


المؤرخين) عتي:«اعلم.. آن الغلاء والرخاء ما يرالان يتعاقبان في عَالم 
الكبون والقساد امت بز الخليقة عي سائر. الأقطان وجميع البلدان والأمصار» 
(العقريرزي: )42‏ 

إن فلاهرة التضح هي المقكلة الكبرئ التي تجعل من النقد مقياساً غير 
عحادل للمدقوحات: الدؤجلة ومخزنا القيعة خير موتوق فيه؛ على حد تعبير 
5 ار اء حرت إن ذأاه يمكن بشن الناس من ظلم الآخربرمء ولو عن غير 
7 © وتاك م -ل االناكن التبى لنارة الأو آلية للذة ١ ١‏ ااثتذية (شاير اه 
لضا 

النكرا: أن 851 "مين القيمة يتنر التقد فعلا ولكن ليس يصبورة 
دخألقك هو قول يستند إلى أن قيمة النقذ إنسا تتخدد في السوقء و السوق النقدذي 
شدي صد_ورزة لعا اخثا أي السوق الحقيقي- ولتلك فإنه حب في ظل نظاء 
المعدنيسنة حيست 15 .ث؛ الوحدة التغدية (الدينار والنرهم) تنذوي على قيمة 
ذاتية؛ لم يكن التقد مخَزنا صالحا للقيم بصفة مطلقة. فالذهب كي حد ذائه لل 
سلعة تتحدد قيمتها في ااسوق؛ فكيف وهو مقياس لكل القيم الأخرى؟ 

ولذلك فإن شبات قيمة النقد؛ وبالتالي صاتحيتها المطاقة كسخزن للتروءة 
يتسترط القيات في مسترى الأسعار ‏ وحيت إن للثبات ذلافرة مستبعدة قي 
عالم الاقتصاذ؛ فإن المستهدف هو تحقيق الاستقرار قي الأسعازء و بالشيجة 
الأستقرار ,في كيمة النقد: 

ومن المعزوفا أن النقد كمعير عَن قيع السلم أو بالأحرى ان تخريف 
السعر على ائة التعبير “التقدي" عن الفيمة؛ كان محل مخارضية.شديدة من 
طرف الاقتصاذيين التقليدييسنء الذين كانوا يؤكذون.أن. العمل هو المقياس 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإاسلامي يبامِعة الأزدر العذد الثامن عشر 


الصحيح والثابت للقيمة. وما يهمنا في هذا الأتجاه هو الشكوك القديمة عن 
اتخاذ النقد كمقياس الفيم؛ ناهيك عن اتخاذه مخَزْنا لها في الفترة الظويلة. 

إن الانستغناء عَنَ التقد أمر مريك» جدا النشاط الاقتصادي؛ حتى أنه يقال 
إن التقد هو أهم اختراع حرفته البشرية: ولذلك كان 'اهتمام الاقتصاديين 
وضانغي السياسات الاقتصادية هو السغي المستمر قي سبيل تحقيق الاستقزار 
النقدي. ذلك أن تجريد النقد من يعض وطائقة: بسبب أنه عاجز عن آدائها 
يالصورة المطلوبة؛ ان يكون إلا مسعى نظرياً لا يتجسد في الواقع. 

وعلية؛ فإن الخيار المتاج لدينا.هو العناية البالغة بالظروف المحيطة بالنقد. 
وهو ما يَغني عمليا الحرص المسثمر على اتباع سياسة اقتصادية» ونقدية 
على وجة الخصوصنء؛ تسمج بتحقيق الاستقرار في قيمة النقد. فالاستقرار 
الاتتصساديء والذي يتضمن الاسثقرار النقديء هو السبيل لتحقيق كقاءة النقد 
في أداء وظائفه يصورة كاملة ومتزنة. 

قفيما يتعلق بالسياسة الدتقدية بالذات» اختلفت آراء الاقتصاديين حول 
القاعدة التي ينبغي أن .يرتيط يها عرض التقد: خمنَ كاعدة الذهب إلى الكثبيت 
الكمي للإصدار النقديء: إلى الاسترشاد بالقوة الشرائية للنقذء حتى قاعدة النمو 
الثايت لفريدمان واقتراح الاحتياطي الكامل لفيشر (ي.ك.محمذ: "7155 41- 
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وَلسنا هنا يصدد مناقشية نقائص كل قاعدة وتأثيراتها على الحركة 
الاقتضادية؛ ولكن ما ينبغي قوله هو أن قبول انقد كمقيآس للقي ووسيط 
للتبادل ومخزن للقيمة ووسيلة لأداء المدفوعات المؤجلة يعتي ضمنا قبول 
ذم الاشنتقرار التسبي في قيمة هذا التقذ عبر الزمن: شرط أن لا يؤدي هذا 
التغير إلى اضطراب مخل, بالحقوق والالتزامات: أما اشتراط تبات هذه القيمة 
حتى يقبل لإجراء الوظائف المرتبطة بالزمن فهو شرط غير واقعيء كما أنه 
ل 


السّد فى إطار القكر الإسلامي زعشكلة ثدرين القيمة عبر الرفن 


ذ: ين زرحم 


لا يغير من الواقع تنيئا. ذلك أن وظيفتي تخزين القيمة والنفع الآجل اصيقتان 
بالنقد؛ وهو يؤديهما سواء ربطناها به أم لا. ولذلك فإن المطلوب هو بذل 
أكبر الجهود حتى يتم هذا الأداء لهم بكفاءة. 


ه- الريط القياسي لقيمة النقد: 

إن ظاهرة التضكم 'المستمر" التي أصبحت تميز الأقتضانياك المعاصرة 
تجعل أصحاب الأموال؛ الذّين احتفظوا بترواتهم في صورة أصول سائلة: 
يرون أن القيمة الحقيتية لترواتهم قد ثدهورت. كما أنها تجغل أيضأ أصحاب 
الحقوق المؤجلة يزون. أن حقوقهم في الحفيقة قد نقصت. وإذلك فإنه من حق 
همؤلاء وأولئك أن يطالبوا بضمان أموالهم كاملة يقيمتها الحقيقية؛ لأنهم .لم 
يكونتوا السبب في تدهور ثروتهم: وإتما السبب يكمن في التقد ذائف أو 
بالأخحرى في الظروف التي تحيط بهذا النقد الذي اختاروه: أو الذي أجبروا 
على اختباره بقوة القانون ولذلك قاتبد -بالسيبة إليهم- من البحث عن 
أسلوب لمان حقوقهم التي هي قَيمَ أعمالهعه سواء يتدخل الدولة وتعويضهم 
عن كسائرهم, أو الاتقاق -عند العقذ- بين الذائن والمدين عن أسلوب لربط 
البين يمقياس ثايت؛ كالذهب أو المستوى العام للتسعار: مع العلم أن كلا 
الأسلوبين صعب التطبيق في الميدان. 

وبالمقابل قإن المدين (أي أصحاب الالتزامات حموما) الذي يخسب ثلسة 
مطالبا ِقيمة |سمية معيئة يجِد.نفسه -عند الاستحقاق- مظاليا يدقع قسة أكين: 
إذا مااثم اعتبار القيمة الكقيقية للدين. وعاليا عا يكون غير مستعد لذلك بشواء 
من الناحية النفسية أو من الناحية المالية. 
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مجلة مرك صال.عيد الله كامل للاتعضاد الإسلامي بجامعة الأزقر العدد الثامن عشر 


نعطي مثالاً على ذلك, فإذا كان هناك شخص مدين يمليون ديتار, وكان 
تجِل الدين ثلاث سنوات. وخلال هذه الغذة يلغ معدل التضخم 701٠١‏ - فهذا 
يعني أن .الدائين سوف يخسر في الحقيقة مائة ألف ديثار, أي أنه يسترد ما 
تعادل قيمته الحقيقية تسعمائة ألف ديتاز ققط. فمن يعورضس. له خسارتاا هدم؟ 
وفي مقابل ذلك: إذا ما ألزم المدين برد القيمة الحقيقية فهذا يعني أنه سيدقع 
مبلغ مائة ألك ديتار إضافية عن الميلغ الأصلي للدين؛ أي أنه سيدفع مليون 
دينار وعشر المليون (1100000 د). قمن يعوض له أيضا تلك الزيادة 
التي لم يكن يتوقعها؟ 

وإذا ما تظرنا إلى المشكلة المطروحة ينظزة التعميم؛ على المستوبين 
الجزّئي والكلي» فإثنا نجد أنقسنا أمام وضع بالغ التعقيد, إذ أن كل الحقوق 
والالتزامات بكاقة أشكاليا تقتضي المراجعة المستمرة؛ سواء كانث تلك 
الحقوق أو الالتزامات- .في شكل ديون بيع أو قروض أو رأس مال قراض 
أو إجارة (إجارة أشخاض أو أشياء), 

ولعلة:يمكن القول أنه في عقود المعاؤضات» كالبيع الآجل أو الإجارة؛ 
يعكتن أن يؤخذ في الحسبان معذل التضحم المتوقع؛ باعتبار أن التؤقعات 
ضرورية. قي محال الأعمال» فيزيذ الدائن في التمن بمقدار توقعاتها حول 
انخفاض قيمة النفد. ولكن كيف يكون أمر الذائن في مجال القروضء وهو 
من قبيل الأحسان أو الضدقة ولا يجوز له أخذ الزيادة عن أصل القرض؟ 


-١‏ الديون الاجلة وتغير قيمة النقد: 

إن العظلغ على آزاء الفقهاء الأولين يجد أنهم تعرضوا امسألة تغير قيمة 
التقد» يغضن النظر عن الأهمية التى أعطيت :لها من قيل كل منهم؛ وأنهم له 
يكونوا قي ذلك على رأي واحد. 
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وظائف التقد ى اطار اافكر الإسا"مي ومشكلة تخرين القيمة عبر الزمن 


ة. حسين رحيم 


فاين حابدين - الحنفي - (المتوقى سنة 565 اه) خصص رسالته 
الشهيزة “تنبيه الرقود على مسائل النقود" لهذه المسألة بالذات. وقد أفتتحها 
بقولسة: «هذه رسالة سميتها تنبيه الركود. على مسائل النقودء من رخص 
وغلاء وكساد وانقطاع. جمعت فيها ما وقفث حليه من كلام أثمتنا ذوي 
الارتقا والارتفاع» (زسائل ابن عابدين!51/1). ولقد ثُبِه ابن عابدين» في 
رسالته هذهء إلى ضرورة التمييز بين الانقطاع والكساد من جهةء والرخص 
والغلاء هن جهة أخزى. كما نبه» من ناحية أخرى؛ إلى ضرورة التمييز .بين 
التقود والقلوس حمنذ الحديث.عن الرخص والغلاء: 7 وإياك أن تفهم أن 
خلاف أبي يوسف!١)‏ جار .حتى في الذهب والفضة .. فإنه لا:يلزم لمن وجب 
له فوع منها سواه يالإجماع: فإن تلك الفهم خطأ ضريح تاشئ عن عدم 
التقرقة بين الفلوس والتفوذ » (رسائل ابن حايذين؛ 7 115): 

وجاء في المدوئة الكيرى يشأن الفلوس: (( وقآل مالك في القرض والبيع 
في الفلوس إذا فسدث قليس, له إلا الفلوس التي كانت ذلك الوم وإن كانت 
فاسدة » (المدوتة:55/7؟): كما جاء قي شأن من أكترض ما قيمة دينار 
درافم ثم تغيرت قيمتها: ١‏ ضيه مكل كر اهن التي أذ منه رخات لوا 
غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ » (المدونة: 7ه 4). 

ومن الواضح أن تحنظ جمهور الفقهاء في هذه المسألة.يرجع إلى. ازتباطها 
بقضنية الربا - وهي من أكبر الكبائر - واحتياطيع الشديد خشية الوقوع ولو 
قي شبية الزيا. .ذلك أن الأصل في الفقه الإسلامي هو.رذ المتل في الذيون 


والتروض. 


(1) وقول ابي ريرسق:هو- تحجسيه القيمة يوم العقد في حالة البيع» والقيعة يوم القبضن في حلة القرضن 
1 


ملة م كز حا عيد الله كامل للاقفصاذ الإسلافي بجامقة الأذ.ثر الددد الثامن عشر 


ومع ذلك فإنة لم يقت بعض التقهاء الأولين التعرض لحالاث الاستثناء قي 
تلك. وهي خالات الانقطاع والكسادء أو الرخص والعلاء الفاحشين: قورنت 
أحكام في ذلك برذ القيمة ذا تعذر رذ المثل مطلقا (حالة الاتقطاع)» أو كان 
التغير في المتل تغير جسيماً (كحالات الكساذ أو الرخص والغلاء 
الفاحقيّن): مع التنبيه إِلَى أن المقصود هنا هو الفلوس أو الدراهم :الغالية 
الع 

واقد اختلف القائلون برد القيمة في حالة التغير الفاحتن فى تقدير القحش 
في الزيادة والنقصن: فقال بعضبهم: أن ذلك راجع إلى العرف والعادة؛ 
وبعضيم قال: ادليه (لبن منيع:/132410: 11 حلكم1) 
وقد قاس بعضهم التغير الفاحشن في قيمة النقد على الجائحة, ومن المعروف 
أن الإنام مالك قد قدر الجائحة بالثلث(!!: على غراز.ما قدرت بدا الوصية 
والئدر ومواضع قي الجراح وغير ذلك؛ لأن النبي يك قال؛ 3١‏ الثلث والتلت 
كتير » (فقة المعاملات لابن تيمية؛ 1555: ١١1‏ ). 

وهكذا يكن تلخقيص أراء الفقهاء؛ فيما يتعلق نتغير قيمة الحقوق 
و الالتزامات عير الزمنء: في ثلاثة آراء: 

الأول يزئ بوجوب المثل» ولا يعتد بتغير قيمة الدين حند السداد. قم 
كن عليه ألفا وجب عليه رد الألف-عددا- بغض النظر .عن تغير قيمتهاً. 
الثاني ؛ يرى بوجوب رذ القفة إذا تغيرت قيمة الدين. بمعنى أنه من كان 
عليه آلنآ قد يرد أكثر متها أو أقل حسب تغير قيمة-التقد؛ أو يردها ألنًا دا لم 


)1١(‏ واجع خول مسالة الحائيسة كباب الموائح فى الدونة الكبرى للإقام هالك: اخلد الخامن عه ؟ 
رما بعدها 
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وظائف النقاء فى إطار الفكر الإسلامي ومخكلة رين الليمة عبر الزمن 


د. جين زم 


الثالث : يتوسط بِين الأول والثاني. فيزى أنه يجب رد القيمة إذا كان التغير 
فاحشناء أما إذا كان التَغزر طفيقًا فيرذ المثل. 

ويجدر هنا التأكيد مرة أخرى على ضرورة التفييز بينَ خالة يطلان التقد 
(أئ اتقطاعة) يأمر سلطاني أو كساده (عدم رواحه) وترك التاس التعامل بف 
وبيخ حالة الرخص والغلاع: أي تغير قيمة النقد نون اتقطاعها أو كسادها. 
ذلك أن حالة الانقطاع والكساد تعتي عدم إمكانية إجراء المعاملة بالتقد - 
المنقطع أو الكاأسد - مما يجعل المتكلة من توح خاص؛: تختلق عن حالة 
أرتقاع أو انخفاض كيمة التقدء وهو موجود ممكن إجراء المغاملة يه بل إِنّ 
مت الفقهاء من لآ يميز بين الاتقطاع و .ينين الكساد ويعتبرها حالة واحدة 
وهو ما أشار إليه ابن عابدين: «الانقطاع كالكساد في كتير من الكتب» 
(رسائل اين عابدين:7: 5/6). 

أما بالنسية للرخص والغلاء؛ فإن نقاش بعض. الفقهاء الأولين إنما يتعلق 
بالقلوس أو الدراهم الغالبة العشن كنا أسلثنا الذكرء ذلك أن ( الفلوس 
والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاضطلاح لا بالخلقة؛ وَإِذا انتفى الاصطلاج 
إنتقت المالية» (رسائل اين عابقين:؟: 17).: في حين أن أكثر الفقهاء 
المعاصرون اعتبروا أن الأوراق التقدية المعاصرق على الزغم من كونها نقد 
بالاصطلاحء تأخذ حكم النقدين: فتجب فيها الزكاة؛ ويقع عليها الربا بتوعيا 
كما يصيح اتخادّها رأس مال قي المنلم والشركات والمضاريات!". 

وفي الحقيقة» وفي ظل سيادة النقد الورقي الائتماتي وزوال نظام المعدنين؛ 
فإن قياس هذا التقد المعاصز على الفلوسء وهق ماايعني عدم خضوعه 
لاخحكام الشرغية المشار إِليها آنفا؛ يضعنا أمام حكم يعيد عن الواقع. حيكت 
زع لكتفي هنا بالإشارة إلى قزار لمجمع الفقهبي لرابطة العالم الإسلامي ل دوره الخاسة (5 »2 الغ 

رقراز هينة كار العلماء بالمبلكة العربية السعوذية (58 11 هك 
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إخنا سوف تكون مضسطرين للبحت عن بنقذ آخر» أو وحدة حسابية, 
لاستخدامها قي حساب الزكاة ورأس مال السلم و غير ذلك مما لاايصح 
اعتبار الفلوس فيه: 

ومع ذلكء فلقد سيق النقاش في اتجاه الزعم بإيجاد مخرج لمشكلة تغير 
قيمة النقد من خلال ما يعرف بالر ,ل القياسي للديون. و لا أرى هنا ضرووة 
لغرض مختلق آراء الفقياء والاقتصاديبة» وهي كتيزة خول هذا الموضوع, 
وسأكتني قنط يعرضل المرجح متهاء 


الريط الشياسي لنديون؛ 

إن قضيه ربط الديون هي مسألة مفعمة بالجدا: نين الاقتصاديين (المسلمين 
وغير المسلمين). ولعله لا توجد قضسية أكتر منيا مكار للجداي لدى 
الاقتصاديين الإسلاميين خلال العشريتين الأخبررتين» دون أن يتوصل فيها 
إلى اثفاق. والسيب في ذلك .يسيط وواضح وهو ارتباط المسألة بشبهة الربا 
كما أشرنا إليه سنالفا. ولااشك أن تحريم الربا يمك" الركيزة الرئصية الثانية - 
بعد السزكاة- التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الأسلامي. ومن هدا كانت 
المناقشة في حد ذاتها خطيرة ومحفوفة بمخاطر الانزلاق قي أن واحد. 

ولقد حازت فكرة ربط الذيون الآجلة بمستوى الأسعار (ؤليس بغيرة) على 
تصسيب الاسة قي تلك الجدل. وهذه الفكرة ليست وايدة العقدرن الأخيرين 
طبعا. فق قدمت اقتراحاث في هذا الإطاز عنذ زمن بعيد قن زرك كل من 
جوزيسف لو (18155) وستائلي جينوئز )١115(‏ والفند عارشال (لاخادا) 
وجمنكيتز (1371):وميلتون فريدماق (1911) رعيرع إ(م. اقبال: '15415: 
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وطائف الكراان بحن الفكر اللاسدزاني شاثلة رين القيمة عبر الزمن 


د. ين روخم 


وتحدر الإشارة إلى أن الهدف. من وضع إطار لربط قيمة النقد يمستوى 
الأسعار: أو نأي مرجع معياري آخز» هو دعم التقد من أجل أداء وظيفته 
كمخرزن للقيم: وبالتالى كوسيلة الدفع الآجل- ولكن مادأ يحصل للذي لم يجر 
أيِة عملية ذات استحقاق أجل؛ بل ادّخر نقده من أَجِل مشروح,خاض كشراء 
متزل أو سيار أو من أجل الزواج؟ 

ولنلك نجد يعض الباحتين؛ وتؤيّدهم في.ذلك: يؤكدون أنه إذا تم تطبيق 
نظام الربط.فينيغي أن يشمل جميع الميادين: أي يما فيها الودائع لدى اليتوك: 
باعتيارها قروضا يمكن للينوك أن تستفيد متها؛ وكذا الأجور والروائب 
والتحويلات والضرائب الثايئة (ليست نسية من. الدخل) وغيزها هن 
الندفوات المؤجلة: يتعتى'أنة يجب أن يكون التطبيق شاملا وعادلاة فلذ 
تحمى قئة دون أخرى. أي لآ تحمي أصحاب الفكول المتغيرة وتهئل 
أصحاب الدخول الثابتق 


- مزايا و ماخذ نظام ربط الذيون من المنظورين الاقتصادي والشرحية 
لقد كم تطبيق نظام ربط العتود. التقذية بالركم القياسي للتسعار في سوق 
رأس المال قي عدد من. البلدان: منها الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفنلنداء 
كوسيلة لمحاربة التضخم؛ وكأسلوب فني لتعزيز أسواق الائتمان الطويلة 
الأجل وخاصة لتمويل الإسكان في بيئة تضكمية (عبدالمتان:15/417::: 19). 
غير أنْ التطبيق البيذاني - في ثلك البلدان - قدم لنا فائدة هامة وهي أن 
تظام الريط لم يؤد إلى مكافحة التضخم؛ يل أدى إلى إحداك اختلالات في 
مجال تخصيص الموازة. وهو ما بينه ييكرمان في دراسته للتجرية البرازياية 
في الربط: ركذا تقرير المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصاذية؛ حسب اما أورده 
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3 ككامل اح 1 ١‏ : 


ضياءٍ الدين اأحمد قفي تعقييه على يحت عية المتان العشار اليه اند 
(اضءأحمذ: 52107 21 51-14 1). 

ومن الجدير بالملاحظة؛ في موضوع ألربط أنه لا يمكن -عمليا- ,أحد 
جميع الأسدار اأموجودة في الدولة: بل يئع أختيار عيتاأة منها. وسبوف يؤدي 
تلك في الواقع الى إيجاذ نوعين من وحدات الحساب: وحدة للعمليات 
الحاضرة ووحسن العمليات الآجلة ١‏ المربوطة برقم قياسي)؛ أي ثلك التي 
تكون معنية تناد آل بدل وثلك !التي تخرج ص"'. هذا النظامء 

قبالئسدهة للآسحا: القياسية ف أسوك ر أس المال - وهو .حالة البلذان 
العنكوزة انقا - :+خد غينة فقط دن الأول العالية: فى حين. تبقى اصول 
أخرى غيم مسنة في الرقم القياسي. وبالتالي غان ارتفاح الأسعار؛ حسبي 
الرقم القياسى المنتير. لا يمتل جميع الاسعار. , لأ شك أن هذا الانشطار في 
تلوق رأس المال (آصول مرتيظة بالرقم التباسي وأخرى غير مرتبطة به) 
يؤكر عاسى سلوك الأفراد والمؤسسات. وبالثالي على :تخضيض الموارد في 
المجتمع ككل. فارتفاع الأسعار في بغض الأصول المالية لأ يدل على ارتقاع 
عام في الأسعار؛ وهو ما يعني خلق نوع من الوكم بالارتفاع في الستوى 
العام للسعار؛ وهو غير حقيقي. ذلك أن هذا الارتفاح لاا يعني أن كل 
العمليات الني تجرئ في الاقتصاد قذ.ثائرت بدنك الارتفاع؛ إِذ نجد بجرّء| 
منيا ها يزال ثابتا في قيمته ما دآم آنه لم تتغير أسعارها وات ثآبتة. 
وبالتقابل نجد ساعاً أخرى تعرضت لارتفاع قي أسعارها يرقم أكير: من الرتم 
القياسي المعتيرء كما نجد سلعا 'أخرى - على العقس - قد اتخفضنت 
أسعارهاً. 


وهكذا نستخلص أن نظام الربط بالأرقام القياسية (1)1008226108 مهما 
كانت درجة إتقأنه. لا يعني جميع المتعاملين الاقتصاديين7): يل سوف يؤدي 
إلى نتائج سلبية غير متوقعة من خلال تجزئة العمليات. الاقتصادية إلى 
قمين» فتفيق السلع التى يمسها الربط لِك الزياذة في أسجارهاء وهو ما يعني 
زيادة التضخم؛ وهي نتيجة غير مرغوية» بل غكسها هو المطاوب. كما أن 
الأفراد يوظفون أموالهم في المعادلات الاب يعمدون دوا عتم تددر امه 
النقد (القروض او الودائع البنكية متلا)؛ ؛.ويالتاللي ينقض الاستثمار 
6 

وقتي إطار الاقتصاد الإسلامي اثقسم الباحثون حيال قضبية الريظ القياسي 
للديون إلى مؤيد ومعارزض؛ كل.منهم:استند إلى الحجج الثقهية الاقتصادية 
القي تؤيد مؤقفه. .وقد ذكر عفر عدذاً من كل فئة في كتابه حول تقويم 
الكتابات .حول النقود في إطار إسلامي (غفر: 15155: 154-:15). 

ومن العلنت للاتتباه أن كلا مِن الفريقين يستنذ في بعض أدلته إلى تقس 
النصخوص .من الآيات والأحاديت. قنجد نفس الآية أو نقس الحديث يحتج باه 
طرقان مختلفان في الموقف. وهدًا يسمح لنا بالقول أن المشكلة إنما هي في 
قهم النصوص وتقسيرها من طرف الأفراد. ومتال ذلك الآبة.الكريمة: 
افوا الكل والميزان بالط 4 (الأنعاء- :)١5*‏ أو الحديث التبوي (ا مثلا 
بمستل». قالبعض فهم يأن التصين يدلان على وجوب. الؤقاغ بالمثل أي عددا 


١‏ برى علي السالوس أن ريظ اكقوق والالترامات الآجلة بتخيو الأحذاز إفا أث بإخل به في جميع اللقوق 
والالسرامات » وإها أن له يؤخد :به في الجميع أيضا؛ ومن ن الظلم أن يؤخت باء في الحقوقا زيرك في 
الالستزافات أو العكسى . وهن الظلم أينا أن يؤخذ في تعض الحقوق أر الالترامات درن بعضها 
الآعر . رالأككر ظلما أن يؤعةابيه في حق أو الترام لأحاد ذوف أحد . أنظر تعتتيت علبي السالوس 
ف ندوة “ربك لقوق ولالترامات .. * (/15881) الشار إليها سابقاء ص بلريذ 

ا 


كي 0 اال الل اللا 1 ا ا 1 


[وهسم القاذارن بالمثلية)» بواليعض 'الآحر قي يأنوسا يذلآز سلى, رة النيدة اذا 
تغيرت الأسعار حتى يتعكوق االعتال: 

عير أن الظافر في نص الحديتكء والواسيح فى نسير القتهاء؛ هو أن 
القصود بالمئل هو التساوتي قي «الغدد أو الوزن أو الكيل. كما أن تبرير 
القأئليتن برد .اأقيمة» أي االدين.«يقسزون "المثل" باعنبار المعنى؛ وليس ظاةر 
اللفظ يستتى: الى فكرة العدالة وضرورة تكنو القِيم الحقيقية. وبع أن 
العدل هو بالقمل مقصد تأساسي قي الشر: , ا#سلامي» إلا أنه مفهوخ مطلق. 
فحتى القائلين المل أيضنا يعتيرون أن ر لدت دي بحِيْن العدل: 

إن الأخذ :_رد القيمة يتظوي ::._هندا على عن رين مكافيين لأحدام 
المعاملات اإسرديك وهملاة الجهللة والسان- تأما دن يدث 'الجوالة: ,3العدين 
لا يدرك بالنسبط كم سوق يرد حتد حلول الاجل, باتكيار أن ذلك ركبا 
بمعدل' التتسكم المتوقع: وهو أدر مجهول, واما من حبك الضمان» خَإن 
العدين .يكون ملزم.بضسلان االقيمة الحقيقية للدين يوم الاستحقاق: على الرعم 
من أنه ليس المتسبب فيا وقع من انخفاض في قيمة الدين!"2. :أرأيت لو أن 
الدائن أبقى على نقده عي ريده ,وإلم تقدمه كدين: هل يستطيع ضمانه من آثر 
التضكم؟ ومن القواعد اللققيبية المعروقة إن الضرر للا :يزاال بالكدرر؛ 
والرضى بالشيء .رضي بيعلا بيتوالد عته (البيوطي: الأشباه والنظلائر: 187 1 : 
ا ال" 

ومن ناحية أخرى. الا شرظ فى الندافاء قذي الحديت: «لا يدل عاذ. 
وبيغ؛ ولا شرطان يا بيعء. ولا زريح اما .لم رحاءنء بولا بيغ هآ البيس, عضدلة» - 


قال التزسدي: حديث. صحيح. أوازذه اين تيدر زعقنن عنه: برو هده [ا"دانيدا 


[1) وعلى التكدر يكرك الذائن هارما كول الا لدي سالة ارتاع كه الدين» 
بن 


وغائف التقد فى إطاز الفكر الإسلاني ومشكلة تخرين القيسة عبر الرمن 
د حسين رجحم 


وغيرها تين أن ما تواطأ عليه الرجادن؛ .يما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر 
منها إلى أجل فإنه رباء سواء كأن يبيع ثم يبتاع؛ أو يبيع ويقرض؛ ومآ أشيه 
تلك) (فقه المعاملات لابن تيمية: 11565 :)١57‏ 

ومهما يكن فإن الاستناد إلى مبدأ العدل وحده لتبريز ربط الديون بالقيمة 
الحقيقية لانقد سند لا يرتقي .إلى مقام الاستدلال الفقهى. وبتلك يبقى أصحاب 
هذا الاتجاه في حاجة إلى أدلة شرعية عميقة؛ إلى جانب الحجج الاقتصادية 
(التحي يوركزون, عليها)؛ أو على الأقل: وعلى حد تعيير يسري؛ وهو من 
القائلين برد القيمة إذا ما تجاوزٌ معدل التضخم ١‏ 967(يسرئ: 8+٠.‏ 119): 
إن هذا الرأي ما يرال غير محدد بصياغة شرعية إلى حد الآن (يسري: 
0 

إن إدزاك: المصاحة أو المفسدة من النصن لا يكون بالتحليل: العلمي 
(الاقتضادي) وحده؛ ولايد من الرجوع إلى آزاء الفقهاء في مختلف العصون, 
تلك أن الحقم الشرعي يحتاج إلى الاستدلال الثقهي عندمآ لا يكون النص 
صريخا!': وفي الواقع فلما تجد من الاقتصانيين من يجمع بين غلوم الفقه 
وعلوم الاقتصانذ ..ولذلك ققد رجع الباحتون الاقتصاديون إلى آراء الفقهاء 
واستدلوا بهآء كنا ذعي القهاء المعاصرون إلى مقتاقف الندوات التي, عقنت 


بخصوص هذا الموضوع. بل ووحدتا من الباحثين من اعتير السألة تقع 


(1) بز الاعسوليرت, في مال الفحرى والإخارة: بن الخطوق: زهو ما دل عليه اللفظ في ل الل .ه 
راللفهوم: رهو ما دل عليه اللفظا لآ في تخل النطق. وواسطة بينهما مختلف فها هل هي من المنطوق 
غير الصريج اع من المفهوم : فامجمع على أثة منطوق ذلالة الألغاظ على مسساقا . زالدالالة هي 
دلالة الاقتضاء ودلذلة الإشارة زدلالة الأعاء والحيه _ زهي كلها من اللفهوع : أنظر - محمك الأيين 
الشسقيطي ع هذكرة أمول النقد- على روطة الناظر لأبن قدامة ؛ دار اللفية للنشر والتوزيم -- 
الجزائر » سن غَ,م ع سه 717 

ناا 


بجلة عركر الح عيد أل كامل للاقنصاد الإساذمي بجافعة. الأزهر العدة النامن عكر 


على مسئولية الفقهاء. المعاصرين. (ش.دنيا:؟55 1 15): ولم يقل أحذ - قيما 
اطلعنا علية- أنها تقع.على الاقتصاديين المسلمين المعاصرين.. 

ولقد اغستمد العلماء والفقهاء المغاضزون الرأي الذي قال به جمهور 
الفقهاءء: وهو رد المتل. وهو ها خرجت به ندوة “ربط الحقوق والالتزامات 
الآجلة بتغير الأسعارة )١341/(‏ في توصياتها. وقد جاءت التوصيات صريحة 
وواضحة في ذلك. فنصت التوصية الأولى على أن قول أبي وسف برد كيمة 
الفلدوس في حالة الغلاء والرخص لآاتجري قي الأوراق النقدية. كما أكد 
العاماء الحاخضزون على أن المقصود بالمثل في أحاديت الرياء المثل في 
الجنس والفدر الشرعيين» أي الوزن أو الكيل أو العدد» لا القيمة (التوصية 
الثانية): بينما تصت التوصية الثالثة حلى أنه لا يجوز ربط الديون. التي تثيث 
فى الذمة: أَيَا كان مصدرهاء بمستوى الأسعار (أو يسلعة ما أو مجموعة 
سلعء أو بعملة معيئة أو مجموعة عملات). كما جاء قي التوصية السابعة: إن 
رخص النقود الورقية وغلاءها لا يؤثران في وحوب الوقاء بالقدر الملتزم به 
منها قل ذلك الرخص والغلاء أو كثر إلا إدذا بلع الرخص درجة يقند بها 
النقد الورقي ماليته فعندئذ تجب القيمة لأنة حينئذ يصبح في حكم النقد 
العتقطع, 

وقى نذوة 'قضايا معاضرة في النقوذ والبنوك والمساهمة في الشركات" 
(1157) أكد المجتمعون أيضا على الحم برد المثل في الديون. فقد تص 
القراز الخامس (ضصمن التوصيات الخاصة بقضايا العملة) على ما يلي: 
«تؤك- الندوة القرار رقم 4 الصادر من مجمع الفقه الإسلامي [التابع اعنظمة 
المؤتمر الإملامي] المنعقد قي دورة مؤثمره الخامس بالكويت في 5-١‏ 
جمادى الأول 4+5 ١ه‏ والذي تص, على أن: *العبرة في وفاء الديون الثابتة 
يغملة ما هي بالمئل وليّس, بالقيمة؛ لآن الديون تقضى بأمثالهاء قلا يجوز ربط 
00 
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الديون الثابتة قي الذمة أيا كان مصدرهاء بحستوى الأسعار» . (ندوة 13517: 
؟1ة). 

أما فيما يخص مسالة ربط الأجور.فقد كان العلماء والفتهاء المشاركون 
في الذوة االكمة ١‏ "ربط الحفوق و الالتزامات الآجلة بتغير الأسعار* متحفظون 
حياليا لكونها > .هسب ما جاء في التوصية الخامسة “كين كبر راناشكا 
عن الجهالة بمقدار الأجرء قرأرا أنها تحتاح إلى مزيذ البحث م التحليل: حير 
أنه في قدوة 151317 قضايا معاصرة قي النقود والبنوك والمساهمة قي 
القسركات" قرر المشاركوق (وعددهم 55: اقتصاديون وفتهاء) ضمن 
توضيات الندوة أله «يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح. والترتييات 
الخاصة بعقود العمل. التي تتحذذ فيها الأجون بالتقود؛ شرط الربط القياسي 
للأجورء والمقضوذ هتا هو الزبط القياسي للأجور بصورة دورية تبعا للتغير 
في مستوى الآسعاز» وفقا لما نقدزه جهة الخبرة والاختصاص- والغرض من 
ذلك التعديل حماية الأجر النقدني للعاملين هن انخقاض القدرة الشرائية لمقداز 
الأجر بفعل التكحم التقديء وما ينتج هن الارتفاع العطره في المستوى العام 
لأسعار السلع والخدماك: وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز ما لم يكن 
قرط يحل أكراطاً أويحرم حلالا» (القرآريركم ,أ١)‏ (لدو 21121558 

كمتخاض منا سبق أن_العلماء والفقهاء ميزوا - في مساألة الريط- بين 
الديون والأجور: حيت إنيم أجازوا الريط في الأجور ولع يجيزوة في الديون 
تلك أن الأجور والررائب وغيرها من الننقات: كالمعاشات ونفقة المطلقة» 
المرتبطة يالقدرة الشراتية» هي عبارة عن تغويض مقابل منافع حفيفية ولا 
مجال فيهًا للشربا كما هو الشأن بالنسبة للقروض. فالإجارة».كما عرفها 


- 


مجلة مركر صا عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 


كم 


الدردير ».هي: «تمليك منافع شيء مياحة هدة معلومة بعوض» (إحاشية 
الدسوقي: 1/8) 

وحتى بالنشية أربط الأجور أحتقد أنه يمكن الاستغئاء عنة. إذا.ما لأحظطت 
السلطات المختصة أن وطأة التضخم سوف تستمر لمدة طويلة نسيياء وذلك 
ياعتناد نظاء لادُجور يعتمد على الفترة القصيرة (اتكن سنة) يمكن للها 
تجديد العقود. ذلك أن قيمة النقد لا تتعرصن في العادة لثغيرات تستدق الذكر 
خلال السنة الواحدة. ويمكن قرض. هذا النظام على المؤسسات الخاصة من 
ياب تحقيق المصلحة العامة: وإذا ما تم تطبيق هذا النظام فإنه يصبح لزاما 
على. تلك السلطات نشر الرقم القياسي الأسعار مع نهاية كل سنة. ونؤكد مرة 
تانية أن هذا النظام هو نظام استتنائي, لا ينغي أن يتصف بالديمومة» ويتم 
اللجوء إليه في حالة ما إذا توقعت الجهات المخئصة (السلطات النثدية) أن 
مسنويات التضخم الفرتفغ سوف تسود لمدة طويلة صبياء 

إن حفظ أموال الناس مصلحة راجحة يتعين على ولي الأمر العناية بهاء 
وإذا كان تطييق نظام ماء أو إجراء هاء يهدف إلى هواجهة منسدة واقعة؛ 
يتغين تطبيقه ولو خالف العادة, قأما المقسدة الواقعة هنا فهو التضكم. وأما 
المضاحة فهي تحقيق الحفاظ على قيمة النقد. ويقصيد بالمصلحة ما يحقق ثمام 
العيئن الفرذ. والعصلحة ( إذا كانت هي الغالية عند مناظرتها مع المفسدة في 
حكم الاعتياد قهي المقصنودة شرعاء ولتحصيليا وقّع الطلب على العباد 
ليجري قانونها على افقوم طريق وأهذئ سبيل وليكرن حصولها أتم وأقرب 
وأولى بليل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الذنيا فإن تبعهًا منسدة 
أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبة» (الشاطبي: .)١1//8‏ 

وزغم أن ارتفاح الأسعار يكون قي صالح المنتجين حيث تزيد أرباحهم؛ 
ولكن إدزاكهم بأن ارتفاع الأسعار سوف يتجم عنه ازتفاع في الأجور قريبا 
5“ 
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يجعلهم يحجمون عن الإقدام على رقع أسعار منتجاتهم. كما أن نمو معذلات 
التضكم قي الفترة القصيرة يكونء قي الأخوال العايةه متخفضاً ولا يؤئز 
تأقيرا كبيرا على القدرة الشرائية لاجراء (وأضحاب الدخول الثابتة خموماً): 

وإذ تخصن هنا عتد العمل» وهو نوع هن حقود الإخارة (يعرف بإجارة 
الآدسي في الفقة)» فقد استبعدتا عقوداً أخرى من عقود الإجارة كتأجير 
الحيوان والعتاد والمياني.. ذلك أن المؤجر» في هذا النوع الأخير؛ يدرج في 
توقعاته 'انخقاضن قيمة النقدء ولذلك فهو يشترط تجديد العقد بصنة آلية إذا كان 
العقد طويل الأجل؛ حتى يتجنب أثر التضخم العتراكم. 

وعللى غرار ما تقذم في مسالة الأجور» من حيث جراز ربطها يعستوى 
الأسعار؛ تعرضن الففهاء المعاصرون إلى مسألة العقوذ المتراخية التتفيذ. 
كعقود المقاولانتا.وعقود التوريد ذات المدة الطويلة» التي قد يحت خلالها 
(خلال مذة العقد) تغير معتبر في مستوى أسعار آلمواد الذاخلة قي العملية 
لأسب طاركة) كحدوك حربه تقطلفت منائذ الامتيراد أو كحدوت طوفان أو 
فيضان الو جائحة إز زلزاله مما لذى إلى ارضاع الأسعار اركاعا كين! يصيل 
إلى الأضعانف يجعل تيد الالتزام مرهقاً جدا: كفي مكل هذه الحالات قرر 
المجمع الققيي لرايطة العالم الإسلامي (القزار ) ما يلي: نفي العتود 
المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتحهدات والمقاولات) إذا تيدلت الظزوف 
الي تم افيها التعاقذ تبدلا غير الأؤضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيرا 
يأفسباب طارئة عامة لع تكن متوقعة حين التعاقد, قأصيح بيأ تنقيذ الالترام 
العقدي ينحق بالعلتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبآت الأسعار قي 
طرق التجارة» ولم يكن ذلك ثتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفية 
التزاماته: فإنه يحق للقاضي في هذه الحالء عند الثنازح:؛ ويناء على الظلني؛ 


525 


جلة مركز اح عبذ الله كامل للاقتصاك الإملافي يجافعة الأزهر الغدد الدامن عتبر 


تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع ,القذر المتجاوز للتعاقد من 
الحسارة على الطرقين المتعافدينء كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يت 
تتفيذه منه إذا رأئ أن قسخه أصلح وأسول قي القضية المعروضة عليه 
وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التفية كي يجيز له جانياً 
معقولا من الخسازة التي تلحقاء من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون 
إرهاق الملتزم ويعتمد القاضي قي هذه الموازناث جميعا رأي أهل الخبرة 
الققاة 4 (ندوة “1551: 0 

وفي الأخير يجدز بي توضيح ميل إلى الزأني الذي يعارض الربط 
والذي يعبر عن اعتفادي يأنه الرأي السديد من الذاحيتين النقهية والاقتصادية. 
قفن التاحية النفهية بدا لي أن الحجج المعارضة للربط أقوى من. تلك القائلة 
بالقيعة: فلا يتبغى أن تحمل الألفاظ أكثّر من مدلولها: خمفهوم المثل. لا يعني 
سوى المتثل ولايعني القيمة. وإجماح جمهور الفقهاء على ذلك يعد حجة 
قاطعة في ذلك: 

إن القول بان شلية النقد الوزقي تتخصدر ققط فى الأجل القصيرء شهورآ 
أ أقل من عام؛ أما في الأجل الطوبل فإن تمنيتة مررهونه باستقرار الأسعاز؛ 
ياستتناء التغيرات المحدودة والمقبولة: كما كال بذلك يسري (يسري:: ٠٠‏ ؟؛ 
,)١171-17‏ يعبر عن التبرير الذي يستخدمه الاتجاه القائل يضروزة رد 
ألقيمة الحقيقية» باعتبار أن المذين إذا زد المثل في ظروف تضخمية وقع في 
"الربا الحقيقي" (الفائدة الحقيقية)» حيت إنه يرد أقل .هما يجب رده "حقيقة" (أي 
بالتظر إلى القوة القرائية للنقد). ورعم أن بعض القائلين بهذا الرأي 
يريطوتها بالتضكم المرتقع: ولكنهم لا يقصدون بذلك خالة الكساد (ذكرنا 
مكلا أن يسزي يضع معدل تضخم 905١‏ للقبول بالريط). 


نا 
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0 


إن اعتراضسنا على القول السايق لا ينصب.على شطزة الأول: والقائل إن 
النقد الوزقي 'لا يصاح في الأوضاع التضخمية المعتبرة؛ بقدر ما ينصيه على 
شطره الثاني» الذي يضمن تقديم الزبط القناسي كعلاج لتدهوز قيمة التقد 
يفعل التضخم: 

كما أن القول إن النقد الورقي لأ يصلح لأذاء وخليقة تخزين القيمة إلا 
لقسهور أو أقل من سنة مبالغ فيهء وقد يعني ضمنيا إسقاط وظيفة تخزين 
القيمة؛ وبالتاسي وظطيفة الدفع. الآجل. من التعريف: الوظيفي الشائع للنقد. 
فيص بح التغريف يتضمن فقط الوظيفتين الأوليتين ل4: مقياس للقيم ووسيط 
للتبادل. أو على الأقل إقحام وظيقة تخزين القيمة فيه ولكن بشرط الأجل 
القصير؛ أو بشترظ الاستقرار في الأسعار (بالنسبة للمدئ الطويل): وغى هذه 
الخالة تكون أماخ نقد أعرج. بمغنى أن التحليل النقدي بالمدلول الخركي (أد 
الديناميكي) يفتد معناه؛ ونكون في وضع تخليل النترة القصيرة: 

فعلى الرغع من أنني ذكرت في تعريفي السابق للنقد على أنه عخزن 
مؤقت للقيمق إلا:أن ذلك لا يعني أن فترة التكزين لا تتجاوز السنة. فمن 
الناذر جدا أن يحدث اضطرأب.في.قيمة النقد يستحق الأاحتبار خلال السنة. 

ويبدو لي أن المنطلق في القول السابقء الذتي حبر عته يسري؛ يسنعد إلى 
متطق الواقع (البراجماتي) في بعضن الاقتصاديات العتخلفة:» حيت بلغت 
معدلات التضخم مستويات مرتقعة. وخاضصة في هذه المرحلة (هندٌ خوالي 
عندين هن الزمن) ألتى تمتلت في مرحله الانتقال من الاقتصاذ النوجه إلى 
الاقتصاد الحر. ولكن ليس عن "العادي" أن تصل معدلات التطنخم إلى 965١‏ 
أو 90*0,. وَإذاها حدت ثلاك قهيّو من كييل الاستتقاع: أو الظروتف غير 
العادية. ونحن لأ نضع ثعريقا للنقد في ظل ظروف الاستتناء. في الجزائر 
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تجلة مركز صاخ غيد الله كامل اللاقعضاذ الإسلامي ججامعة الأزهر الغدد النامن عقر 


0ت تجاوز معدل التضخم حدود 967١‏ في المراحل الأولى للاثتقال إلى 
أقنصاد الفسوقء يسبب الانتقال من الأسعار الإدارية إلى الأسعار الحقيقية: 
ولكن سرعان ما استقرت الأوضاع؛ حيت انخفض معذل التضكم تذريجياء 
يعذما تجاوز معذل 9/65٠١‏ خلال خمس سنوات متتالية (من ١557‏ إلى 
2 إلى 5 :قي سنة ١353/8‏ وإلى 71,7 9,0 في سنة ١595‏ ثم إلى 
حوالي ١‏ 96 في سبتمبر ”٠٠١‏ (تدخل محافظ بنك الجزائر أمام أغضاء 
المجلس الشعبي الوطني يوم 11/1 :)200٠‏ 

والحقيقة أن المنتظر من النقد هو تأدية وظائقه كاملة غير منقوصة: وفي 
كل الظروف المكانية والزمانية. وهي حقيقة لا يختلف غليها اثنان. واكن ما 
يُخثلف عليه: من الناحية الإسلاميةء هو استخدام مبزر التآكل الزمني في قيمة 
النقد؛ بفعل التضخم:؛ لتبزيز التعويض, والخظأ الأكبر من ذلك» من ااناحية 
الاقتصادية, هو اعتماد الزبط القياسي بمستوى الأسعار كعلاج ليذه المشكلة؛ 

أما القول بأن الزبط القياسي هى مجرد إجراء اسثتنائي يزتبط بالظروف 
الطارقة؛ قيعتي أننا نتحدث في إظاز ما يغرف باقتصاد الحرب (يالإضافة 
إلى كوئئا في الإطار الإسلامي): والاقتصناديون» حسب علمنا المتواضع؛ لا 
إيعدرون أحكامهم الاقتصادية المطلقة؛ أو نظرياتهم؛ في ظل اتتصاد 
الحريه» بل قد بقيدون تلك الأحكام باقتصاد الخريه على الرعم من أن هذا 
الأخير كثيرا ما يفيدثا قي تصحيح تصحيح بعض عفاهيمنا حيال بعص القضايا أو 
النظريات الاقتصانية: في حين أن مسالة الربط نوقشت في إظار اقتصاد 
السلم (أي الظروف العاذية)» باستتناء الاتجاه الذي اشترط بلوخ معدلات 
التضخم أكثر من,الثلت (والتلت كتير) حتى يأخذ تدني قيمة النقد حقم 
الجائحة. 


وظائف التقد فق إظار الفكر الإسللافي ومشكلة غترّين القيمة عبر الر, . 


ا 


ولو نظزنا إلى المسألة من الناحية الاقتصادية؛ فإنذا تجد أن فكرة الزبط 
القباسي لا جدوى لها ولا تغير من المشكلة تنيئًا. وعلى أية حال لم يقدمها 
أخد على أتها الإلسم الشافي لمشكلة التضخم, إذ أن التضَخم لا يواجه بربط 
الديون. يعستوى الأسعار» يل يواجه بسياسة' اقتصادية فعالة قصد تحكيق 
استقرار قيعة النتد. وقد يحتناج ذلك إلى جهذ.ووقت ولكنه الحل الصحيح. كما 
أن التضكم يرك يط بالنظاء الاقتصادي ككل؛ ولا يذ من البحث عن كينية 
إصلاح هذا النظام يدلا من البحت عن حلول جزتية مسكنة لآ مذاوية لداع 
التضدخم, 

وحتى لو سلمنا بالأخة بهذا العلاج المؤقت: المتمثل في.ريظ الديون بالرقم 
القياسي للأسعار» أو حتى بأي عملة أو سلعة؛ فإن ذلك لن يحقق العذالة 
المنشؤدة .بين كافة أفراد. المجتمع: فضلا عن أن .نظام الربظ يالغ التعقيد. أتاء 
التطبيق؛ إلا ذا توخيت فيه درجة كبيرة من البساظة تفقذه مغزاء. 


- خائمة: 

لا خلاف في أن “حنظ النقد"؛ وهو مطلب اقتصادي وشرعي معاء ليس 
مسئولية الدوتة وحدهاء بل فو أيضنا مستولية كاف الأعؤان الاقتصاديين 
الآخرين؛ أفراذا ومؤسسات. ويتحسد أثلك بعدم اتحاذ التقدسلعة المتاجرة فية. 
أو بعذم أكتنازه وبالتالي إخراجه من دائرة التداول؛ وكذا باحترام قواعد 
الخحذر» باانسبة للبنوك والمؤسساك المالية, التى تضعيها ااسلطة التقذية يقصند 
كماية كدسة التقد: 

إن الاختلاف الرئيسي حول .وظلائف النقة ها بين الاقتصادبيج الإسلتميين) 
وكدا هر الخال بالفسية لغيرهم من الاقتصاديين: يتعاق يوظيقة تخزين القيمة. 
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تجلة مركز حال عيد الله كافل للاقتصاد. الإسلامي بجامغة الأزهر العدد. الثامن عشر 


وفي. هذا الصدد اوحظ نكزان لهذه الوظيفة من قبل العديد منهمء بينسا يشترط 
آخرون الأجل القصير (أقل من سنة) في تحميل النقد هذه الؤظيفة: خاصة 
في ظزوفء عدم استقراز الأسعار. 

ونعتقد أن الحث على الادخار؛ كفضيلة إسلامية؛ وجواز استعمال التقد في 
الفغاملات الآجلة: كالبيع الآجل والقرض؛ إشارة ضريحة إلى أصلية وظيفة 
تخزين القيمة. بل إننا نقصور أن وظيفة تخرّين القيم تعبر عن استمرارية 
ألحصياة؛ باعتبارها وظيفة تتعاق بالمستقبل. غير أن اشتراظ تحزين القيمة في 
تعريف النقدء ويصورة مطلقة؛ قد يؤدي أحيانا إلى إسقاط صفة النقديئة من 
بعض , العملات. إذ أنه كلما طالث مذة التخزين كلما زاذ ا احثمال تعرض قيمة 
النقد للتغيز. والملاحظ قي الواقع هو أن هذا التغر يكون نحو الانخفاض, 

ولذلك فقد رأينا تقديم تعريف للتقد حلى أنه: هو كل شيء خال مَنْ المؤانع 
الشفزحيقة يلتى قبولا عاما بين الناس» يصلح لأن يكون مقياسا للقيم ووسيطا 
في التبادل ومخزنا مؤقتا للقيمة. ْ 

إن تحقيق الكناءة في أداء النقد لؤظائقة يقوم - في اعتقاذنا - على عدم 
اتخاذه ساعة للمتاجرة فيه وهى الاعتقاد الذي أصبح راسخا بين جل 
الاقتصادبين. ولذلك نزى أنه من,واجب الدول مواجهة كَل السلوكات التي 
تخالف هذا الاعتقاد؛ وذلك من خلال إصدان تشريعات تفتع متل هذآ النشاظط؛ 
أو على الأفل تحد مناه كمزحلة أولى: مع الخرص القيديد خلى تطبيقها 
مبدانيا وبصورة مستفرة. وأبرز الصور غير المشروعة التي يجب محاريتيا 
الأروضس بالفائدة.وبيوع الدين الدين» وكذا محارية آفة الاكتنان. 

كسا انف ودنتى يتم تمكين الثقد من أداء وكلائقة كاملة غير منقوك,ة 
وبضورة مستمرة: يجب إحاطته بعناية.خاصة. ومن أجل ذلك يتعين عنح 


يي 


وظائف التقد.ق [إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تخرين القيمةعبر الزمن 


دين 50 


السلطة والاستقلالية "الفعلية", وبصورة كاملة غير متقوصة: الجهة المعنية 
يتحقيق هذا الهدف: “البنك المركزي". 

وعليه فإن استقرار الأسعارء ومن ورائة الاشتقرار الاقتصادي؛ هو الهدف 
الرئيسي في السياسة الاقتصادية في المنظور الإسلامي» ويتعين البحث في 
وسائل هذه السياسة» وليس الربط أو تثبيت الدين من وسائلياً على أية حال. 


نملة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العذد:الثامن عضر 


المراجع 


- اين الجوزي 8 رَاذ العسير في علم التقسير اج المكتب 
الإشسلامي؛ بيزوت 

رسائل. أبن عابديق» داز إحياء الراك العربيءبيروت» س٠‏ .م 

- اين منيع ؛ عبد الله ين سليمان (15419)) "موقف الشريعة الإسلامية من 
ربط الحقسوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار"؛ ورقة مقدمة لندوة "ريط 
الحقوق والالتزامات. الآجلة.يتغير الأسعار" المنعقدة قي مقر المعهد الإسلامي 
للبحوت والتدريب التابع لليتك الإسلامي للتثمية بجدة: بالتعاون مع المعيهد 
العالمي للاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية في إسلام آباد وذلك في 
القثرة 1؟-/ ** شعيان 17؟ ١ه‏ العوافق 58-95 نيسان ١5/0‏ 

- البروسوي ؛ اسماعيل حقي (19/5) 0 تتؤير الأذهان من تفسير روج 
ألنيان ؛ تحقيق: الشيخ الصابوفي؛ اج دار القلم؛ بيروت 

الفسسوقي. حاشية الذسوقي على الشرح الكبير: مج؛ : دار إحياء ,الكت 
العربية؛ مصرء م.س,3 

- للشافعي (41 اهم ٠1535م):‏ الأم؛ ج"؛ دار الفكر: بيروتها 

" الشاطبي؛ الموافقات في أصبول الأحكام» ج», دان إحيآء الكتب العربية؛ 
سبحم 

- الشوكاتي (1511ه/1391م)؛ نيل الأوظان؛ جه: دار الحديكء القاهزة 
- القرطبيء تفسير القرطبي (قرص مضغوط) ؛ التتركة الدولية للبرامج 
الأسلمبة إصذار 95107 اعى؟ 
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وظائف التقد فى إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تحرين القيمة عبر الزعن 


ا 


- العيادي: عيذ الرحيع ؛ مؤقفا الشريعة من المضارقف الإسلامية 
المعاضرة: مظبوخات الاتحاد الذولي للبنوك الإسلامية؛ س.خ.م 

م المكريزي (:54 0" إخاثة الأمة في كشق الغمة: مؤسسة تاصير للتقاقة؛ 
بتروت 

- إقيالة فلونز 1ت 1 زايا زبطل الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير 
الأضعار ومساوئه" ؛ ورقة مقدمة لندوة “ربط الحقوق والإلتزامات الآخلة 
يتغير الأسعار" الفتعقدة في مقر المعهد الإسلامي البحوت والتدرريب التابع 
للبتك الإسلامي للتنمية بحدة: بالئعاون مع المعهد العالمي للاقتصاذ الإسلامي 
التابع الجامعة الإسلامية في إسلذم آباد وذلك في الفترة 51-١؟‏ شعيان 
.١ه‏ المواقق 51-565 نيسان 317١م‏ 

- فليا؛ شوقي :)١1117(‏ 'التضخم والربط القياسي: دراسة مقارنة بين 
الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي"؛ ورقة مقدمة لندوة 'قضايا معاصرة 
في التقود والبنوك والشّسركات المساهمة"؛ عقدت التدوة قي مقر البتك 
الإسلامي للثلمية بالتعاون نيم المعهد الإسلامي للبحوت والتريب وعجعم 
الفقه الإسلامي بجدة في الفترة 1551"/4/١1-1١‏ 

- شابرا ؛ محمد حمر (15151): تحو نظام نقذي عادل ترجمة: سيد محمد 
سكنء داز البشير للنشر والتوزيع؛ عمان 

-كينز» ج.م » النظرية العامة تزجمة.نهاد رضناء عتشورات ذار.مكتبة ذار 


الحياق يروت سن عبج 


مجلة فركر مالل غبدء الله 'كافل للاقتصاذ الإسلامي بجافعة الأزخر العدة الغافن عضر 


- عفر ء محمد عيد المنعم (1415هف/1154م)؛ عرضن وتقويم للكثابات 
حول التقود في إطار إسلامي بعد سنة 155ه/'51 ام: طركز أيحات 
الاتتصاد الإسلامي؛ جامعة الملك عبد العزيز» جدة 

--عسبد المنان ؛ محمد (/1541) + “ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بستوى 
الأسعار: النظريات والتجربة والتطبيق من منظور إسلامي" » ورقة مقدمة 
لتذوة "ريط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعاز" المتعقدة في مقر 
المعهد الإسلامي السيحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتتمية بجدّ: 
بالستعاون مع المعهد العالمي الاقتضاذ الإسلامي التابع الجامعة الإسلامية قي 
إفسلام اباد ونلك في القترة "١-910‏ شعيان /1 ١‏ اف الموافق ه؟-م؟ 
يسان ",ام 

- مالك (- بن أنس)ء المدونة الكبرى» المجلد التالث؛ .دان الفكر؛ بيروت؛ 
فن. خم 

- مضطفى (أحمد كريد ح) - سهيز هحعد السيد حسن (١١١؟١)‏ ؛ النقود 
زالتوازن النقدي ؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسكندرية 

- فايل؛ يوسف"ذاود )١545(‏ تغير القيمة الشرائية للنكود الوزقية؛ المعيد 
العالمي للفكر الإسلامي؛ القاهرة 

- يسزي ؛ عبد الرحمن (.:20)» التقوذ والفوائن. والبنوك» الدار الجامعية 


الإسكندرية 
- يوؤوسق)! كمال محمد (ككة5 00 المصيرفية الإسلامية: السياسة النقدية: .دار 
الؤقاع: االمتصورة ٠‏ مصبر ‏ 


وظائف التقد فى إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تخرين القيمة عبر الزمن 
ةُ, حبين رجمم 
-قرارات وقوصيات ندوة 03355 "قضبايا معاصرة في النتقود وآليتوك 
والساهسة في الشركات": التي حقدت قي مقر البنك الإسلاسي للنتعية بجدة؛ 
بالتعاون ما بين المعهد الإسلامي للبحوت والتدريب ومجمع ألفقه الإسلدمي» 


خلال الفترة ١/8516‏ 11/31 1ه الموافق 4-1 (//1391*/:4 
تعولث ,011 :عناوتسمطمعة عمقنعم هآ ,(1991) 11 مونما8- 


م 


التوزيع العادل الدقل والثروة من منظون إسلاخى 
دم السيد عطبة عن دالواحد 
التوزيع العادل للدخل والثروة سن منكلور إسلا سى 
د السيد عطية عبدالواحة (:9) 


لإمقلت 


لامندوخة فى أن كل نظام اقتصادى إتا يعمل تحت مظلة بعض 


العتئذات والأصول والاسيين/ وتأتى النتائج الملموسة لكل تلا م معائرة - 
بالتأكيد- بهذ المعتقدات رلا الأصول اد 
الأقتصادية 0 كان ومازال 7 حولة 0 التلم ا 5 أقذر 7 
تحقيق التوزيع العادل للدخل والئرزة؟ 

إن من أكقر المعايير التى يحكم بها علي جدارة النظم الاقتصاذية هى 
الطريقة التي يوزع بها الدخل والثروة بين 3 ء المجتمغ . لقد اثيتت 
كارب البول العقسة !!!ا إند لم تتهدم دولة كبرى ذون تطبيق اسه عادلة 
0006 
' ومن النايت أن النظاء الرأسمالى يقوم على عدة أصول وأسس من 
أهمها > 

-حرية اللكية الفرذية: 

- نظام السوق الات 

- المنافسة: 

2 داقع الريح: 


متام لممدعك ,قعسوتاطنام كععممها" عمة أرعمعزم) 0 
6 ظ128 


4ع 


عجلة مركر صالح عبداللة كامل للاقتصاك الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشن 


ولاغرو فإن طبيعة التوزيع العادل للدخل والثرؤة في النظام الراسمالى 
ستأتى معأترة- وبالتأكيدت- ب الامس والاصيل الحى يقوم عليها النظام 


الرأسمالى. 
| ويقوم النظام الاشعراكى - هو الآخر- علي عدة أصول وآسس من 
6 
1 - الملكية الاجتساعية لوسائل الإتتاج. 
-التخطيظ الاشتراكى: 
- التأميم الاشتراكن. 


مِبَدا الاشتراكبة الأسانى: .من كل حي قدزاتم ولكل حسيا عتلد 


ويترتب علي تلك المتضائص والأبس أن يكون للتوزيع العاذل للدخول 
والغروات مفهوم في النظام الاشتراكى مغاير تاما للسفهوم السائد في النظام 
لاسكا ! 


كذلك قإن النوزيع العادل للدخول والثروات لد مديرع مسحيل وهتميز 
و التظام الاقتصادى الإسلامى يتوافق مع ل وامبادى التى يقوم عليها 
الاقتصاد الإسلامئى ومن أهمهاء 

- قيام النظام الاقتصادى على أساس العقيدة الإسلامية. 

- الإسلام يحمى الملكية الفردية ويصونها ولكن بقيود معينة 

- ضرورة توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمخ- 


التوزيع العادل للذخل والثروة من فتظور إسلافى 
ده السود عطية عبد ا اواحد 
ولاكان النظاء الاتتصادى- من المثظور الإسلامى- معز احند وجوة 
الذين الإسلامى؛ فإن ذلك يجغله غير منفصل عن الأحلاق الأسلامية كلها. 
ومن هنا كان طسشسعدا أن تكزن عدالة توزيع الدخول والثروات ف إحدى 
زكائز الاقتضاد الأسلامى. 


اا ا ال ' :»إن 

الله امي لعل | سيان .....» ويقول سبحائه ' «١‏ 5 0 00 
كونوا قوامزن بالقسط شهدا » للة ولو علي أنفسكم أو 5 

فالآيات دهوة للقيام يأمانة القسط.. بالقسط (؟! على أطلاقة في 
كل حال وفي كل مجال: ا الذى نع البعى والظلم فى الأرض- والذى 
تكفل الكدل بين الناس- وألذى يعطى كل ذى حق حقه من المسلبين 
وغيرالسلمين: فقى هذا الحى يتساوع عتد الله الؤمئون وغير الؤمثين» 
ويتساوى 'الأقارب والأباعد ويتساوئ الأصدقاء والأعداء وتتشاوى الأغتياً» 
والنقراء. 

إن الاقتصاد الإسلامي وقد اتيثىقٌ .من العقيذة وتكيقف وجوده 
بالشريعة: يجب أن.يظل دائماً خاضعاً في فوه وتجدذه للأصل الذى انبشق منه 
وللشريعة التى اكيقت وجوده: 


وتجدر الإشارة إلى أن أى نظا م اقتصادى لايستطيع اليعاء طويلا إذا 
كان لابراعى فطرة الإتسنان 0 أجردة التعيقية ربالتال كان أي 
نظا م اقتصادى يتجاهل متطلبات النفس الإنسانية 311 يصطام معها هر نظام 
قحل علد بالقل . إن أى نظا م اقتصادى لايستطبع اليقاء طويل إلا ذا 
كانت فيه فرونة وقابلية للعغيير. ؤاستعداد في كل وقت للتعديل واللاءمة 
هي التى تسمى بمدى قابليته للرقى والتقدم. 
1 مور ةاتجل-.؟ 


10 
]1 سيد قط و.فى,ظلال العرآن »: داز الشروق: 1583 ج؟ دض ةلالا 


لك 


هجلة مركن صالح عبدالله كامل للاقتهئاك الإسائمى بجامعة الأزهر العدد الثامن غشر 


وهذا البحث بثاية محاولة للاجابة علي السؤال الذى طرحناه في حدر 
للاخول ا 


وعلي هدى ماتقدم جاءت بخطة البحث علي النخو التالى: 


المبحثت الأول: + مفهوم التوزيع العادل للدخل والثروة في النظافين 
الرأسمالى والاشتراكى. 


المبحت الغائى: ماهية التوزيع العادل للدخل والقروة في الاقعضاذ 
1 


2 


التؤزيع العادل للدخل والكروة من متظؤر إسلامي 
د؛ السيد عطية مب دالواحد 
المبحت الأول 
ماهية التوزيع العادل للدخل والثروة 


النظامين الر 0 والاشتراكى 


إن تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب ضرورى لكل سياسة تسيفيدق 
تحقيق السلام الاجنماعى في ربوع المجسمع » كما أن الحياة الاقتصادية 


ومن هنا حبذ كيذر ١١‏ الضرائب التصاغدية الصحوية يإجواءات 
متعددة من قبيل التأمين الاجتماغى والخذمات العامة. ما يساعد علي إعاوة 
توزيع الدخل. وكذلك يدعو إلى اتباع سياسة دائمة تستهدن خفض أسعار 
الفائدة الى زنك كن ديع سيار در جه والحد من جهة أخرى من 
عملية قيام طبقة عُنية تعيش على ايرادها: أى ملكيتها للأوراق المالية أكثر 
ينا تعنيش علي الإنتاج. لعك كبن كرف وال هلة الطرية عن غيل سمط 
الفائدة لس ا درجة الصفر. 


رجع إلي : مذهب 0 - ا لا القائدة؛ 
لقد اعتقد كما ذعل القدماء ء أن المال في حد ذاتد غير متتج. 


0 ذكرة العدالة الاجتماعغية وإن كانتت قذعة ترجع إلى مل تاريخية 
بعيدة, إلا أنها برزت يظهور السيحية والإسلام: 


كالمسيحية 006 عدت الفقراء جز من النظا م الاجتماعي» ووجهت 
التطز إلى جرورة مساعدة الأفنياء ء لهم ا يستعبدونهم 0 الإنسان 
لايصح أن يعد عدزائله 
1)١(‏ جورج سول: والمثاهب الاقتصادية الكبرى»: د - رأشد البراوى ‏ مكسة النوضة اللصرية 
07 لل 
(19) مهجم العلرم الأجتساغية ؛ إغناد نعخية من الأساتذة المصريين والعرب التخصصين, الهيتة 
اأصريةٌ العامة للكناب. 3141/6 ص ه16 


08 


فجلة مزكز ضالع عيدالله كامل للاقتصنان الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 


وقد وضع الإسلام نظنا لاحصر لها كاساس للعدالة الاحتماعيه 
وللتكامل بإن افراة الجماعة ولتقليل الفروق بين الطيقات والأقراد وتقريسهم 
بعضهم من بغض. 

ومن هذه النظم نظام الزكاة والصدقات الواجبة والمستحبة : وتحريم 
طرائق الكسب غير السليم ؛ ونظام المواريث والوصية ٠‏ وتقييد حقوق الملكية 
الفردية: وفرض واجبات كثيرة علي المالك يؤديها للمجتمع وللمغوزين: 


تم إزدادت فكرة العذالة وضوحا بظهور الثورة الصناغية الحديثة: فيدأ 
محا المذهب الاشتراكى ينقّدون هيادى المذهب الر ويظليون من الدولة 
التدخل لفرض أجور مجزبة للعمال وتوفير الرعاية الطبية لهم ومستوى 
معيشة لاتق. مؤكدين أن العمل الإنسانى ليس سلعة ككل السلع بد 
لقانون العرض والطلب كما يدعى أصحاب المذهب الفردي أو المذغب الحر. 


وفي الحرب العالمية الأولي راع المشرقين علي الشئون الاجتماعية في 
اتجلترا ما وجندؤة من سوء حضخة الجتود ؛ قيذاوا في تشجيع العامينات 
الفحية ونظام المعاشات للعمال. 


وفي الحرب العالمية الثانية كلف.سير ويليام بفردج بوضع مشروع 
للنهوض: يالمستوى الاجتماعى . فكتب تقريره المشهور الذي يؤكد فيه ضرورة 
انحاة عحل للجميع وضمان مسعوى مغيشى محترم للجميع: 


ولقد سنت قوانان للتأمين الاججماغى الشامل للضمان الاجتماعى 
لحامين أقراد المجتمع خد الأخطار الخسة الرئيسية التى تنتابٍ اللجشعات 
الحديثة وقى الوقناة ولاتسيما بتحوادت العمل والمرض المهتى. والتعطل؛, 
والشيطوحة, . وذلك بتمثل في قانون التآمين الأججماغي الشامل في اغجلترا 
وهو الذى صذرسثة 15343 وقانون الضمان الاجتماعى في كرنسا؛ وكدّلك 
فى,الولايات المتحدة وغيرها من الدول. 


آذ 


التوذيع الفادل للدخّل والثروة من منظؤر إإسلاى 
ك, السيد عطية غيدالواحد 


وتعناول فيمايلي المسائل السابقة وذلك على النحو العالي: 
المطلب الأول: ماهية التوزيع العادل للدخل والشروة ودواعى الافتهام 


1 المطلب. الشانية منهوم التوزيع الغاذل للدخل والغروة قي النظام 
الراسيالئ: 

المطلب الشالث: مفهرم التوزيع العادل للدخل والشرؤة في النظام 
اه 


مجلة مركن صالح عبدالله كامل للاقتصان الإسلامى بجامعة الأؤهر الغدد الثامن غشر 


المطلب الال 
ماهية التؤوزيع العادل للدخل والثروة ودؤاعىٍ 


الاهتمام بتحقيةقه 


تزع من توذيع الل هلا؟” 


أولا: التوزيع الشيخصي للدخل على أقراد المجتمع الاقتضادي. 
ثاثياء التوزيع الوظيفي. 


ويقصد بالدخل الوظيفى الدخل الذي تحبيه عناصر الانعاج المختلفة 
لعل والارض د ولاس لال" في شكل 0 وريع ومدقوعات قائدة, 
والذى تحنيه المشازيع الخاصة فى شكل أرباح وعائدات أخري؛ والذخل يعتبر 
هنأ كأنه نتيجة المساهمة في انتاج الدخل القومى التي قام بها كل من هذه 
العناضر المختلنة: 


والاقتصاذيون الكلاسيكيون كي انجلترا في القرن الثامن عشر» ؛ الذين 
كانوا يؤمنون بالمشروع الخاص مع أدنى تذخل حكومى, لم يفرقوا بامرة بين 
الفوزيع الشخصى والتوزيع الوظيفى فقد كاتوا يعتبرون أن الأثمان التي 
تخلق توازنا بن الك والمرض لحان ليق وأوالا ول اكه غلي عذ 
الأثمان دخول عادلة 31 فتاسية. 


وفضلة عن ذلك كانوا يرون أنه من المهم جذا أن تقوم هذه الأتصان 
نتوجيه العوافل الانتاجية نحو الصناعات التى تريد النثات ححعيا» 
وهكذا لم تكن هناك حاجة إلى تخطيط من جانب المكومة. كدلك كان 
يتوتع من مالكى وسائل را يَشْتَعَلونَ اضالحيم الخاصة أن يعملو 
اليا دون ا يحقق أفضل فائذة للاقعصاد- 
111 جورج. نهالم: والنظم الاقتصادية». ترجمة أحمد وضوان: مكتبة الأنجلر الصرية 1/اذا؛ 
ا 15 


أن 


التوزيع العادل للدخّل والثروة من متظور إسلاخى 
د السند عطية عن دالواحد 
لمكن تر ] متكه كانع متمحكل عام نكتل ككف اساتيية عرد ان 

1 إلا أنه كان في الواقع بعيدا جدا عن المساواة: وكان أهم نقاد 77 

الاشتراكيون ؛ الذين أراذوا أن تكون وساتل الانعاج المأذية تمملوكة 

0 كلةء أى الدولة ٠‏ وكاتوا بومترن بان هنا لويد كفيل يان 

81 [لن يش عذى كر برس الضياداة في توريع الدخل الشخصى. وقد 

الخر سر أنه عبنها يلف ارلا 11 للإنتاج؛.سيمكن الغاء 
الفائدة والريع تاما 


وكان القضل فى فهر الارقيين العززع المتخصى واليطيقى هى اللي 
قاد ا ار ا 1 غلي العمل. 


والتوزيع الشخصى والوظيفى مرتبطان ببعضهما فى أى نظام تكون 
عوامل الا فيد مملوكة ملكينة خاصة فالأفراد في المجتمع الاقتصادى 


يتلقون كدخلهم الخاص,» أيا ما يدقعه السوق مقابل استخدام عوامل الإنتاج 


الحي يلكوتها . 
والتوزيع الشخصي الناتج يحدده أولا: الآثسان التي تنشاً تيعاالمدى 
10 ا وثاتيا* تغط ملكي العا 


كنا أن اعاد التوزيع قد كر واسية أو أققية: ويقصد بأعاذة 13 


توزيع الدخل رأسياء التغير في نسب الذخل القومى التي يحصل غليهكا 
الأقراد في فتات الدخل المختلقة. أما إعاذة توزيع الدخل أفقياء فهى التي 


تعم يحسب آالنوع وال 
اؤلا: باهية التوزيع السادل للدخل والتروة:! 

5 م العدالة ريدم امف رس لس أن يكن لدم 
مختلف عثل كل قرد تقرر 


(1) د. عبد المنعم قوزىة « ألائبة العامة والسياسة المالية و منشأة المعارف, الاسكتدررية بدون 


تاريخ تشبر اصح 1645-14 
عم مما عتانام قه 5علسمدمة8 8 0) عع امعط (بطص) مغالف؟) 
15 م1548 بعلملا بعل 


/آة 


مجلة خركن صالع حبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى يجادعة الأرْفر العدد الثامن عشر 


ورم ذلك ؛ فهتاك اتفاق 6 0 ان العدالة حك أن الاعماء 
نجنا أن يزدادوا ثرا وأن يزداذ الفقرا. فق 


ويقال ايضًا في تعريف العدالة في توزيع 0 
تضبيق التفاوت في الدخول. ولكن ما هو و مقدار تضييق هذا التقاوت؟ 


1 إدقنا التسؤال لمي 2 0 
58 ل ل ا اراد 


هناك من يغرفيا بأنيا ('؟ تعتى المساراة التامة. .أى نكل الناس 
يجب أن يحصلوا علي نفس الدخل. 


والبعصض الآخر يضع الحدود التي لايجب أن يقل الدخل الشخصى 
عنيا: وحدرة لايتبغى للدخل الشخضى ان يتعداها. 


0 0 


لالض 3 أنه من الستكتل أن يرك | مام على درية 
إعادة التوزيع المرجوة؛ وعلي الأكثر يمكن الوصول إلى اتفاق 0 
لإعادة التوزيع يسمع يتَأمين حد أذنى للتعيشة. 


نما يش تريق اح إلى القول 157 بأ المساواة والعدالة الاجتماعية 
لس لرجل الاقعصاة 4 رأى فيهسا؛ لأن مسألة له اتيز تإعاد؟ التوزيع 
مزل لكي اسه ار ب لكا 
1 .79 .مإلارط1 
١؟)‏ 54لا برعىةاممدماط عتمدممعة :(:0) تمملقظة؟ ؤء (11) ععنرزعمممء 
1259450 
[)؟ متتعمومعع خحمة “وعتاهم امعداظ ر عاترممومع معمك8 بزصاك) ممععاد 
١‏ 235 4ك2بووم ,1967 ,قممدعك 7/11[3آ مطول ,ماكمع 
0 7 ,كأع.مه(:2) تممتهطة] غة (1]) عع[ اعممرخل: 


مه 


التوزيع العادل الدخل والثروة من منظور إسلامى 
د السيد عطية عبدالواحد 


١ 
الذولى وجهة التظر السابقة وقرر أنه رغم أن‎ ١ واعمنق البنق‎ 
العدالة تناقش بشكل عام تحت غتوان « الاغتيارآات الاقحصادية و'فائه‎ 
تعبير أو قيمة سباسية أو قلسفية.‎ 


وفى نظر البعض الاح 14 فان العدالة الاجسماعية تسحتق عيلها 
ينعت كل قسمة لتكلفة الإنتساج الاجشماعى والفائض الاجعماعى إلى 
امحليا رارض :اليل اول كال ددن يان أو ف اريك د عاد 
النى تشهل إلغاء الدخول بواسطة اصلاح شامل لنظا لام والمبادلات 
والتوزيع. 5 بعتخصيضص دخول للحاجات قير القادرة علي الاشياع. 


والراجح قي تعريف العدالة الأجتماعية أنها تعنى ١‏ التوزيع العادل 
للذخل القوعى ما بين مختلف الطبقات الاجتماعية التي أسهمت في تحقيقه, 
وَمَابِينَ مُحَعلف الأفراد كل طبقة: ولا يعتى هذا الهدق بطبيغة الحال 
المساواة قتي توزيع الدخول: حتى في الذول الأشحراكية لاتوجد مقل هله 
المساواة: واعًا معناة الأحرى أن 0 الجزا أ الكائد فتناسبين مع الاسهام 
في الانتاج ٠,‏ مع بعض التعذيل لأسبباب إتسائية وغيرها. 


يتضع مأ سبق أن مفهوم العدالة الاجتماعية منهوم تسبي وينبغى أن 
يكؤن هذفه هو مان توفير الضروزات اللازمة للحياة لكل فرد في المجتمع) 
على 1 0-7 ذلك فى حذود الدخل القومى المتاح للمجمع: وبحيت لاتحسع 
القجوة بين مستويات الدخول بصورة فحة, بحيث يشاهد سكان القبور 
وسكان القصور في مكان واحد وفي مجتمع واحد. 
خلاصة القول... إذا خاز وجود التناوت في دخول الأقراد فيتبغى أن 
يكن هذا التفاوت تسبيا 
َك 8.33 ,304 .هآآ عدحيدم وأدةظ 1110210 عداك 


|؟) كعناناواآطن5 كفععقمقة 1865 عننو نسمممع8 عترمع1" :(.33) متمدة/1- 
م ,1946 ,د58 علموخر 


17 د أحبد جامع, , التحليل الاقتصادي الكلى », دار الثقافة الجامعية: .١44177‏ ص؟ .2١‏ 
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مجلة مركز صالح عبدالله كافل للاقتهبان الإسلامى بجافعة الأزهر العدد الدّامن عشر 
اني؛ دواعى الاهتمام يتحقيق التؤزيع العادل إلدخل والثروة: 


هناك أسباب متعدذة تقف ورا ء.الغفاوت في الدخول: منها مايرجغ إلبى 
الاتتصادية" , وتترق أسباب متعددة اجتماعية واقتصادية تحتم تقليل هذا 
التقاوت ؛ ونتتاول المسألتين علي الترالى كل في فرع مستقل. 


القرع الاول: أسباب التقاؤت في الدخول: 


هناك.عوامل أساسية.شخصية أو اجتماعية ميل لاخذاث تفاوت في 
0 الإتتاج أو بيع خدمات عوامل الإنتاج؛ فهناك عاملان يؤديان إلى 
التقارت 0 


العامل الأول: الفرق بين الأشخاض في قيمة المواهب الكاملة أو 
المهارات التى يتلكها كل منهم. ومن هنا قدم باريعو 1١!‏ (1488-1644) 
قاثونا عرف ٠‏ بقانون باريتو عن توزيغ الدخل » ومؤداه أن التفاوت النسبى 
في توزيع الدخل لايمكن تغييرة لأنة مَثْل التوزبع المتفاوت للقدرات البشرية. 


العامل الثانى: الفرق في مقادير الملكية الي تدر .دخلا والجي يلكها 
مختلف الأقراد » فعمثلات السينما في العادة يجصلن على أجر اعلى من 
خفارئ الخنادق, وفي حالة عدم قيام الحكومة يتوفير ثقود أو خدمات للأثراد 
ومقادير الموارد؛ والملكية التي تدر عائدا: والهازات التى يتمتع يها مختلف 
الأفراد. والأسغار التي يمكنهم الحصول عليها لتوفير تلك الموارد للانتاج: - 

1 ال 
00 -164.صر اك .ترق :(:0.11) ععاديكه:3ا قصة (.:5) مزلم - 


,51 م1951 بده عمط بتردها أهززتردت :81 لاوط اع للاء 
[؟)" علرولا وعلظ ,عناوم لقعدام 4 عممهما"! ع1أنان5 +(/]1آ.) وامالم 1ك 


5م ,)195 ,تنملرردآ 
زايا +315 :م ,1958 ,121162 بعغاعمقم 1 عناوتازاوط زمغ ممسايتا» 


التوزيع العاذل الدخل والثروة من هنظوو إسلاهى 
شد علية مدال جد 
الاقتضاتى تؤدى إلى عدم المساواة قي الدخول. وبالعالى فقعدم 
المساوأة 5 قي الدخول لأيأتي بالضرورة من عمليات الغش أؤ العدليس» ولكن 
بوجواد غندة ا تؤدئ إلي ريادة أرياح المحتكرين علي حساب حرمان 
ان الحق المشروع في مكافأة نشاطهم العامل: 


لذلك يجب غلى الدولة أن تندخل لاغطاء كل ذي حق حقه: وبالتنالى 
يلزفها الاقعطاع من هؤلاء المحعكرين الايرادات عبس المبووة التي حضلروا 
عليها لساعدة ضحايا سريان النظام المعيب الذى سمح بوجود مثل هذه 
الاحتكارات. 
الفزع الثاتي: دواعى الاهتمام بتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة: 

خلال الثلاثينيات ٠‏ وعئدها ساذ الاحساس بأن نظام توزيع الدخل كان 
غير عادل وأن هناك فروقا كبيرة في الميل للاتقاق بين الجماعات ذات الدخل 
المرتفع والجباغات ذات الدكل التخنض تثا عض التأييذ للسياسات التى 
يمكن ان تعبيد توزيع الدخل بغرض رفع مستوي الاستهلاك, 

وني هذا المجال يجب أن نلاضط أن كيرا" كأن بععقد أنه من 


0 اسعخداء ضريبة الدخل التصاعدية فض امار ورفم 
الأسعفلاك: ومن م زفع مستوى التوظيف والإنتاج, 


وقد كان كينز مستخدا لآن يسير فى هذا الطريق إلي أيعد مديء كَهُو 

لم يكن من القائلين بالمساواة بين البشر. وبالتالى أصبح بح اللظهر الاجتماعغى 

لتسياسة المالية مهما ولأيقل بحال من الأحوال قي 0 غن المظاهر 

الاقتصادية والمالية لهلا. وبالعالى خانه ينغي توزيع الأعباء المالية على 

أساس فبادئ العدالة: وها يقعرض التقدير السليم للقدرات التمويلية 
للأقراد. 

وعلي ذلك فإن إعادة التوزيع التى يتيغى أن تقوم بها الدولة إنها تكون 

)1 250-251 .قرم بكات.مة :("13) زعماع] - 
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عجلة مرزكذ صااخ عبدالله كائل للاقتضان الإسلامى يجامعة الآزقن العدد الثامن عشن 
ل وج اللو ار د وس اما 1 اس 1د 
ارضاء ليس فقط لمتطلبات اجتماعية ولكن أيضًا اعطلبات الاستقرار والأمن 
الاقتصادييق[! 
وعلي ذلك تكون مبرزات إغادة التوزيع هي في أن واحد اجعماعية 
واقتصاذية 1( : 
أو الأسس الاجتماغدة لمساوؤاة الاخول: 


إن معاكة عدم المساواة في النخول بواسطة النظا م الضريبي والتفقات 
العامة تيدو كام ضرورى لتحقيق التوزيع العاذل للخل والثرؤة لاسيا 
ستعددة منها: 


١‏ - مساواة الل د للوصول إلي الحد الأقصي للمتاقع: 


إذا سلمنا أن التشعة القدمةً من الوتمنة الكشيرة ل[ ا 0 
هذا الأخير ؛ فيمكن إتصباج أن كل نقل للدخول من يد صاحب دخل اترتفع 
إلي يد ضاحب دخل اقل يؤدى بذاته إل زيادة المنافع الكلية التى تعود 
ل 

وعن ثم فإن تحقيٌ المساواة التامة بين كافة الدخول في الجماعة يؤدى 
إلى عصركها علج أعر سر مو الاقم لى عل أقر كدر فى تبان 


ب- إعادة التوزيع كوسيلة لتحقيق المساواة في الفرص: 


ومقئضى ذلك أن تكن البدف الاجحماغي الخوطري م امن مسنافاة 
الفرص أمام 0 : مفال ذلكه تقديم التعليم المجانى من قبل البولة وكذلك 


لذ -27.مامنااء.جره #(ك) عنع موده 
لين 175-151 .مم ألة.مه :ز.م) تدمتوطه' اء (1]) عوامعمءتك 
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التوزيع الغادل الدغل واائزوة من حتفلؤن إسلامى 
ى. السيد عطية عبدالواحن 


ثانيا: الالسس الاقتصادية لاهادة التوزيج: 


ان عنصر اللوضوعية. الذى ينقص المبررات الاجتماعية لأعادة التوزيع 
يمكن ملاحظده قي السياسة الاقتضادية : بل نمكن القول بأ ا التوزيع 
ا مقصودة لم تظهر نى الوازنة إلا تحت سيادة البجج الاقتصاذية: 

بين ذلك كينز في مؤلفه » التظرية العافة» حيث قرز أنه قي 
المجتمعات الحذيثة حيتٌ حدم المساواة في الدخول لذ مدخرات فائضقة فأن 


إعادة توزيع الدخول تسمح بزيادة الاتجاة العام إلي الاستهلاك وبالعالى 
تحقيق التوظيف الكاضل: 


ولاغرو فإن كفاءة أى اقعصاد ححدد بتوزيع ثقار ذلك الاقتصاه!١!.‏ 
قتوزيع الدخل فى الاقتصاد لخر يحذه طريقة تقسيم السبلع والخدمات التي 
ينتجها هذا الاقتصاق . 


فإن ذلك يببرزه 2 0 في توزيع 0 

فالتوزي عير العادل للذخول يُؤدى إلى (1) استخدام غير كاف لوارة 
المجتمع, البشرية؛ والطبيعية. وخفض في الاشباعات الانعيلاكبة الكلنة, 

كما أن التوزيع غيرالعادل للذخل يقلل من إلتاجية الموارة اليشرية 
مباشرة إذا: 

أ- طل الأشخاص القادرون على العمل الناقم غاطلين ومع ولك 
يستطيعون الاستستاع بكل امزايا المادية الموجودة كي المجعمم 00 
نعملوا, 


0 25 .م جأآت,مه :1173) نصامطهمة1- 
فل .43-44 مرم :110 
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مجلة مؤكنْ صالح عردالله كامل للاقتصاد الإسلامى تجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 


بح إذا كانت السلع والخدمات التي مكن شراؤها بالاجور المكتسية 
أقل من المطلرب للمحافظة علي الصحة وتطوير القدرات الإنتاجية للقرد ‏ 


كذلك فإن التوزيع عير العادل للدخل يتلل النشاظ الانتاجى بشكل 
غبر مباشر يزيادة مقدار المدحرات التاشكة عن الدخل القومى ذى الحجم 
المعين. وقيل زيادة المذخرات إلى خفض إتتاجيةالموارد اليشرية إذا كانت 
تؤدى "إلى حَفْض تدفق الدخل الذئ يؤدى إلى التوظيف. 


وتوزيع الدخل غير العادل يزيذ كمية السلع والخدمات بتقديم أشباعات 
فى المذفوعات للجهود الاضاقية. 


ومن الواضع قاما أن الكمية الاجسالية للاشياعات تختلف مباشرة 
طيقا للكمية المائة للسلع والخدمات الشاحة: وأن هذه الكمية تختلف 
مباشرة حسب مقدار الجهد اليشرى المنتج. ومن ثم:قإن التوزيع الصحيح 
للدخل لضاغفة الأشباعات الكلية .يحل نفسة فى مشكلة توازن زيادة المتفعة 
من جدراع زيادة المساواة فى الدحل ما يؤتر علج النشاط الإتتاعى الخفضة 
كقاوت الدخرل: 0 1 


الع العا اعد اح مرر (لحدل ع القتادل؟ الى +ظاهرة 
مسرغؤية لأن العمل مطلوب 2 لأن الأيدى العاظلة ذائعا شسيت 
منشكلات: كما أن التعطل غير مرغوب لأنه يقلل كمية السلع والختدمات 
التي كان فكن أن تتوفر لاستمتاع الإنسان. 
ثالتاه الؤظائف الجو هرية لإعادة التوزيع .)١(‏ 
1 أ- على الموازنة ومنظمات التوزيع أن تشازك فى إشباع 500 
الخدية تسكان أن فايسميه ف.بيرو الغظاء الكامل لحاجات الانسانء إذ 
تظل الموازنة مكلفة بتأمين حد أذئى من الموادر لفئة معينة من السكان. كَذ 


لايكفله لهم نظام السوق مل ضخايا الحرب والشيوح والصعفاء... 
)0 15 ,أده :(,2) يتممنقطة؟ غ6 (21) عفزراءم 5 


غ5 


التوزخع العادل اادخل وااتوزة عن منظور إنحلاتى 

ناء السَيد غظرة عيدالؤاخى 

بد وبالنسية لفئات حريحة من السكان؛ تاخذ إعادة التوزيع شكل 

خدمات مجانية مقدمة من الموازنة قتي مجال الصحة والععليم.... وهى تحلل 

كتتغيير في ينية الإتفاق الاجمالي المتحقق بتخصيض جنء هن الاقتطاع 

الشريى لاستفمالات معتبرة ذات 'أولوية: وفتطق هذا الاختبار يظل يصفة 

جوهرية سياسياء ولكن نِحِب مع ذلك إعادة وضعها في معزى السياسة 
الشاملة للدولة. 


ج- وإعادة التوزيع حيتما تلغب دور المصحح للسوى. فانها تقايل 
حدودا متيغة: منطقها أصلاح السوق دون تدميرها: ومن كمأ تلمس خدود 
استعمال السياسة المالية كاداة تأثير علي البتيات, وبالثالى لو رغبنا توزيعا 
عادلا بالكامل للذخول فلن تكفى إعادة التوزيغ المالى للحصول عليه. 


وقد 5 تجارب الدول ا 5 لم تتقدم ذولة كبرى دون تطبمق 
سَيَائفة عاذله للتراي برع كير . كما أن غياب سياسة كلبة وارادية 
لإعادة تمع اللخرين ل ]تا للا ربقل :كاد امه لاي 
أداة عشوائية ١١١‏ للتدخل في الخطة الاجتماعية. 


ويالرغم من الأهمية المترايدة لتحقيق العدالة الاجساعية سواء علي 
الستوى الاقتصادى أو الاجتماعى , فإنه يبقى العأكيد علي أن التونيق 

بين حتمية العدالة وضبرورة الثمو فى الأعوام القادمة هو أعظم تحد للثقراء 
في العالم. 


سس ل 0 .232 متر ركاع.مة : (,8) عمغتمسامك 

-110: 5. 0 0 

(8) جالك لوب:«العالم الالت وتحديات البقاءة ترجمة أحمد فزاد بلبع, عالم الغرفة. الكوبت ٠‏ 
010 عار 
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عجلة مركر صالع عندالله كامل للاقتمناد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 


المطلب الثانى 
مقهوم التوزيع العادل للدخل والثروة 
فى التظام الزأسمالى 


يعحده توزيع الدخل في كل مجتمع بالشكل الساند لملكية وسائل 
الاتتاج, ويتلك العلاقات بين الناس؛ التى تنشأ قيما بيتهم فى سياق غملية 
الانتاج ,مباشرة. 


ومن المغروف أن الرأسمالية لية توفر درجة من حرية البركة والتصرف 

للأفراد والمشروعات العاملة في ظلها بدرجة لا يسقطيع أن يتمتع بها أفراد 

أى اقتصاد اشتراكي - لذلك يقرر ل 

ريه يه تركت الاسواق المنافسية تعمل بعرية دون 

حل الكري وقايت اللكريمة تياب عترق الملكلة + لذلك يرق سمي 

7 ' إذا ما انتغدت الحكومة عن الشئون الاقتصادية فإن النظام الظبيعي 
0 ثمازه بسرعة- 


ولذلك كانت فكرة سسيث الأساسبة هي أن الأفراد إذا أعطوا 0 
لتحقيق أهذافهم الشخصية فإن اليذ ا ل+فية علطتمتكها منقد م1 
(قوى السوق) ستجعلهم يسلكون أفضل سلوك- ولذلك قرر سسيث أن(؟) 
كل رد بيسعى ذائنا للحصول على اتصل توطيف لأى راس مال يعوقن 
لذيه. وهى يهتم بمصلحته لا بمصلحة المجتمع - ولكن دراسة مصلحته تذقعه 
بشكل طبيعي أو بالضرورة لتفصيل التوظيف الأكثر قائدة للمجتمع + 
ويعيارة أخرى فإن القرد وهو يسعى لتحقيق مصالحه الخاصه قإنه في تفس 
الوقت يودي للجماعة خدمات ويخلق لها متافع ٠‏ 


فيقول.,سسيت مبلورا 0 زاائة مهما اختلقت درجة سمو 


1) #اقتتانلة رقدع10 0 2 لماكت م تزغ 6ه) مقصدءماعيا 
0 , 5 :م1959 وعلرهم؟ برعل[ 0 0 

مم ك1 
0 169 رامقننانا فامةموء 89 رمف داك 2ه :0 لقعب عا + صلم ا 


:19103 نملا 
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التوزيع العاذل للذخل والثروة من عتظور إسلاخى 
لم السين عطية عبدالواحد 
الإدراك بِيِنْ شخص وأحر فإن كلا فنهما ينفع الآخر وذّلك لآن جميع المنتجات 
النبي تشحرك في |خراجها ات فعباينة والتى ‏ يتعم بها كل فرد من 
الأقراد تجتمع وتؤلف رصيداً مشر كأ بين الناس» - 


ويتصل بماسيق ماتقررة الرأسمالية من حى للقرد قي اختيار مهنته 

وكذلك حرية اللشروم كما أن الفرذ يتمتع -.في النظام 0-1 ها 
اصطلح علي تسميته بسيادة المستهلك . وبالضرورة كر ان امراك 
وحرية الفرد قى اختيار مهنته على حق ملكية السلغ الاستهلاكية والعمل. 
كذلك فإن حرية المشروع تحتم وجود الملكية الخاضة ة لوساتل الإنتاج. وإلي 
جوار ماسبق فهناك قرتان محفزتان في النظا م الراسمالى: أولاهما : رغبة 
المتتجين فى تعظيم الأرياج: وثانيهنا ل ره اتلد يراس شر 
متفعتهم فى ظل الدخل المحدو. واجمالا فإن الأئحان تقرم يدور جوهرى في 
النظم الرأسمالية: وهو دور يوازى امنا دور جهاز التخطيظ في النظم 
الاشتراكية: 


ومكن النظر الى السوق الرأسالى على أنه انتتخاب مستمر لاقرار ها 
سوف ينتج ٠‏ والنقود تشكل الأصوات, والإعلان يشكل كتابات الحملة 
الانتخابية؛ وعائدات الانتخاب: وتقرير أى المشروعات سوف تظل تعمل 
دآيها سوق ينعيى* تتحدد بالريح والخسارة- 

وآخلا أو عاجلا فإن هذا الاتتحاب الاقتحادى يعمل على القضاء 
على المنعجات غير المطلوية وتوجيه المننجين الى الكجالات القى يمكن اقناع 
الناس يشزاء.منعجاتها: 

إن النافسة حى ١!‏ محور قوة الرأسمالية |3 يرى فيها كل طرف 
نفسه والمنافسة في التحليل الأخير تعبى محاولة التفوق. 

وبالرغم من الزايا المنعذدة التي يحنققها نظام السوق والاتسان,قي 


)1١(‏ سله (فرتسوا) : :الاخلاق والخياة الأقتصادية» ١‏ ترجمة د. عادل العوا: متثورات 
عويذات. بيزروت-بارين:1585,صس” 1١‏ 
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مجلة مركن صالع عبدالله كامل للاقتصان الإسلامى بجامعة الأزهر العدذ الثامن عشير 


الرأسسالية فإ فناك عيرباً متحددة تشوبه- قمن الانتقادات واسعة الاتتثار 
لو الاقتصادية الحديغة أن )١(‏ | الإعلائات ال 0 
داثماة 


وكذلك: يقال إن المنتجات «تبناع» غالبا للجمهورز بذلا من طلبها 
لقا سان اكور ررها كان حانت السوق الاقتصادية الذى يرعع 
كتير من الفكرين الجندكين هر ارتياطه « بالمتاقسة» " ومن ثم» 
بالطبع» و « بالضراع؛ و«بالمشاحتات: و « الأنائية». لقد أكد الكثير من 
المفكرين بشدة علي 15 الجاتب من الحياة الاجتماعية. 


ويؤخد ل على نظام الأتحان دعر يقوم بتحديد ما ا 100 ينتج ذاخل 
الاقتصاد القومى أن لء) 00 للد قش لل اب10 لاحن ل 
السوق الحر فى بعض أتواع السلع والخدمات. والمشروعات الخاصة لاتستطيع 
أن تقدم خدفات هى ضرورية أقراد المجتمع ففل ان أو 
3 فى الفيضان أو المتافع والخدمات التى تحتاج لها الذولة, كما أنها 
أن توفر الخدعات [ تكون ا حدر مكل مثل خدمات 
0 كما أو ن المشروعات الخاصة لاتستطيع بسهولة أن 
توفر الخدمات العى يتبغى أن تتوفر لهوّلا الذين لايستطيعوقة أن يذقعوا 
العكاليف الكاملة, فثل خدمات الج والصحة: وعلى ذلك مكن القول 
بأن الجوائب السلبية للغملية الإنتاجية | رأسمالية تتمثل في 127: 0 
استخدام اللوارد الإنتاجية 0 1 توزيع الدخل» د ل 07 
الجوازن ”2 - وبالججملة مكن القول بأن | ا ير أنشطته 
الاقعصادية سيكون ( ا اط ل 1 م قري 
)01 .46-50 .ترم رم كته.رزه ,اممزلة؟ آمقك بزاع 13/83 
1 17) هبلبرونر (رزبرت): رأسسالية القرن؟ ٠‏ ترجمة كمال السيذ: مركز الأغرام للترجمة والتشر. 
الطبفة الأولي: كذ ص30 
لل هألم : النظم الاقتصاذية ؛ مرجع سابق: ص اا . 


ا 00 حنة قعو نه أل رع ع8 لمع سس 001 :(فعممد؟) بورع طمعمعن 0م - 
.586-590 بنزم ,1966 بتزماوة8 ,مع تلمع لمنععاعة 
ا) إزيذ عن التفصبل انظ ٠‏ 


أٌ 3 محمد دويذان :.مبادوئ الاقتضاد السباسي . منشأة المعارف بالاسكندرية: ةا 
3 عرف للها 

50 د- سصطفى رشدي خيجه: علم الاتتصاد من خلال التحليل الجزني, مرجع سابق: 
| كات 3 

4 هتلروئر: رأسسالية القرن:١7‏ عرجع سايق » صن كى لاؤاء 
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تتطرر إشلوتن 
0 السين كنأنه عبد الواحد 
صم ياأء الشمسة لذ 5 ونتي>» .: أذ لان عتاك دائما ( اوجه ضعف اخلاقبة فى 
النظام الجرّثى الذي تنتحه السوق ولذلك يبقئ للدولة دورها فى تكمله أوجهة 
القصور التى تتمخض عن نظام السوق ٠‏ 


وينتقد الماركسيون قكرة سيادة السعهلك فى النظام الرأسمالى 
ويقررون أن سيادة المستهلكين ليس لها معتى يذكر في نظام لاتعوفر فيه 
المساواة في توزيع الدخل. إِد أن الأغنياء رق ادن بيهر اننا أما 
الفقراء ء فلن يمكتهم الصسود في مواجهة أصوات جتيهات الأغنياء وبالتالى 
فإنه لايمكن اععبار النظام الرأسمالى يعبر عن دعتراطية مستهلكين صادقة. 


كلك تنتقد النظم الرأسمالية بأنه في المجتمع الرأسمالى تعتبر وسائل 
راع تلح رإسنااية اي لتايية المتعرازتو وان وات التويع 
اخيرات التى 000 هم اي هن الكادكن وعلي وجه 
الخضوص الظبقة العاملة: من ترتيع النانج لهنا حذودها الصارصة: فهى 
لاتتجاوز أطن قيمة قوة العمل 


وأماء مناسيق يزى البعض أن النظام الرأسسالى في طريقنه للزوال : 
بهل 0 عن الى 00" أو رلكن ب عن حإن ال امسالبة اليكانةا, 
زكتتمكا لها زروف]1 ةم ؛ التي تبدو الآن كما لو كان انتضارعا 
علي المستوى الغالمى قدصار أمراً حعمبك إما هى فى طريقها لهدم الأساس 
الى مدنو رده اع إلشرية المسا سك زلا عفر النف طن 
فالتغيير وإعادة توزيع السلظة والقروة يقضيان علي الفتات الاجتساعية 
القدية بسرعة لاتعطى الجديذ فرصة لأن يتطوز على نحو متزاين معها, 
)0 يور بوبرف: و دراسات في الاتخصاة السباسى, الاشتراكية رقضايا الترجه الاشسراكئ 6 , 
دارالتقدم-موسكر 1588: ض 1١3‏ 
7 ببيتر مارتين (هانسن)؛ شرسان (هارلد):7 فخ العولةغ. ترحمة د عدتآن عياس على, عالم 
المعرقهك الكويت (1148,)158.ءض؟"؟. 
10 أنى الرأسمالية الصاعدة بر متنافية شببهة بالقرة التي تندفع بها الطائرات الغاثة الحديئة: 


"4 


مجلة مركن صالع غبدالله كامل للاقتهباد الإستلامى بجامعة الأزهرا العدد الثامن حشر 


وهكدا احدّت اليلدان التى تعتبر حتى الآن.بلدان الرقاهية تستهلك راشتالها 
الاجتساعى. الذى ضعن لها ا الوحدة والتماسك : بحظى سريعة جد 
توق حتى الخطى التى تدفر بها البيئة ويدعو الاقعصاديون والسياسيون 
اللبرالون الجذد العالم للاقتداء 0 التموذع الأمريكى»: إلا أن واقع هذه 
الذعوة مريب وشبيه بالدغاية التى كانت تطلقها حكومة أكانيا الشرقية, 
حيئا كانت تقول عن نقسها. ٠‏ إنها سحبقى تمغلم الانحضار من الاتحاد 
السرفيى دائّما وأبدا. 


فليس هتاك مكان آخر يبدو فيه التدهور يِيئا للعيآن كسا هو بين فى 
الموطن الأصلى للقورة الرأسمالية المضادة: الولايات المتحذدة الأمريكية, 
فالخرفة اتحدت هناك ايعاد[ بنعيت صارك وياء فاسع الانتشار .ففي ؤلاية 
كاليفورتيا- التى تحتل ممفردها المرتبة السابعة في قائمة القوى الاقتصادية 
الغالمية- قاق الاثقاق علبي السجون المجموع الكلى ليزانية التتغليم . وغناك 
أينا مليون مواطنٍ أمريكق: أى مابزيد على عشر السكان قل 0 
أنفسهم فى أبنية وأحياء ننه مخروسة. رمن هنا كتلس ]لا لالدر يماك 
ع الاق العو مان كراد للدي هنا انا 1 1 
الشرطة: 


تجو 0 مع 0 والأمسن 3 يقوم 0 باأالتظار. وهى في 
مجملها تتم لصالع الطبقة التى تلك عتاصر الإنتاج بالرغم من قيام النظام 

الإسسات المعاصر بتقديم وسائل مععددة - التامين الاجتماعى؛ لامي 
السعى... وغيرها- من اتها أن تساعد فى تضَييق الهوة كت 
عناصي الإنتاج والطيقة العاملة. ومن عزني أن رمن أوضباع الطبقة 
العاملة عمعوقاء ويتحيث ث لاتكون أوضاح هذه الطيقة كما متاك د كيام 
الثورة الضتاعية. 


» .. وبالرشع من كل ماسي فى الواقع الغالمى الحديث كم لنا كل 110 من 


[1) هيلبرزتر !و رأسمالية القرن "١‏ »: موجع سابق؛ ص 885-87 : 


بلا 


التوزيع العادل للدخل والثروة من متظور إسلامى 

الس اي بنرك 
الاتحاد السوفيتى والصين واوربا الشرقية أشطع البراهين علي أن الرأسهالية 
يلير الشمون اللدية للستردم يضورة أكثر اقناعا يما تقغل الاشتراكية: فرعم 
مأقد يتسم به السوى من توزيع غير عادل أو لا سول اللستلع» إل أنه يؤدى 
تلك المهمة بشكل أفضل عا تؤديه طوابير الاقتصاد الموجه: وميسا كانت 
درجَة 5 اللاعقلانية فيٍ شقافه العقلية التجارية إل أنها تتمتع بجاذبية تفرق 
تلك العى تتمعع بها أخلاقيات الدولة. ومهماً بلغت أيديولرجية حضارة علم 
الأعمال هن مراوغة وخداع فاتها أكشر مصداقية من الأيديوايرجية 
الاشتراكية. 


١ 


مجلة مزكز صالح عبذالله كامل للاقتضاد الإسلامى بحامنة الآرهن العذد الثامن عشر 
تقويم المفهوح الزاسمالى للتوزيح العادل للدخل والترؤة: 

تقد التوزيع المنقاوت للدخل 

من المعروف أن أساس النظاء الاقعصاذى للاشتراكية يتمثل في 
اللكية الاجعحاعية لوسائل الإناج وفيها يكسن الجوهر الاقحصادى 
والاجتشاعى 0 تراكى. وعلي ذلك وخا الس 0 المتحققة بواسطة 
الجتمع ا أما النظام الرا ا فنظرا لقا 0 ا الملكية 
الفردية وحمايتها قَانَ طبيعة التوزيع لايد وأن تحن معفاوتة بحسب تفارت 
الأثراة في ملكيتهم لعناضر الإنتاج. 

وقى الرأسمالية حيث يتلك الأقراد معظم عناصر الإنتاج فلكية خاضة 
فإن غوائد عتاصر الإتعاج:تعود علي الأفراد . وعلي ذلك قهناك سييات 
زئيسيأن لعدم العدالة في توزيع الدخل في الجتمعات الرأسمالية 
عات الموزيع العادل لحيازة الأملاك (مصادن الأرض ورأس امال), 
ورأس المال البشرى. وكلها أشكال تدر عوائذ سواء أكانت في شكل 
أيجا ناث سعي قائدة 3 فوائد على الأسهم. بالأخضافه إلي الريح 
الرإسبان اما القانى ا(دإمن الال البشرى] فيد الأحور والركيات” 


وتسيب العوامل السابقة يتتقد النظا ع الرأسمالى بسيب نقص المساؤاة 
في توريع الدخل: وينعقد النظا ال سنال رول الناحية! "" لأن الشرية 
الفردية لها مظاهرها السلبية: ف وكرل ا را عانم 
فلو تعطل قرد غن العمل أو أفلس:؛ فعليه وحده أن يتحمل النتائج. , 

وترى الرأسمالية أن علاج هذا الجائب إنا يتم من خلال السياسهة 
الضرييية التى تفرض الإضرائب عل الأقتيياء بلانترض رايب مان 
)١‏ بول جريجررى, روبرت ستيوارت؛٠‏ اللظم الاقعصادية المقآرنة ن تعريب و طه عيد الله 


."41 متصورءدار اريخ .السغردية 145ص‎ ١ 
النظم الاقتصادية» مرجع سابقء+ض5,‎ ٠ .عانب‎ .)1[ 


فا 


الترزيع العادل للدخل وااثروة عن منظور إسلامى 
د. عطي بعبدالؤاحد 


القتراء؛ أو تنرض ولكن يسية ختيلة للقاية: كقا أن الصرائت تفرض علي 
الأقنباء بسعر تصاعدى يتزايد بتزايد دخولهم. 


وعلى ذلك ينعقد ذور جوهرنى للدولة في هذا المجال لخلاج كل قصور 
ينتج عن آلية السوق زالاتمان وذورها في تحقيق التوزيع العادل للدخل 
والثروة: 


ا 


مجلة مركز صالع غبداللة كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الغدد الثافن عضر 
المطلب الثالث 
مقهوم التوزيع العادل للدخل والثروة 
فى النظام الاشتراكى 

الاقخضاد الاشعراكى - مثل أقعصاة الاتحاد السيوفييعى (سابقا) 
والصين درا" الذى تكون فيه جنسيع وسائل الإنتاج والمزارم وامضاتع 
اشتراكية: أى مملوكة للدولة: وليسن هناك قطاع خاصء بل كل الشروعنات 
قطاحع غام ٠‏ وتستخدم وسائل لاع وتدار بواسطة الدولة من أجل الرقاهيه 
العامة ويذهب كل الريح للذولة لكى يعاة استخدامة من جديد فى العثمية 
الاقتتصادذية 0 على رفاهية الشعب.٠‏ وقد لاتكون هناك مساواة 
اقتصادية مطلقة ولكن تساوى القرص مكفول- وتوزع الموارة ليس حسب 
ظلبٍ الأفراذ ورغباتهم ولكن توزع بواسطة السلظة المركزية مع مراعاة 

المصالح الكلية للدولة. 

0 0 النظا م الاقعضادي لشي كديا في الملكية 
السساع :1 لوسائل الإنعايا وفيها يكمن الجوهر الاقتصادى والاجتماعى 
لمنظام الاشترا تراكي. والمميز الرئيسى لعلاقات الملكية والاشعراكية لؤسائل 
الإنتاج هو أن أفراة ال لاون في مواجهة 5-6 البعدن م 
210101111118 لوسائل الإتتاج: وكل فرد من 
)١( ٠‏ ,111662 عللتزمومعظ لا ع#متبرم تعطومطم 1 تفتسية؟ قمة انعبوعم 

21م ,1969 ,.هت) 18 ناما تنظ ععلتممع 


رع لاعدع6 ر2م: 12 عتعتهرط! ركع اهن 1قاء50 5 '(111500/) متفتوط 
-8 1ت 322 :دز ,أآ قتدة 1 ,1965 
الاناة ركتتعاقزة: عنتممممع ملاعم ترم 0 لاة 7/1 16 
150-157 ترم ,لن نالل 
أ1) ,بويوفةن الاشتراكية وقضايا التوحه الاشتراكن و١‏ مرجع سابق حن5؟ ع8 
8 اباكلرة واخررو: الاقتضاد السيابى ؛ ترجمة سعد رحسىءذا. التعاثة الجنيدد. لأأيقة. 
ص 555 ومايعدها. 
1 011357 قرا نلعم كلهم شرعاوه") :زلجو) «عسنلوليا 
.رد 1964 ,رالا 


7 


التوزيع العادل الدخل والثروة عن متظوز إسلامى 
د عطية عبذالواحد 

أفراد الملجتمع. يظهر بنفسه كمثسارك قي ملكية وسائل الإنتاج من 
خلال المساهمة في العمل المشترك المنسق مع عمل الآخرين المشاركين مثله 
في هذه الملكيه. والذين يتمتعون معا بنفائج العمل الاجتماغى. 

وتشكل سيادة الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج السمة الرئيسية 
التي قيزغلاقات الأنتاج الاشتراكية. كما أن الملكية الاجتماغية لوسائل 
الإنتتاج هى التي 8 الأساس العميق للنظام الاقتصادى للاشتراكية؛ أى 
الأسلوب الجديد لأقتران قوة العمل يوسائل الإنتاج وتحدد الملكية الاشتراكية 
لوسائل الإنتاج طابع غلاقات التوزيعء ويا أن وسائل الإنتاج تشكل الملكية 
الاجتماغية فإن المنمجات المتحققة يواسطة هذه الوسائل تكون هئ الأخرى 
ملكا عاها ويجرى توزتعها لصالع المجتمع بآسره. 

وانطلاقا من أن توريع الدخل في المجتمع ! إئا يتحدد بحسب الشكل 
السائد لملكية وسائل الإنخاج؛ وتلك الغلاقات يين الثاس التى سافنا 
بينهم فى سياق عملية الإنتاج مباشرة, فانم في رظل الاشتراكية. وفع قيام 
اللكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج: إيتخير مجمل العلاقات الانتاجية با 
في ذلك علاقات التوزيع أيضاء وأن ميدأ الات شعراكية هو وإمن كل حسب 
قدراتة. ولكل سنا عمل ويتعكس في هذا المبداً في وحدهة 5 معا ميجاللآات 
للعلاقات الاقعحادنة: العلاقات في اك الإتعاج مباشرة: وعلاقات 

فعبارة « من كل حسب قدراته» تفترض العوحيد المباشر لقّوة العمل 
مع وسائل الإنتاج واخضاع الإنتاج لأهذاف تلبية حاجات: الكادحين المادية 
والمعة للكدلة بامعرل. ‏ والتطري القامل للضي 


11 يريزقء» الاختراكية وقضايا التوجة الاشتراكى :: مرجع سايق ض5 - 11351 


وا 


4؟ة راز جالع عبد الله كامل للاقتصناد التاسى يجاذعة الأزفر العدد االتاكن حر 


وأخَيرا علاقات التعاون والمتباعدة المتيادلة بين الناس المتحررين من 
الاستغلال» ودون ذلك كله يستخيل تحقيق هيدا 2 ديا 0 


وياعتبار أن التوزيع حسب العمل يعبر قي المجتفع الا شتراكي عن 
ضرورة موضوعية, وباعتبار أن هذه الظروف الموضوعية 3 َس 5 يل 
تشكل د الجوائب العامة والجوهرية للعلاقات 0 فى ظل 
الاشتراكية, فهى تظهر كقانون اقتصادى للمجتمع الا شاك كلانون 
الموزيع حسب الغعمل» وهو يتجلى في توزيع اخيرات الماة والروحية 
ياوتيا المباشر يكمية ونوعية العمل الذى. يقدمهء الكادحون ن للمجتمع؛ 
وفي سان اجر عاونا ء العمل المتساوئ بتغض النظر عن الجنس والعمر 
والعرق والانتماء القومي. 

وكان الاتحاد السوفيتي يستحد م ملام المالي للمشروعات 58 
الاقتصاد . والمالية العامة للدولة اواجهة' ١1١‏ معطلبات قاثون التوزيع بها 
للغمل المبدذول ؤقانون الزيادة المستمرة في إنتاجية العمل. 


ومساعدة المالية تشرف الدول علي مقدار العمل المبذول وعلي مقدار 
الموازد المستهاكة وتشأكد من أن النصيب الشخصي من اللخ ل القومى 
الذي يحصل علية الشعب العامل ب يتنشى مع كمية.ونوع العمل الذى يؤديف 

وهكذا تتحددذ طبيعة التوزد الح ممه ا د 
فالاسسن الدئ يقوم حلينهنا النظام 2 شعراكى: .وتدون هذه الخصائص كلها 
نتحسب مفبدأ لا شتراكية الأساسئ 9 كم 
عمله8, وككان مآشلا أن يكون المقهوع الات تراك لدو التكادل إل كل 
والثروة شو أكثر المفاهيم عدالة 10 الاشجوا 

تقد أغتقد الاشتراكيون ن أذ لشفل سيكون للانتراكتة 0 ذلك 
بالتقوق العازيخى للاشعرا ال تائيه كر !لجان الشكات 
والروحى - يقول أحدهم 00 أبأأها هى مسمرعة اللبان الاشدراكية 


١‏ أت ع الكسر أعدته لجنة من أساتذة العهد المالى عوسك . ترجمة أحمد قؤاد 
02 
اكاك ين [ل« 0 ١‏ كوليكوف (آ )+ الأقتصاد السياسى؛ ترخِنة سعد 


رحمى, دارالتقافة الجديدة, /أمؤ1 بص 251 9ه 


07 


التؤزيع العادل للدخل والثروة حِن متظور إسلامى 
د عطية عب دالواحد 
تقف الآن قى مقدمة النقال من أجل السلام» ومن ملحل ائقاذ البشرية من 
الابادة النووية: وسباق التسلح الذى.بدأته الامبريالية لايشكل خطرأ جرد 
ما يكن أن يفضى إليه من عواكب عسكرية:؛ وإئا سن رديه انا 1 
أنه يسعنز ق'الوارذ الاقتتصادية للشعوب» ويزيد من تقض ألواد الخام 
والطاقة؛ ويتشر التضخم والبطالة٠‏ وهاهى النفقات العسكرية تقفز الى ذرى 
لم يسمع عنها احد هن قبل والحروب العادلة ليست جرمة: وإفا الجرعة 
الأوجية ضدٍ البشرية هى الاستعداد للحرب: ولذلك فالتضال حَد سياق 
0 الأولى التى تواجه قوى السلام فى عصرنا ٠‏ - ومازالت 
شتراكية تكشقنا عن مزاباها فى مواجهة الرأسمالية فى جميع مجالات 
0 إن المستقبل للاشتراكية!! ١‏ 


ويتول 00-0 03 وفى آخر المطاف: لنتضره ف إلكة الأرخرةه 
النظام الذى يوفر للشعرب امكائيات أكبر لتحسين حياتها الماذية والروحية - 
وهذا النظام إفا هو النظام الاشتراكى - إن الاشتراكية هى التى تفعح آقاقا لا 
ا ق اللامعناهى عند الجماهير الشعبية, لازدهار العلم 
والثقافة حقا وفغلا, لتحتيق اخلام البشر فى حياة سعيدة لا وجود فيها 
للتبوذين ولا للعاطلين عن العمل؛ فى طقولة مشركة؛ وشيخوخة هاذئة: 
لتحقيق أمانى الإنسان بأقصى جرأتها وانطلاقهنا؛ لتطبيق حق:الإنسان فى 
الابداع بكل, حرية لما فيه صالح الشعب- 

وهكذا استقر.فى وجدان وعقل كثير من الشعوب والمفكرين أن النظام 
الرأسمالى سينقان وأن المستقبل سيكون للنطام الاشتراكى ٠‏ فها هو الدكتور 


قؤاد مرسى 7" يقول وهو يختتم كتابه رأس المال لكارل ماركس د إن كتاب 
إن لان رده خترية الضدى الذى كك 009741 11 


لقد كان مععقدا وفأمولة فى النظاء الاشتراكى أنه سيكون النظام الذى 
01 نكنين: أمس الأقتصاد السياسى؛ داز التقدم».موسكوء 13814.:ضن +61 - 
97 د-فواذ هربى: رأس لال لكارل ساركس: سلسلة من الَنكر السياتى الاخصراكن, دان 
الكاتب العربى: 191- 


اا 


مجلة مزكز صالع غبزالله كامل للاقتضان الإسلافى بجامعة الأزهر الغدد الثافن عشر 
سيقيم قى الأرضض السلام والخرية والغذل والمساواة والأخوة والسعادة لجميع 
الشعوب- ٠‏ وبالالى اتجبهت كثير من الدول لقطييق النظام الاشتراكى ٠‏ 
ولكن وبالرغم من كل الآمال التى كانت معقودة على النظام الاشتراك فإنه 
لوحظ - على الساحة العا مية- أنه مع اتحقال العالم من الشمائيتيات الى 
التسعينيات فإن اقتصاديات الأتحاد السوفيتى (السابق) وتوابعه فى أوريا 
الشرقية كانت تفحول من النظام الاشتراكى الى الرأسمالية كمنهاج للنجاح 
ا وهكذا تفتق الواقع العالمى عن مسار معاكس يماما 1 
مر اكيئون, ]ذ كاذوا ير قهون الامقياز الت ار أ سمالي وتخول الدول 
ا ل 0 جلضكه العن علدلهغترات 
الدول الاشتراكية الى الرأمبمالئة: 


يقول وفاكلاف كلوس(١):‏ 


لقد أصبح وأضخا لكل الأفرييين القركية] الت وال وناك - 
مستوى معيشتهم هى الالغاء م يم 
تحديد السعر اي وضوابط العجارة الخازجية والتحويل 
الجذرى لحقوق | 


نل 0 الاتحاد'الشؤفيتى 'أسايقاً) لدرعة أن عا ر51) 
الجسد أصبحت هى إحدى التجارات المهمة خصوضا فى المدن الروسية التى 
يؤمها السياح: وأن كغيرات يشعغلن بهذه التجارة لأنهن له نجدن بابا آخْر 
للتكسب ومواجهة أعباء الات الع لحا كر كلا الس | ٠‏ وهئاك 
رُوجات وأزداج بتقاسمن هذه المهعة لرعاية أولادهم” : - الزوجات يذهبن 


17 وزين مالية تشيكرساوفاكيا فى مؤقر عام +155 شقذه بنك الأحتباطى الغيدرالى فى 
عديتة كانساس: 

دماباةن102] ,كع ممع :(اعمظكء811) تااعةة عى (لسنزااكا) موروتر 

١‏ 01 يمر 1994 ,و11 


11 -فهمى جويدى» مجع فعد عافيحه: عقال بجريةة الأهراء فن 1١١‏ يرليى 1956 
/ 


التوزيع العادل للبخل والثروة من متظون إسلامى 
د. عنطية عبدالواحد 
للبحتغ عن الرجال: والأزواج يقعشون عن العجاتز - - وحن تضاعقت أعبا» 
المصروفات الجامعية: لم يكن أمام الطالبات خيان فإما أن يعتنعن عن 
التراك او نراصلتها ويحثن عن مورد ل والمورد الماع 
لهن هو تجارة الجسد. ٠‏ لذلك فإن المرء له يستتغرب حين يسعع أن 0/ من 
طالبات الجامعة أصبحت من يائغات الهوق 


غبر أن الأمر أبغد من ذلك بكثير فى الواقع ٠‏ فقذ أصبح البغاء + أخد 
أهم صادرات الاتحاذ السوفيتى ٠.‏ وفتاك 0 تصدر الفعيات الى تركيا 
وَمضر وا سزائيل وذول الخليج, وحسب احضاءات شركات الطيران فإن تصف 
هليون روسية زرن فتطقة الخليج خلال العام الماضى «المهام» مختلفة » 

وياستقصاء + الأُسبابٍ التى أوصلت النظم الاشتراكية إلي الحالة 
السابقة: تبين أن هناك أسبايا غديدة أدت لذلك؛ قفضلا عن مشكلة الحريات 
السياسية في الدول الاشترا عراكية السايقة كاتت هناك عيوب جوهرية في 
مجال العلاقات الاقتصادية الدولية وغيرهاء 


كذلك تعرض المفهوم الاشتراكي للملكية الجماعية لنقد شديد, 


لقد غاب عن الاشتّراكيين أن إلقاء الملكبة الخاصة واحلال المذكية 
العامة لهو طمس لحقيقة جوهرية من حقائق النفس البشرية العى جبلت على 
حب التملكء وبالغالى فإن تجاهل هذه الحقيقة الجرهرية كان سبيا لفشل 
نظام الاشعراكن - ويعبر عن ذلك ما كان يقوله العمال السوقيت؛ لقد كانوا 
بوتا «ألنا كنا لعظاهر بأننا نعمل والدولة كانت تظاهر بأنها تدفع 
لنا ٠.)‏ 

القد كانت ا لدى الأقطار الاشتراكية سا سايقا 0 العثور 


سب سو ال القف لهال 


)0 1011 .م باك .مه رك نسمةمة1 :1710اء1] عق 5م1309 

(9) روبتسرن اجوان)1انعويل (جون): مقبعة فى علم الاقتصاذ الحدية: تغريبه -قال 
عباس مهدى: مراجعة د .محمرء عبد الفصيل؛ دار الطليعة -نيريرت, الطبعة الثائية؛ 
6 ص 50 ؛ 1/4 


مجلة مركن صالخ عبداللة كامل للاقتصاد الإسلامى يجاهعة الأزهر العدل.الثامنَ عشير 
ولذلك قعندما قغررت دووسلافيا ل عراكى 


استحدثت نظام لسيظرة العمال تر منح الملكية ضمن كل منشأة 
للقوى العاهلة+ وقد ا 00 
الأعمال تشغيلاً مربحاً.: 


وببرر جورباتشّوف ما 0000 دوعزلت الملكية العامة بالتذريج 
عن ملاكها الحقيقيين - العمال - وكثيراماغانت هذه الملكية من النزعة 
الذيوائية وا محلية) وغدت ارخا بلا ضاحب؛ تفعقر إلى مالك حقمقئ 
وظهرت أمارات:معزايدة لاغتراب الإنسان عن ملكنة كل الشعب: والافتقار 
ألى ألميو ين الملعه 0 : والمضالح الخاصة للشنعب العامل- وكان 
0 الإبديك 1 من عامل تطوير إلى لد كاب عرقت ص 
الاشعراكية- 


ويقول جورباتشوف فى صوضع أعر م رهن على ماق ركان 
لتقديم الواقع الخالى من المشاكل آثاره العكسية: فقد حدث انفصال يين 
القول والعمل مما حفر على السلبية العامة وعلى عدم:تصديق الشعارات 
التى تعلن: وكنان من الطبيعى تماما أن يؤدى هذا الوضع النحاق 
المصدافية وأصبح كل ما يعلن من فوق الباين ويطبع في الححف 0 
الدراسية متار شك وتسائل - وبدا الفسياد يسرى فى الأخلافيات العامة 
والضعف يعرف طريقه الى الشعور العظيم بالتضامن بين المواطتين والذى 
تشكل خلال أوقنات الغورة البطولية:؛ والشطط الخمسية الأولى؛ والخرب 
الرطتة العطس : وإعاةة المفسسر اقيم بعد |لحرب: وراد إدمان الخسرر 
والمخدرات والجرائم؛ وتغلغلت القوالب الجامدة للشقافة الجماهيرية,القريية 
عليثا ا أدى الى المسبكية والأذواق الهابطة واة 100 


وضعف ترجيه الحزب: واتعذمت المبادرة فى بعص العيليات 
"»)١١‏ جورباتشوق (ميخائيل):اليبريسجرويكاء ترجمة بحبدى عبد الجوأة؛ دارالشروق: الطيعة 


الأولي ٠‏ 1144 ضام 
الرجم السابق ص !19 ٠‏ 
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التورَيع العادل للدخل والثروة من متظون إسلامى 
د عطية عبدالواحد 
الأجتماعنة الميوية: وأخد كل فرد يلاحظ الركود بين القبادة وانتباك 
العملية الطييعية للتغبير فيها - 


وقول أي2ا"! «ورأى كل الشرفاء مرارة أن الثاس يفقدون اهتمامهم 
بالشتون الاججساعية: وأن العمل لم تعد له مكانته اللحترمة: وأن الناس: 
وبخاصة الشبابء ,يجرون وراء الكسب بأى ثمن - لقذ كان لدى شعبنا على 
الدؤام قدرة حقيقية على تبن الفجوة بين الأقوال والأفعال. 

إن هذا هو الوضع الطبيعى لشعوز الإنسان بأن ناتع عمله لن يعمكن 
من قلكه ملكية خاصةء وأنه لن يخمكن من نقل ملكيته من بعده الى أينائه 
وورتتهء مهما قيل أنة قى ظل النظام الاشتراكى بأن المصلحة العميقة(؟) 
لكل أعضاء المجعمع فى التلبية الكاملة لكل الاحتياجات عى القوة 
الرئيسية المحركة لعطور الإنتاج الاجتساعى فى ظل الاشتراكية: تلبية أكمل 
فأكمل لحاجات المجتمع عن طريق تطوير واتقان مظردين للانعاج . 

لذلك يقالل؟ أ:. إن الاشتراكية خيال ودهم؛ لأن الناس لبوا بهذا 
القدر العالى من العربية- وليست الآلية الحكومية من الدكة يبحيث تحل محل 
المببادرة القردية؛ وتخرك الجهاز الاحتشاعى لينزل الأحسات بالعمل 
الاجتماعى مخل المصلحة الشخصية» 


إن الزيف كد يكون قويا: وقد يتحول بقضل وسائل معيتة إلى حفيقة؛ 
ولكن الى معى تسطيع تلك الحقيقة الأنتظار لكى يت وجودها زقبل أن 
يكشف فشلها عن زيفها! 

اللرك امات كن 1 
(؟). ‏ ماكازوقا: النطور الاقتضادى للمجتمع الاقتراكى دارالتقدم فوسكوض 20 


الأخرحي؛ المذاحب الاقتصاديف ترجدةد. مدوح حقى؛منشوزات عويلات بارس 1141: ض؟ .١١‏ 
لله 


هجلة مركد صالع عبدالله كائل للاقتصان الإسلامى يجامعة الأزهن العدد الثامن عثير 


وأماء كل ما سيق يمحت الاشسراكيون الآن فى ١ ١‏ خرورة البحت عن 
أشكال حديدة اللملكية الست اه وحرورة 5 مراجعة الغديد من القواعد 
الجامدة لنظرية الملكية. 


تقويم المقهوم الاشتراكى للتوزيح العادل للدخل والثروة 
يعمثل أساس | النظا ا دا تزاكية في الملكية لايم 
0 ى أتصار النظاء الاشسراكى أذ أنه عندما ا 
0 ؛ للانتاج فانها ستعمكن من القيام بالتوؤيع العادل للدخل والثروة علي 
نحو أفضل ثما هو موجود في التظام الرأسمالى. فيما أن وسائل الإنتتاج 
تشكل اللكية الاجتماعية؛ فإن المنتجات المتجققة بواسطة هذه الوسائل 
تكون هى الأخرق ملكأ عاماء ويجرى توزيعها لصالح المجتمع بأسرة: وامام 
مأسبق يرى البعض!!'" أن التوزيع سيكون أكثر عدالة في الاشتراكية نظرا 
للموزيع الأكثر عدالة للتعليم والتدريب ٠‏ ولأنه باستطاغة الحكومة التحكم 
1 سلطة النقابات العسالية. والحجة الأخرى المؤيدة لأفضلية التوزيع 
شتراكى هى التزام الحكومة الاشتراكية مبدئيا بفكرة العدالة. 


ونوّمن الاشحراكيون يأنه عنذما تكون وسائل الإنتاج ا مادية مملوكة 
بواسطة المجتمع ككل 0 الذولة- فإن هذا المتهيج كقيل بأن 0 إلي 
تحقيق قدر كبير من المساواة في توزيع الدخل الشخضى. وعكذا كن القول 
بأن الام م دا ات 
فمن العروف أن عتاضر الإتعاج ب وبالتالى يجبا أن يَكون 
لها ا سحن امدكها الت ٠‏ ذا د تحقيق توزيع معناسيب 
15 شكريدوف (فلأدمير)ء الاخعراكية والملكية: البيريسترويكا؛ مفهوم جديد للاتراكية 
مقالأت متعارة: ترجعة حمدى عبد الجواد: دان الثقافة الجديدق صن 85 - 
الا جريجورى؛ ستيودات : ٠‏ النظم الاقتصاذية المقازثة »: ترجع سابق :صن 51 


3م 


التوزنع العادل للدخل والثروة من متظور إسلامى 
لىء عطلية عبدالواحد 


ولكن الواقع العملي أثبت أن الاشتراكية تجاهلت هذا الجانب قاماء 
كد رض كل | اهتمامها علي التوزيع الشخصى وأصام ماسبق بظهر أن 
أدا» الرأسمالية بيد من ثاحية الكفاءة بينما نميل إلي عدم الاستقرار: 
ازع اليظر 3 تفاوتا 0 تراكى» 
الاقتصادات ا أكثر 0 ا ل وفكدًا يتخم 
أن مفهسوم الا شعراكية للتوزيع العاذل للدخل والثروة لم يستطع أن يخقق 
بالفعل مأكانت تصبو إليه الاشتراكية من تحقيق أحلام البتر في حياة 
مدع بي بواالاد. دن لا إلعاطان بن لسار 2 
شخص وآخرء لأن أفراد المجتمع- من المتظوز الاث شعراكى- لايقفون في 
مواجهة بعضهم البعض يوضفهم اصحاب فلكية خاصة مختلفين. ٠‏ بل هم كي 

اقتصادى متكافئ؛ ويقفون من بعضهم البعض كمالكين جساعييت 
لوسائل الإنتاج؛ وكل قرد من أقزاد الجتمع يظهر بنفسه كمشارك في ملكية 
وسائل الإنتاج: 

وكان اعهناق الاشتراكية لهذ المفهوم هو السبب في الاهتمام بالتوريع 
الشخصى فقط تاشن التررب ارط ولذلك لم يستطع المخططون في 
النظام الاشتراكى الوقوف علي التكاليف الحقيقية للانتاج. لذلك فإن اتباع 
التخطيط الاقتصادى في الاشتراكية لم يكن إلا على حساب فعالية وكفاءة 
الإنتاج القومى والسلوك الاقتصادى القويم: 

0ن ' وترقعيا أن يواجد 
الاقتصاذ الاشتراكىئ مشكلة كبيرة إذا ظل معحمدا علي التخطيط فقظ, 
وقالنا انه لاسبيل للها إلا محلرلة انارت أفقماء السو عرسي لإذاد 
الاقتضاد القوهى. 


+١18 التظم الاختصادية المقارئة»» مرجع سابق ص‎ ٠.١ عريجزرئى! سعيورات:‎ )١( 
718 (؟) المرجع السابق..‎ 
ومابعدهاء‎ 5١7 د: أحمد جامع:, الاقتصاد الاشتراكى : ذارالنيشة العرببة. 155.ص‎ )( 


4 


عجلة موكز حنااع عبدالله كامل للاقتصاد الإساادى يعاسة الأرّفو العدك: الثامن عثس 
المبحث الثانى 
ذاهية التوزيج العادل للذخل والثرؤوة 
فى النظام الاقتصادي الإسلادى 


لامندوحة أن كلانظا اقتصادى يتبتى مفهوما فعيئا للتوزيع العادل 
للدقل والثروة. ويتبنى هذا الفنهوم قلي الأسبن والأصوّل التي يقوم عليها 
كل تظاء. وبالتالى قإن مفهو. التوزيع العادل للدخل والثروة يشتلف في 
النظا «الرلسسال عتدقى إلذذا ال ا اتشخقفة اتصار النظام 
الرا أسلا أنه النظا م القادر علي تحقيق العدالة الاجتماغية. ويعتقد 0 
النظام الاشتراكى أن الاد شتركية هى الأقدر علي تحقيق التوزيع العادل للدخل 
والقروة. 

وأمام ماسبى قد يقول البعض أن في الإسلام - هر الآخر عبدالة 
اجتماقية. التعري ات شو عا ما 1 أن قى الإسملام أيضا 
غدالة اجحماعية ٠‏ 'لأن الحق إن العدالة الااجتمماعية ل توجل!! ) إلا فى 
الانلام وحذهه لأنه دين الى الذى أنزله الله تبارك وتعالى على رسولة 
الأمين ملى الله عليه وسلم لهئاية النآس واقامة العدل بيتهم - 


وسيب قولنا أن العندل - بكاقة معانيه - لا يوجد إلا فى الاسلا 
وحدة, هو أن الله تبارك وتغالى هر الذى ملك أن يقرر إن هذا ا 
يعد عدل" آعا غيرة من الآة اد أبا كان شأ خلا يتملك أخدهم 
ا و را 
الغدل الحقيقى- 

وسببٍ ذلك أن النفس البشرية محدودة ذائما بالإطار الزمائى والمكائى 
الذى تعيش لية- وشى | ار يحك امكانياتها المخلوقة بها. لذلك 
لا يستقيم أن بترك لها أن تضغ مغيارا للعدل بين البشر - 3 


وكان الأحرئ آن يستقى هذا المنهج من شرح اللة الحكيم أنه سبحاته 
الخال العليم يكل ما يصلح حال الناس فى كل رشان ومكان . © تشبد على 
الحقيقة السابقة الواقع الغملى الذى يشهد كثرة التعديلات فى المعابير 
1 أي الأعلى المرفققى: «الحكرمة الإسلامية ».مرجع سابق؛ المختار السلامى ب مقاص 1311 
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التوذيع العادل الدخل والثروة من متظوو إلا 
د؛ عطية عيذ الواحد 
الل 1 ا ئش 2 ا اص ل ل 
والمناهج التى يقيمها البشرء الى جد العدول عن المنهج كلية: وما ذلك إلا 
2 ا ومكان معين وزعان معان ٠‏ 


زلايمكن أن يكين( ١‏ أى من الرأسمالية أو الاشتراكية بديلا للاسلام 
- ننانة الام اركة بساراة مخطرية: زغانة الراسالية ومثلها الأعاى ريم 
بلاقيود - لأن للإسلام ذاتية ومنهجية واستققلالية فهو مساراة منضيطة 
ومرضوعية وكذلك حرية نقيذة بكل ما هو فى صالح المجتمع والأقراد . 


والعذالة الاجتماعية التى ‏ تكد الاساا ع مى تجزاع م العدالة لة التى 
0 1 0 ا ل 


فالإسلام على أن الكل سواء. قهو لا يقرر أمعيازات لطبقنة ذون 
أخرئء فالكل فى نظره سواسيه - - لذلك قضب صلى الله عليه وسلم غضيا 
شديد] عيتما أراد أسامه بن يد أن يشفع ف المرأة الخرومية التى سرقت» 
وقال7 ١‏ أتشقع :فى حد هن حدود الله يا أساسه والله لو أن قاطمة ينت 
0 


20 + فى عهد مر بن الخظاتٍ أن:ضنا من رجل أذ أمرأة أو 
طقل إلا عرف وعرف مكانه وعرفت حصته من ببس مال المسلمين ٠ ١‏ وقد يقال 
أن عدد أفراد المجتمع ومتنظلياته كاتت محدودة:؛ ولتا ان ترد فتتول أنضًا 
الآن يستطيع ولى الأمر أن يستغين بالأعوان الأمناء فى تنفية هذه الهسة: 
5] أن امكانيات المججمع وموارده قد رادت با يتناسب غسومنا مغ عدد 
أفراده: ولذلك لا عذر لولى الأمر إن هو قصر وإن لم يفعل كما فعل اسلافه 
الأولون: 


0 محمد عبدالرؤوف» «تأملات إسلاعية فى الرأسمالية الدعقراطية؛: تنجمة غالي قودة :دار 
الشين عبان الأرون, 4مقاءض >١1‏ 

(©). اسررة الشورى: 16 

1 صحيع البخارى؛ دار رمطابع الشعب» ج 8: صن 145 - 


(1) عباتن معموه الفقاد: عبقرية عمرء ذار نقضة فصر ص 167 
0م 


مملة درن ماع سبذالله كامل للاقتصاد الإ 'ندى بجاهدة الأزدن العدد التادن عثر 

وتتناول فيمايلى المسائل السابقة وذلك علي النحو التالى: 

المطلب الأول: مجال المسناواة النامة بين الأقرادء ومدي“جواز وجوه 
تاوت بينهم. 

المظلب الثانى؛ مقهوم العوزيع الوظيفى من متظور إسلامى. 

المطلب الثالث: انعكاس الأساس العقيدى على مفهوم التوريع العاذل 
للدخل والثروة. 

المطلب الرابع: الإسلام وتوفير حد الكفاية 


#لتريم الحادل اانخل وأئارزة رين منتاور إساخمى 
له ععلية عبدالؤاحد 


الأطلب للاول 
تال المساؤاة التابة بين الثراة 
ولق صزاز ؤهزة تقاوت عنام 


بقصد بالتوزيع الغادل للدخل والشروة فى ميجال بحثتاء التوزيع العادل 
للدخل والثروة بن كافة أفراة المجتمع. دون كيز بينهم اسنسيميا الدين أو 
الحتسش لضن 0 اللون 51 عر ذلك من الأسباب» 


الأقراد 5 أساس الساراة الطلقة 0 آم على ا 2 
بالعفاوت بيتهم بالقدر الذى جراعى قدرات الأفراد وملكاته ,وهواشيهم 
ومجهوداتهم زمقداز ماعلكون؟ 

إن الإسلام فى تحقيقه للغذالة الاجتماعية يقوم على المبداين السابقين| 


المساواة التافة بين الأفراذ من تاحية: ومن ناحية أخرى حواز وجود التقاوثت 
بين الأقراد فى حخلوة مفغينة. ولكل من الأساسين مجاله. 


كذلك يقوم الإسلام علي مكافأة غناصر الإنتاج على قدر مساهمتها 
في العملية الإتتاجية وغل نحو يشتجعهنا علي المساهمة في العنلية 
الإنتاجية بقدر الإمكان وعلي تحو يحقق مصلحة الأقراد والمجتمع وهو ما 
اصطلح علي تسميته بالتوزيع الوظيفى في القكر الاقتصادى امعاصر. 
ونتتاول قيما زيلى شرح المبادئ السابقة وذلك علئ النحو التالى: 
اؤلا: مجال المساواة التامة بين الااقرافة 
ويكون ذلك فى بجال الطروريات القى ا لحا تم 
اسعهراره قى الحياة من مأكل ومسكن وملبس ضرورى وغيرها, إى يتبغىٍ أن 
يعساوى الجسيع فى كل ما يحفظ للانسان حياتهء وتقدير ها كر فريري أمر 
نسبى يختلف من 'اتسان لآخرء ومن مكان لآخر ومن زمان لآخر :ومن مجتمع لآخر - 
/ام 


هجلة مركز صالع عبدالله كامل الاقتضان الإسلامى يجامعة الأزهر العدى الذافن عشر 


وبصقة عاعة يتيغى أن يسوى بين جميع الأفراد فى هذا المجال حيبت 
يشاح لجسيع الأشراد من المأكل الصرورى ما يحفظ الحياة وكذلك المليس 
والمسكن الضرورى . -.خففي هذا المجال يتبعى أن يتم الموزيع للدخل والشروة 
على أسآس من الساواة الامة بين كافة الأفراد - 


اذا يكن القول أثة فى حذود المجال السابق لا يسمع الإسلام ولا يقر 
الغنى؛ 01 انظ له يفعرقه بلحكده فرد فى أشباع مازاذ عن الحاجات الضرورية 
طاما أن موارد الجماعة تعجر عن توقير الضروريات لأفرأذ المجتمع - يذلاك 
ا بالغتى مع وجود الفقر والحرمان داخل المجتمع: واعَا يبدا 
لطا رك ف يكل )الت ل العا لل الما رس ل 
آن توفير وضمان حد الكفاية لكل مواطن هو حق الله تعالئ الذى يغلى فوة 
كل الحقوق؛ وكونه كذلك يجعل الجسيع آثمين اذا لم يعحتق هذا الحى لكل 
قرد + 


1 كد الرسول عليه الصلاة والسلام على حق كل,فرد فى هذا المستوى 

بقوله" ' *: «رإن الأشعريين اذا أرملوا في القزو أن قلطنا م عيالهم فى 
المديتة حملوا فا كان عندهم فى ثوب واحد ادر دي ا ناراك 
فْهم منى وأنا مثهم» : 


. ووصل الآفر فى انكار الإسلام لعدم توافر هذا الحد فى أى مجتمع أن 
تبر قسة الله وول م علا ال مجتمع وكقى بدائماء+ - نقول عليه الصلاة 
والسلام مصورا ذلك «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله 
عن الاق ات بت 1 أهل 2 اصع فَيهم أمرق جائعا فقد 
يرئت منهم ذمة الله تعالى » 0-60 0 
قوم اغنياء فقد برتت منهم دمة الله وذمة رسوله»- 

(1) د محمد شوقى الفنجرى: الإسلام والمشكلة الاقنصادية, مكتبة الاغلر المصرية .ص ١41١‏ 
(؟) الحذيث معفق عليه رياض الصالحين؛ جاص ٠.‏ ؤآل أفق 
(1) الحديث رواه الاعام أحمة فل مسندف بك ٠7‏ رس 14304810 


(5) مخ ين الحسن الشيبائى: والاكحساب فى الرزق المستتطاب»: تحقيق محموة عرئوس» ذأر 
الكتب العلمية بيروت :411/5 ص 08 
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التوريع الغادل للدخل والثروة من متظور إسلامى 

ذ. عطية عب ذالواحد 
وشهد الواة قع العملى بمراعاة الإضلام وحرضه على مان توقير هذا 
الحد في كل الأحوال فهذا غس بن الخطابٍ رضى الله عنه يؤخر الصدقة عام 
الرفادة أى أنه يتنم عن تطبيق رك من أركان الإسلام فى سييل صمان 
الضرورى لأفراذ الجتمع: : يقول آنو عبيذ”' ' فيما روأة بسنذه عن اين ابى 
ذباب. «ان عمر آخر الصدقة غام الرمادة ؛ قال :قلا أحيا الناس يعتتى فقال: 

اعقل عليهم عقالين(0؟) قاقسم فيهم عالة وائتنى بالآخر» . 


ولاشتك أن انا فعله عير دليل على مرونة السياسة الاقتصادية 
الإسلامية التى تراعى الصلحة العامة فى كل الأحوال: * ولم يكف عسر 
يذلك يل امتنع عن تطبيق حد السرقة أيضا فى هذا العام مادام الناسن 'لة 
يكادون يصلون الى اشباغ الضرورى من حاجباتهم ٠‏ بل يذكر التاريخ مقالا 
آخر رائعا يصرر الفيع الإسلامى مراعاة المسعوى 350 باععياره حَقَا لكل 
قرد؛ فقذ روى أن غلمانا لابن حاطب بن أبى يلتعه سرقوا ناقة لرجل ضن 
مزينه فأتى بهم عمرء فأقروا فأمر كثيرين الصلت بقطع أيديهم فلما ولى 
رده ثم قال: أما والله لولا أنى أعلم اتكم تستعماوتهم وتجيعوتهم: ختنى أن 
أخدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له. لقطعت أيديهم ثم ويه القول الى 
عبد الرحمن بن خاطب بن أبى بلجعه فقال «وأين الله اذ لم أفعل ذلك 
لأغرمدك غرامه تؤجعك ؛ ثم قال يامرنى بكم أريدت هنك ناقعك قنال 
بأريعماتة قال عمر لأبن حاطب: اذهب فاغظه تمافائة واغفى الغلمان 
الشارقين من الحد لأن صاحبهم اضظرهم الى الشركة لجوعهم وحاجتهم الى 
سل رمقهم: 


نما سبق يتبين مدى حرص الإسلام على تحقيق العدالة الاجتماعية فئ 
مجال الغروريات اللازمة لكل أنسان: ولدرجة أنه يسمع بالامتتاح غن 
تطييق كن كن أركان الإسلام؛ تقد من حدوذة : 


١1185 أتوعبيدا وكعات الأموال» حتين مد خليل هراس دازالكتب العلمية, بيروت:‎ 01١ 
عن ارم‎ 
. العتال؛ .صدقة العام‎ )1( 
+ +1 سيد قطي العدالة الاجساعية لى الإسلام, دار الشروق .184 1ض‎ .)9( 
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هجاة مركن سالك عيدالله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الى ااهدد الثاين حشر 


ويأحد الإسلام انض بالمسازاة التافة 0 سوارد أ رقه : العامة التى :لا 
بعرو لكي لكيه نروية قل الاء القاة 1 تأر و|أسادن على الراجح من 
أقرال الفقنزاء: وكدلك. كافة الأموال والمراقق الى تتلك ملكية عامل 
قالاسلام يسوى نين الجسيع تسوية حامة فى مجال اللتف والاسعتادة ا 
دون أن سكاتراقكة يخيراتيا دون له 5 ألخرى: فالكل سوا «إلحاك | الاتيتنادة 
متها ٠‏ 


دور الاقتصاد الإسلامى في تحقيق المساواه العامة بين الأقرأد: 


تلعب السياسات الاقغصادية را مالية ذوراً هامأ فى تحقيق العدالة 
الاجتماعية فى شقها الأول وهو المساواة التامة بين كاقة الأفراد: فهذه 
السياسات قلك وسائل متعددة تعين فى تحقيق هذا الهدقف 


يجئ على رأس هذه الأدوات المالية الركاة فهى تلعبدورا أساسيا فى 
القيام بإعادة تورع الدحل والقرية - وهق فعالة باعتبار شمولها سوا +*#فينا 
يهل ى بالأموال التى تفرض عليها وكذلك قيمن توزم عليهم ٠‏ قالزكاة 
تقرض على كانه الأشخاص وكذلك كاقة الأموال التى تتوافر فيها شروط 
الخضوع للزكاة - 

وكذلك قإن مصارفها تكاد تستغرئ وتغطى كل نا تحجاج إليه الدولة: 
والزكاة باقعطاعها جزعا من دخول وثروات الأفراد الأغتياء م 0 على 
غيرهم من,الفقراء والمساكين وغيرها من المخارف» كن اشاثة إغاذة توزيع 
الدغول على التحو آلذى تستهدفه العدالة الاجتماعية- 


ويساعد على نجاح الزكاة فى قيامها بهذا الهذف أن الزكاة من 
الابرادات ذات المصارق المحددة ويجمع. مصارفها الحاجة الحقبقية السال- 


ن كشن دعسن 
د عساية عبدالواحد 


وما يزيد من كعالية الركاة نى أذائها لهذه الوظيقة أنها آذاة فستيرة وعاتية 
بصورة دآئمة ياععبارها الركن الشالث من أركان الإسلام وبالتالى قإن 
امنتمرارها يساهم فى تحفيق العدالة الاجتماعية يضورة مستسرة - 


فالى جار الركاة: 0 الإنرادات الإسلامية الأخرى زنهى توفر للذولة 


وثما. يعين أيضًا فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأسيما فى نستوى 
المساواة التامة بين الأقراد فى مجال الضروزيات التوظيف على الأغنياء 5 
ومن المقرر أن الوظيف يتصب كلية على أموال الأغنياء وله كوت 
0 ميرو أكقرعا يكرن فى هذه المبالة: فحيضًا لا تكتن موارة 

لأشياع الحاجات الضرورية لأقراده: جاز لولى الأمر أن يأخد من 

0 الجتمغ هذا المستوى إن لم يزد عليه بحسب 
الأحوال- 

ولا غرو ففإن الحوظيف وسيلة فعالة فى تحقيق العدالة الاجتماعية: 
لأنه يأحذ من فضول أموال الأغنياء ويره على الفقراء وتغطيه حاجات الدولة 
الغامة؛ مما يساعد فى تصحيح صورة توزيع الدخل والشروة بين أقنراد 
المجتمع - 

والغدالة الاجتماعيية فى الإسلام تجد موقعها فى نفس كل مسلم فهى 
تستتد إلى شعور فى نفس كل متهم بأنه لا يسوخ أن يعم هى ويجوع غيرة؛ 
وان غاب هذا الشعور كان لولى الأمر أن يوقظه بما له من سلطة فى التشريع 
والتتقيذ والقضاء- 


ان العدالة الاجتماغية مطلب ضرورى تححمه طبيعة الاسلام وما أراقة 
للانسان من عرة وكرامة- ولدلك لا يسحقيم أن يوجد .فى المجتمع المسلم 


1 


مجلة مركز صنالح عبدالله كامل للإقتمتاب الإساذمى يجامعة الأزهن العدد الثامن عشر 


أناس ينعمون ويرقلون فى التعيم وغيرهم يعضبه الجوع والفقر. إنه إن حدث 
ذلك فاننا نعرض كرامة الإنسان للضياع؛ وهذا أمر يتناقى مع كرامة 
الإنسان التى أريدت له فى الإسلام. وزالتالى كان أمر الإسلام' ٠‏ بالتشربع 
منع أسباب الجاجة وازالتها حين توجد؛ فيجعل للفرد حقه فى الكفاية 
مفروضاً على الذولة وغلى القادرين فى الأمة- 


اذا فالعدالة الاجعماعية فى الإسلام هى فسئولية ولى الأمر اللسلم 
وكذلك الفرد والمجتمع المسلم ككل - 


ويحرض الإسلام على تحقيق العدالة الاجنماغية لأنها تؤتى أفضل 
الفسار واحسن النتائج ل سميعا فى ايجاد طاقات بشرية فغالة تغطي ولا 
تحقذء وتساهم بكل قراها فى سنبيل تقدم الجتمع وزقيه. إن العدالة 
الاجتماعية تؤتى أفضل التعائج فى الاستصيع المسلم الذي يقوم على أساس 
العقيذة الإسلاميةلأنها تستحيل! ١‏ فى الضعيف,تساميا وفى القوى 
تواضعا. وتلتقى فى النفس بالعقيذة بالله وفى وحدة الأمة وتكافلها.. 


ويستهدف الإسلام كذلك من تحقيق الغدالة الاجتماعية التحرر الكامل 
للانسان روحيا وجسدياء فهو يحرز وجذان المسلم تحريرا مطلقًا . وكذلك 
كفل له حاحات سد وضر وراك اللناة حمانا كانلك: 


ويعبر عن دور ولى الأمر فى تحقيى العدالة الاجتماعية فى الاسلام - 
ياعتبارة التائب عن المسلبين فى تححيل الايرادذات وكذلك انقاقها - قول 
عدر بن الخطاب رضى الله عمد 25 «لعن عمّت الى هذا العام المقبل لألحقن 
آخر الناس بأولهم حتى يكونوا ييانًا واحداًع : 


وأوضح ابن خلدون أن ادي 0 أى صورة من صورها عى مان 
للعدالة بين انناس يفول أب حلرون' مو كنا ذللنا وأبيا المنذا إن اليف 


: 51 )الرجم السابق عن‎ ١١ 

(؟) امرجم السابق؛ ص 11 . 

+ 91/7 أبر عبيد؛ كتاب الأموال: مرجع سايق: ض‎ )'١ 

(4) هقدعة ابن خلدرن, تحقبق حجر عاصى .دار مكتبة الهلال بيروت:1485) حن 145 
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27 ”' 
د عماعة عق الواحذ 


لا يتم عره إلا بالشريعة والثيام ا ول" 
قوا م للشريعة ولا املك ولا عز للسلك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بامال 
ولا سبيل الى المآل إلا بالعمارة ولا سبيل لله مارة إلا بالعدل والعدل الميزان 
المتصوص بان الخليقة نصبة الرب)- 


ثانيا- التفاوث المقيد والمنتضبط: 


إن كان الأصل أن يشترك الناس حَسَيكًا اد شعرامًا كاملا وعلى قدم 

الغدالة والمساواة فى الحصول على المستوى الضروزى اللازم لحباتهم يما يتقق 

مع المنستوى المعيشى العام السائد فى المجتمع: و يسميه الثقهاء يحد 
الكفاية. فإئه بعد تحقق هذا المستوى يجوز ان يكون هناك تفاوت بيتهم - 
والتقاوت الذى يقره الاسلام ليس هو التفاوت المفتوح غير المنضبط وعَسٍِ عير 
المقيد: بل هو تقاوت ترد عليه قيود وضوابط متعددة تحول دون تراكم الغررة 
قى أبدئ قثة معيتة وقلعها فى يذاففة أخرئى٠ ٠‏ قموجب العدالة! 
الاجتماغية ليس التسوية الطلقة بين الناس. إقا موجبها أن يتساوى الناس 
فئ تهيعة الفرص: فيتوافر التعليم الثسر لكل الثاس حتى تظهر القوىة 
وتوسد ألى كل إثسان ما يصلح له من عمل. ووضع كل امرئ فى العمل 
المتاسب: هق التنظيم الجماغى السليم الذى يتوافر فيه إنعاج كل التوى من 
غير أن تهمل قوة أو تعمل فيها دون طاقتهاء أو فييا فوق طاقتها قيقسد 
الأمر . 


والإسلام بإقرارة للعفناوت القيذ يين الأفراد فى 56 للتروات 
والنخول, فهر يراعى الفطرة اليشرية وطبيعجهاء لأنه من الخقائق الكونية 
الغابعة أن البثر ليَسوا مع سواء - فى قدراتهم الفكرية أو االجسدية بل عم 
متقاوتون وَيها بحسب قدرة كل منهم على العمل والعطاء- لذلك جار ان 
يكون هناك تفاوت بان الأفراد فى الدخول والغروات- وفى إقرار الإسلام 


17) ححمد أبو رُغرة: المجتفع الإنسائى.قى ظل الإسلام: سل كتب الامام محمد أيو زرة؛ بدن 
تأريج تقيض 11 : 


0 


مجلة مركن صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى بجانعة الأزهر العدد. الثادن عشر 
للتفاوت المنصيط مذعاة للعمل والتثافن لأنه يشحذ التقوسن للعمل والأبداع 
والإنعاج , والاتقآن٠‏ وذلك يتفق مع قطرة البشر فكلما وجد الحافز والدافع 
كلما سعت وتاقت للعمل» 1 


0 ا 0 
واستخلصه بجهده ٠١‏ 


أما المساواة القامة بين الأفراد فى كل المسعويات فيمنع الحاقر 
والغتافس بين الأفراد ظالما كاتوا على يقن من أنهم بسيكونون سواء 'عتذ 
الترزيع ولن يمير بينهم بحسب جهدهم وتقانيهم فى عملهم - 
إن المساواة:التامة بين الأفراد. من شأنها أن تؤدى الى تجميد العملية 
3-7 وتصيب الاقتضاد بحالة من السكون واللجمود» أو كما يقول 
: هناك خطر من أن تؤدى المساواة المبالغ فيها قى الدخل الى 
1 'امكانية التعبئة الاجتماعية (حركية المجتمع) بدلا من زيادتها - 


ويقول نوفاك (؟ )710/1 كك ديات متوفره وقئ تافل 
الجميع فسيفقة النشاط الاقتصادى غرضه: ولكن فى ظروق من الندرة وجد 
بعض الناس أنفسهم فى حاجة ليعض: وقد اوجدت تلك الندرة ودعت 
للنشاظ الاقتصادى وهذة الحقيقة وحدها تقضى على الفوخى ٠‏ 


ولكن اذا كان الفكز الإسلامى يقر هذا التثاوت؛ فاته تفاوت يتم على 
سن د 0 0 يع كدت 
الشروع. . 


7 ,1958 علرملا بنع]8 ردعتائادم قهة 'رعتادم لمعساظ :(ك أنقم) عيم5د 
7 2482 
[1) /متحند عيد الرعوف : تأملات إسلامية فى الذمقراطية: مرجع سايق. ض 1/7. 
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التوزيع العادل للدخل والثروة من منظور إسلامن 
نء عطية عب دالؤاحد 

ومن أمثلة الأسس والمعايير التى يتم على أساسها التفاوت بين الأقراة 
مأ فعلد عمر بن الخطاب وهو يقسم الفئ بين المسلدين قال( 1١‏ «فإن ها 
الفئ شئ أفاء الله عليك: 'لرقيع فيه بمدزلة الوضيع ليس أحداأحق به من 
حك إلا ما كان من هذين الحيين: لخم وجذام قائى غير قاسم لهما شيتاء 
فقال رجل مِن لخم - احد.بجلذم - فقال: يا ابن الخطاب أتشدك بالله قئى 
العدل والتسوية ققال؛ ما يريد اين اللخطاب بهذا إلا العذل والقسوية» والله 
انى لأعلم أن الهجرة لو كانت بضتعاء ما.خرج اليها من لخم وجذام إلا قليل: 
أفتأجعل من تكلف السفر وايتاج الظهر - أى اشحرى ما يركبه - بمنزلة قوم 
اغا قاتلوا فى ذيارهم . 

فالآثر يضع معياراً اسلامياً متضبطأ يبرر النفاوت فى العوزيع وهو 
مدى مساهمة كل قرد قى العمل والبناء واجهاذ فى سبيل المجتمع - ولا شك 
أن ذلك هو مقتضى العذل الحقيقى ألا يسرى بين من يعمل ومن لآ يعمل ٠‏ 

ومن أمثلة المعايير التى يتم على أساسها العقاوت أيضا» ما قأله غمر 
ابن الشطاتب؟ 1 نر الرجل وتلذد فى الإسيلة , والرجل وتتمد فى الإسات 
والرجل وغناة فى الإسلام والرجل وحاجته فى الإسلام- إنما قاله عمر يئيت 
آئة يد الساراة الطلية بين الناس وهنا الى مطف الأنهل يسور ان 
تتساوى كادح عامل مع كسول قاطل قادر على العمل ولكته يستمرئ 
الراحة والسكون: 

ويكفى أن نذلل على ذلك مجال إحياء الموات قلا يتضور أن يقوم 
شخص ببذل, ماله وعزقه وجهده قى سبيل إحماء ارضّ موات ونحرفه من 


10 أبرغييد كتاب الأموال, مرجع سابق؛ ص 6917:. 
(1) أب يوسق؛ كتاب ا خواج “مرجع سابق: كن انا - 
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عدلة مزكز صالح عبدالله كامل للاقتصان الإسلامى يحافغة الأذهر العدد الثامن عشر 
ثمرة عرقه وجهده وعملة ونساويه قاما مع شخص لم يفكر قى الاقدام على 
عل هذا لمي لكايه 


إن متطق العدل يحكم بعدم التسوية بينهما - وكذلك فى يقية الأمور 
هناك من يستمرئ الراحة والدعة والينكون, وهناك الغامل الثابر الكد فهل 
بستويان + ويدل على مشروعية العفاوت بن الناس وفدقه: وأته من ستن الله 
فى الكون: قوله تعالى: ١١‏ :تحن قسمنا بينهم معيشتهم فى اللنياة الدنيا 
ورقعنا بعضهم فوى نعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سحرياً» - 


فاجاءىى 2 من |30 (ى ناذلا ين الخلق فى الرزق 
والغيش وجعلناهم مرأتب؛ هذا غنى وهذا فقبر وهذا متوسط الحال؛ ليتخل 
اب ا 
00 0 - من جعل الناس معقاويت 
ا ع 0 0 
تولى كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك وضاع وهلك. 


إذن مقصود التقاوت هو آن يسخر!) يغضهم بعضا الى الأغمال 
لاحنياج هذا الى هذا وهذا الى هذا -- فليس مقصود التقاوت هي الععالى 
والتكابر والاستعلاء بل هو تفاوث مقصوده التعاون والتضامن بين التناس - 
وهو ليس التقاوت الصارخ بلهو تفاوت قى الدرجسة, بعتى أن كلمة 
فم محمد غلى الصابوتى: صفرة التقاشير؛ فرجع سايق: جح 16..ض "١6‏ . 
(1 أبن كثيرء تقسير القرآن العظيم؛ دار الفكر العربى, + 4ص /131 + 
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التوؤيع العادل للدل والثروة من متظور إسلافى 
د. عطية عبدالواحة 
الدريية !1" تيد وجود ا كل الصنة امحل النشد اك بالتتتلاف نقط إنا ل 
مقط فى مكذارها ١‏ كالفب جتان بكرن فاكيا سفرك بن بات الأفران 
والاخعلاق دن قرد لخر إما تكون فى مقتاز القنى ولس فى أصل الغتى 


اا 


ويدل أيضًا على جوز العقاوت المقجد قوله تعالى: 257 وهو النى 
جعلكم خلاتف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيها 
آثاكم» » وما جاء فى تفسير هذه الآية 121 ورقع بعضكم قوق يعض درجات 
أى خالف .بين أحوالكم فى الغتى والفقر, والعلم والجهل والقنرة والضخف 
وغير ذلك مما وقغ فيه التفضيل بين العباة : 


30000101 

فضل يعِصَكم على بعض فى الرزق فما الذين قضلوا يرادى ررَقهِم على ما 
ملكت اعاتهم فهم فيه سواء افيتعمة الله يجحدون) - وما جاء فى 
س2 ”2 هذه الا الكرفة: أن هده الآنه متلق الرز رالكقاءت فيد 
ملحوظ والنض برد هذا التفاوت الى تفضيل الله لبعضهم على بعض فى 
الرزق» ولهذا التفضيل فى الروق أسبايه الخاضعة لسنة الله فليس شئ من 
ذلك جزاقاً ولا عبثاً» وقد يكون الانسان مفكراً عالماً عاقلاً ولكن موهبعه فى 
اللنضول على الرزق وتتبيعة محدودة لأن له مواهب فى ميادين أخرى؛ .وقد 
يبدو غبيا جاهلاً ساذجا ولكن له موهبه فى الحصول على المال وتنميتهه 


11 3-شوقى ذتيا: الإسلام الّنمية الاتغضاذية: ذار الفكر الغرنى؛ 1518 ض 75 + 
(1) سورة الأتعام: 1:8 - 

)0 مجمد على الضابوتى: «صقرة التفاسير »: مرجع سابق: جاص اراغ: 

(غ) سرزة الثخل: 1/< 

1 سيد قطت: وفى طلال القزآن». مرجع سابق. جى. صن 71/1111 
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مجلة موكز حمالح عندالله كامل للاقتصاد الإسلانى يجامعة الأزهر الغدد الثامخ عشر 

والناس مواهب وطاقات فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق 
بالمقدرة وإغا عى مقدرة خاصة فى جانب من جوانب الحياه وقذ تكون يسطة 
الررق ابتلاء من الله كما قد يكون التضييق فيه لحكمة يريدها ويحققها 
بالابتلاء. وعلى أية حال فإن التفاوت فى الرزق ظاهرة ملحوظة تايعة 
لاختلاق المواهب: وذلك حين تمتنع الأسباب المضطنعة الظالمة الى توجد فى 
المجتمعات المختلفة ٠‏ 


نما سبق يبن مفهوم التفاوت وخكمته فهو تفاوت يراعى ما خلق عليه 
اليشر من احتلاف قدراتهم العقلية والجسدية قهذا غتى وذاك ققير وها عالم 
وذاك جاهل وهذا قوى وذاكف ضعيف وهذا لديه اقدام على العمل والجهاد 
وذّاك يثر الراحة والاستجعام ٠‏ ومقتحضى عدا العفاوت أن يكون بين أقزاد 
المجتمع تعاون وتضامن لأن كلا متهم يشعر أنه فى حاجة معونة 0 
يعول الارردى مؤكنا ذلك 1 1 أماان] عابتا واختلتي) سارها يوكلقت 
بالمقونة م الماحة لآن ذا الحاجة وصول؛ والمحتاج إليه موصول؛ وقد 
قال الله تعالى: (ولا ا ل 
وسيب ذلك 0 يقرض 00 09 ما سي ومنها 
ماهو اختيارى وكلها تحول دون تضخم الثروات الى الحذ الضار : 
1 . ا الم “1ط ا 
اعمال عاق ل ا الازنان: 
17) الأوردى- وآدب النتيا والدين», تحخقيق عيد اللله ,أحمد أبرؤينة. مؤيسسة دازالعب, 


فلل جلا ص 71275- 
)١(‏ سورةهوذ: 1١55 1١8‏ 
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التوزيع العادل للدخل والثروة عن منظور إسلانى 
ده عطنة عندالواحد 
والى جوار هذا الالتزام الاحبارى'توجد عدة الترامات اختيارية وهى 
تتحول كغيراً الى التزامات اجبارية يفعل عقيدة المسليين التى تحقهو على 
فعل الخير والمسارعة الى اخيرات ومنها الوققف والوصية.وغيرها من ابواب 
الخير التطوعية. 
وآلى جوار هذه الالعّامات الاجبارية والاختيارية قإن نظام الميراث 
الإسلامى من شآنه دائما أن يفتت القروة على نحو هادئ ومسحسن يحكم 
انتقال الثروة مئ شخص لآخر: وبالجالى فى نهاية كل فمرة يتم اتحقال 
الثروات'الى عدة أشخاص مما يعنى التفتيت المستمر للثروة: 


وعليه يكن القول بآن الأساون فى السرريع 0 السلا فر الماكة 
أولاء نعتى ضمان خد الكناية لكل مواطن ثم العمل والملكية ثانيا ٠‏ ومن 
0 الأمر ذائما العدخل لاعادة التوازن بين أفرأه المجتمع كلما افتقل هنا 
التوازنء ذلك لأن الإسلام له يحظر على ولى الأمر أن يتخل ما يراة 
ملائماً لاقرار التوازن الاقتصادى بين طبقات المجممع اذا اختل العوازت 
اختلالا كبيراً لسبب ما وخشى أن يؤدئ :ذلك ألى اضطراب قى حياة الجماعة 
عملا بالقاعذة الأساسية التى يقوم.عليها التشريع الإسلامى وهى وجوب 
درء الفاسد واتقاء الضرر والصرار: 


وهذا ما فعله:الرسبول! ؟) صلى الله عليه وسلم عنما غاجر المهاجرون 
مع التبى صلى الله عليه وسلم من مكة الى الماينة: « فأمَا الفقرآء كما كان 
مال يتقلونه معهع وأما الأغتياء فتركوا أمراليم خلفهم 00 
تفوس الأتصار بالقسيّة للمهاجرين. ولكن الفجوة ظلت واسعة بين أثريا» 
المدينة وققراء المهاجرين الى أن كانت موقعة يتى النضيز التى لم تقع فيها 
حرب بل سلمت للتبى صلحاء فقرر عليه الصلاة والسلام الاعتناد على هنا 
"د -عحمد شرقى المتجرى: «الوجيز قى الاقتضاد الإسلامى ه,. مرجع سايق؛ صن +١‏ 
(1) 3- على عبد الواحد وانى: وخقوق الإتسآن قى الإسلام»: دار نفضة عصر للطبع والنشرء 
114ص وك- 
(8) :د ٠غلى‏ عبدالرسول: المبادئ الاقخغصادذية فى الآسلام, ذآر الفكر العربى 1١547‏ ض 
لاكادلرةاء 
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هجلة مزكز صالح عيداللة كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الثامن عشز 


الف ليعيد لجماعة المسلمين شيئا من التوازن.فى اللملكية والدخول فى 
اذل قوس تفي لد فمنح فئ ينى النضير كله للمهاجرين خاصة: هذا 
رجلي ققيرين من الآتصار تنطيق غليهماً الحكمة التى أوحت إليّه بتخصيضص 
هذا الفئ للمهاجرين ‏ 


والإجراء النى اتخده الرسول الكريم وعذل بموجبه نظام التوزيع هو 
اجراء حمل ميداً هاما هو افتقاذ المجتمع الإسلامى الأول للتوازن فى الثروة 
والدخل بسبب الهجرة مع عظم الخطر الى كان يتهدد ذلك المجتمعاقجاء 
هذا الأجرا» كعلاج أملته ا المسلمين وظروفهم فى بدآية عهدهم بالمدينة- 


وللرسول علية الصلاة والسلام أحاديت كثيرة يستفاد 0 1 
اجرا » العوازن بين أفراد المجتمع: منها قوله عليه الصلاة والساذ.! 
كانت له آرض فليزرعها 11 الححيا أخاءة ا د 
والسلا)) 1 ن منح أحدكم أخاه خير لومن أن يأخذ عليه حرجا 
معلوما »- وعن اين عمر رضى الله ا « أن رسول الله صلى الله 
علية وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرغوها ولهم شطر ما خرج 
متها + 


ويضمن للفكر الإسلامى نجاحه فى القيام بهدًا الهدف العقنيدة 

الإسلامية النى تصقل النفس المسلمة يما يهيهاً لقبول كل ها يفرض عليها 
فى سبيل هذا المجتمع ٠‏ - هذه العقيدة هى التى دفعت الأنصار الى العتازل عن 
الكثير من أموالهع ومنازلهم بل والساتهع قي سييل امماجرين” ا العقيذة 
يعيدرا ما كان بيدهم من أرش وتخيل الى 0 0 
ملكيتها إليهم فر 

0 وواةالبغارى‎ )١( 

(). رواه اليخارى فى صحيحه: ح "ار ص ٠» ١1‏ 

5 "الرعم الاق عرن! عر 1. 


آلتوزيع العاذل للدخل والثروة من متظوز إسلامفى 
د عطية عيد لواحن 


وآمأ الرسول| ١‏ عليه الصلاة والسلام فحين اتعهت الضرورة وعاد 
العوار نال مجتمع المذينة أراد عليه الصلاة والسلام أن يعوض الأنصار ما 
فاتهم من فئ بنى التضير بأن أقطعهم أرض البحرين: غير أن الأنصار أبوا 
ذلك عن طيب خاطر وطليوا أن تقسم بينهم وبين المهاجرين فلا ينقردون يها 
وحدهم - 

إن الغقيدة الإسلامية تجعل من النفس المسلمة أداة طيعة تساعد فى 
حي تحقيق كل ما يحفظ توازن المجتمع ويحفظ عليه مقومات.قوته وتقدمه: 


ولكن لا يعنى ذلك تنازل الأفراد عن حقوقهم واستكانتهم عتد عدم 
الحصول عليها؛ بل أن الإسلام يجعل ذلك.حقا لكل متهم: يل ويتذر القران 
الكريم كل من يتنازل عن خحقه التسزعى قدت أى قط من الضفوط 
ويسميهم ظالى أنفسهم. 0 وتعالى: 1" ' (ان الذين توقاهم 
قالوا 1 تكن أرض الله واسعة 10 فيها تأولفك 0 تت 
فصيرا) 


وحرص الاسلام م ا 
السابقين تمائة ا م المجتمع واسعمرازهء لأن افتقادها ومأ يترا 
غلية من اختلال فى ال 0 السام برط سار ةا 2 2 
بيانها ابن خلدون بقوله: ' ' اعلم أن العدوان على التاس فى أموالهم ذاهب 
بآمالهم فى تحصيلها واكتسايها ما يرونه حبك من أن غايتها وفحيرها 
انتهابها من أيديهم, واذا ذهبت آمالهم فى اكتسايها وتخصيلها انقبشت 
يدي يهم عن السعى فى ذلك ] وعلى قدر الأععداء وتنسبته يكون انقباض 
7 عن السعى فى الاكتساب. قَإذ| كان الاعتداء كثيراً عام فى جميع 
1٠١‏ د على عبد الرسول: والمبادئ الاقتصادية فى الإسلام ١»‏ مرجع سابق؛ ص -/11- 
50 
1 هقدمة ابن خلدون, مرجع سابقء صن 185+ 


١ءآ‎ 


مجلة مركز صالح عيدالله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 

أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذَقابه بالآمال جثلة 
نذخوله من جميع أبوابها: وإن كان الاعسناء بسيراً كأن الانقباض عن 
الكسب على نسبته والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعى 
التاس فى المصالح والمكاسب ذاهبين وجائن: وصور ابن خلدون أيضا 
النحيجة التهائية للظلم الاجتضاعى بقوله؛ كاذل 7 ناس طن المعاان 
وانقيضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال 
وابذعر التاس نى الآفاق من غير تلك الايالة فى ظلب الرزق فيما حرج عن 
نطاقها..فخق ساكن'القطر وخلت دياره وخرجت أمضاره واحل باخجلالة 
حال الدولة والسلطان لا أتها صورة للعمران تفسد بفساد 'مادتها خرورة ؛ 

ونا سدق ما كيل فى لحري كمة العبالة الاأسعناعيدا؟" والله 
ينصضر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يتضر الدولة الظالمة ولو كانت 
هَوْمتة) - 

والتعيجة المحققة لإقامة العذالة الاججماعية بالمسعويين السايقيت: 
العامة بين الأقراد وكذلك السماح بالتفاوت المنضبط من شأنه أن يحقظ 
التوازن الاجتماعى بين الأفراد وكذلك منع من ظهور التقسيم الطيقى بين 
الأفراد على أساس الثروة والدخل - 


- 1480 المرجع السابق: ص‎ )١١ 
+ ابن تسية: الحسية فى السلام: مرجع سايق, ص غ‎ 117 
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التوزيع المادل للدخل والثروة من متظور إسلامى 
د. خطية غيدالواحد 


المطلب الثائى 
التوزيع الوظيفى من منظور إسلامى 


من المسلم به أن توزيغ الدخل إنا يتحدد في كل ممع بالشكل 
السائد لملكية وسائل الإنعاج: ويتلك العلاقات التى تنش بين الناس فى 
سياق عملية الإنتاج. لذلك قإن مفهوم التوزيع العادل للاخل والثروة إنها يتم 
في النظام الاقتصادى الإسلامى علي نحو يتفق والأسس والأصول التي يقوم 
عليها الإسلام الحنيق. 


وللاسلاح منطق مثناطه ذائيا تحقنيق مصالح الأفراد والمجتمع. وبتبيدق 
ذلك بصورة 5 واضحة .في المجال الاتعتصادى. ويظهر ذلك في نظرة الإسلام 
لعتاصر الإنتاج: فهى يتعامل معها باعتيار أن لها قيمة وثمنا في السوق, 
ويتيقى دانما ان تحصل علي المكافأة العادلة نظير مساهستها في الغطلية 
الإنعاجية , وإلا تر: 0 ذلك الاضخطراب الكبير والخل العظيم في السوق. 


0 907 نظام ا ا 1 
لان الأعضاء الفرديين في المجتمع الاقتصادى يتلقون , كدخلهم الخاص. أيا 
ها يدنعه السوى مقابل استخدام عوامل الاتعاج التي علكونها: فانطلاقا من 
هذه الحقيقة واتساقا مع الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي من 
احترام حق الملكية الفردية: فإن القكر الإسلامى يقوم علي ضررورة تق 
الموزيع الشخصي جتبا إلي جنب إلي جوار الشريج الرقينن» وذلك أن 
هناك ضرورة موضوعية لوجوة جياز السوق والأسباب تخسمها طبيغة الفكر 
الاقعصادي الإسلامي الذي يعتمد بصفة أساسية علي جهاز السوق والأتعان 
شن إدارة العمليات الاقتصادية: 


وخبر الجسمعات (1) مجتمع يسمع للكنايات والمزايا الخلقية بالمجال 


1) هالم :م النظم الاقتضادية»: خرجع سابق؛ ص85 
(17) عباس محضود العتاد: بن خقاتق الأسلام و دار اليلال» 1554؛ سن ١17,‏ 


مجلة مرك الح عيدالله كاهل للاقتضاد الإسنلامى يجامعة الأزهن العدد الثامن عضر 


الذى يناسيها فى الحياة العامة؛ ولكته لايسمع بأن تحرم كر حقه أو تققك 
بينه ويين مجاله الذى استعد له يما هو أهله 010 
بالنسب والوراثة. 


وهذا الجتمع هر الذى يأمر يه الإسلام ويجكذدة ويدكيه يتعاليية 
ووصاياة...... 0 أقدار الناس وان كانوا من الأنبياء 
ا (ولقذ قضلنا بعص التبيين على بعض)؛ ويقول 
اا ا 
للك د : اداه 
الاسرى الإسلم بن العلماء والجهلان: يقول تال 7 '( يرقع الله 
الذين نيا نكم ابن ا 


الأرثاق ٠‏ : ه سشليي في ترات 5 0 0 كك 
والامان. يقول تعالي: نحن كسفتا بيئهم معيشتهم في الحياة الدليا 
ورفعتا 0 


ل أن هذا التفاضل في العلم أو الأرتاق لايقوم علي التسب الموروث 
مط لسر ريا بوم علي العمل ولاييحق لاجد أن يحفظا 
يه إلا مقدار مابيتفى فيه يعمله. تقول سيحانه :!*؟ ( ولكل درجات 
خاعملوا وماربك يغاقل عنا يعملون) ‏ 


68 سورة الاسراء:‎ )١١ 
(؟). سورة البقرة: 81 ؟,‎ 
١١ سورة المجادلة:‎ )( 
(غ).. سورة الزخرق: لا,‎ 
سورة الأتعام: ؟"11‎ )8( 
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التوزيع العاذل للدخل والثزوة من فنظون إسلافى 
د. عطنة عبدالؤاحد 
ونمايؤكد حرض الفكر الإسلامى علبي تحقيق التوزيع الوظيينى» أن 
القاعذة العامة فى الفكر الإسلامى انه لايجوز التسعير (اى يحرك تحديد 
لحك لفحي العا ساقلب ملعل ب تان حاقة سارك اذى نينم ري 
الإخلال بهذه القاعدة . 


ويستند هنا المنهج إلى قول الرسول! ١١‏ وك قيما رواه أنس قال معاد 
السعر على عهد رسنول الله يكو فتالوا 0 يارسول الله لو سعرت» فقالد «إت 
الله هو القنابض الباسط الرازى السعر . وأتى لأرجو أن آلقى الله عرّ وجل 
ولا يطليتي أحد بمظلمسة ظلمتها إياه فى ذم ولا مسال » انا ]كن 
ويرة! 1 أن رجلة جا ٠‏ فقال :يارسول الله سعر. فقال:. بل ادعو ٠‏ ثم جاءه 
رجل فقال: يارسول الله سعر : فقال : دبل الله يخفض ويرفع ؛ وإنى لأرجو 
أن ألقى الله وليس لأحد عتدى مظلمة». 


ش ويرى العلساء جواز تدخل ولى الأمر » وقيامه بالتسعير عند حدوث 
اى احختلال من شائه أن يؤثر فى عمل قوى العرض والطلب . 


قال مالك بن أنش: لايسعر على أخند من أهل السوق فإن ذُلِك ظلم , 
ولكن أن كان فى السوق عشرة أصوع فحط هذا صاعاً يخرج من السوق , 


ل ترك الي ا ل القسه طل 

1 أحد , وكل من خط من السعر الذى فى السوق يخرج :وقد فعل ذلك عسر 
ابن الخطاب - زضى الله عئة - قال لرجل يبيع زييباً : إها أن تزيد فى 
السعر وإما أن تخرج من سوقتا . وقد يلغنى عن بعض أهل المديئة أنه قال+ 
من قعل هذا من الولاة مثل مافعل عمر بهذا الرجل فقد أصاب ؛ ومن أقام 
لراك بام الا بعل الاح جوز انسنة باكر اج الاي > سدم 
المشترى ما لايصلم له.: أنا السعر لله يخفضنه ويرفعه ٠‏ وليس للناس من 
لك شور 

كة لاني لايم 

1 راة اخسة إلا الباتي ,تيل الأرطار للشركاتى «دارالتراث . ج لاعن 115 . 

'؟) المرجع السايقوصض ١١5‏ , 

0 لس بور عت امكو النلرج ا ل ا 
للترزيع 151/8 : دض نع ادهع د 
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هجلة فرك رّ صالع عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى يحافعة الأرّفر العدد الثامن عشر 


ويقبول ابن قدامة ١!‏ 2 وليس للانام أن يسعير على التاس:بل يسيع 
التامن لبا ع يختارون ا مذهب الشاقعى ؛ وكان ا يعول 

عنا وأحجع ها روي الشاقعن وسحيد إن متصور عن حاوة بن جالع الحمار 
عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر يحاطب فى سوق المصلى وبين يديه 
غرارتان فيهما ربيب فِسأله عن سعرهما فسعر له مدين بكل درهم فقال له 
عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تخمل زبيباً وهم يعتيرون سعرك » 
قافا أن ترفع فى السعر وإما أن تدخل زييبك فتبيعه كيف شئت ٠‏ ولآن فى 
ذلك إضرارأ بالناس إذا زاد وإذا نقص أضر يأصحاب المتاع : 


وروى أبو ذاوه والترهمذى وابن ماجه عن أئس قال : غلا السعر على 
غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالوا: يارسول الله غلا السعر فسغن 
لبا ؛ قعال: وإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إنى لأرججق ن ألقى 
الله وليش أخد يطلبنى بمظلمة قى دم ولا غال6 قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صتحيخ: وعن أبئ سعيد مكله. ووجه الدلالة من وجهين (أحدهما) أنه 
لم يستتر وك سألوة ذلك ولو جاز لاجابهم إليه (الغانى) أته علل بكونه 
فظلمة والظلم حرا ء ولانه ماله كلم يجبز متعه من بيعه بما ترافى علية 
المتبايعان كما لو اتقق الجماعة علي ا لان الجالبين 
0 عنده ؛ اليضاعة يمتتع من ببعها ويكسها نطيا المحتاج . 


ومن أمثلة الحالات التى تبيخ لولى الأمر القيام بالتسعير ما قاله يحى 
أبن عمر" ‏ ' «دولو أن أهل السوق اجتمعوا على أن لايبيعوا إلا م يريدون 
١‏ ابن قنامة : المغتى ويك الشرح الكبر ,دار الكتاب العربى » ج 4 ص +5 . 
51 يحبى بن عسر + أحكام السوق., غرجغ سايق » ض ,0غ - لال , 


مكنا 


التوزيع العادل للدخل والثروة من عتظور إسلامى 
3 عطدة عبدالواحد 
ما قد احيرا عليه با فية الح على الفا , وَاكْسَيوا السرق .كان 
إخراجهم من السوق حقا على الوالى وينظر للمسلمين قيما يصلهم ويعبهم 
تفعه ويدخل السوق غيرهم ١‏ فإنه إن قعل ذلك معهم رجعوا عما طمخت إليه 
انقسهم من كثرة الربح ورضوا من الربح بما يقابلهم نفعه ولايدخلون به المضرة 
على عامة الناس , 


وكذلك أرى أن يفعل يمن نقص من السعر الذى عليه أهل السوت قى 
قمحه أو شغيره أز ريه أو سمنه وما يباع فى السؤق ولم يرض أن يبيع 
كغيره من أهل السوق أن يقال له < إها أن تبيع كمأ د يبيع أهل السوق لئلا 
ال ال ا ا بيع بأغلى 
حي :189 العو يال اخووب الاأدر لو لقن لإردري المبدر اسلق 111 
الذى قد أغلى قيسأله ٠‏ قإذا قال له ظن أن سعر السوق كله كما قال له 
فيشحرى هته , ويقف به من لأيسأله عن السعر ولايعرقه فيشترى منه : 
وأشباه ذلك لهؤلاء كثيرة - 


ونقل عن عت كن التستين أنه قال: د 
إليه 0 وأن لا يباعرا إلا بقيمة المثل 0 ل 1" 


رييه اب الف امي كرحا بقرله:: يروما العسعمر نسو ماهر 
ظلم محرم ؛ ومنه ماهو عدل جائز». 


: فإنا فت طلم الناش واكراهييم يعبر عى هل اأببع تسن © يرضونة " 
و مئعهم ما أياح الله لهم ٠‏ فهو حرام ٠‏ ».واذا كك .لعدل بين الناس مغل 
إكرا فهم على مايجب عليه من المعساوضة يثمن المثل » ومنعهم ما يحرم 
ادا الزيادة على عوض المثل » قهو جائز » يل واجب - 
)0 ابن القيم الجوزيه + الطرق الحكسية فتى السياسة الشرعية , تحقيق د. محمد جيل خازى , 
ذار الماتى للطباغة والنشر .ص ١3ه:-‏ 2و1 + 


مجلة'مركز صالح عيدالله كافل للاقتصاد الإسلافى يجامعة الأزهر الغدد الثامن عشّر 


والذليل على القسم الأول 0 أنس قائلاً: «غلاً السعر على عهذ 
التبى صلى الله عليه وستلم -520 


فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظَلم فتهم 0 
وقد ارتقع السعر - إما لقلة الشئ ؛ واما لكثرة الخلى - فهذا الى الله 
خإلزاء م الناس أن يبيعوا بقيمة بغيتها 00 


وأما الثنانى: مكل أن بتع أرياب السلع من بيعها :مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروقة ؛ قهنا يجب عَليهم بيعها بقيمة 
المثل . ولامعنى للتسغير إلا الزامهم بقيمةالمتل ٠‏ فالتسعبير هنا إِلرَام 
بالعدل الذى الزمهم الله به . 


ليسول ابن تسسية ١‏ ا نول الات إن حر أغل الستلفات على 
فايحتاج | إلبه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والجياكة والبناية فإنه يقدر 


أجرة المثل : فلا يكن استعيل من نقض أجرة الصاتع عن ذلك ٠‏ ولايمكن 
الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيت يعين عليه العمل ٠‏ وهذا من 


التسعير الواجب.. 


' وكذلك إذا احتاج الثاس إلى من يصتع لهم آلات المجياد - من نسلاح 
وجسر للحربا وغير ذلك -افيستعمل يأجرة المتل ولايمكن المستعملون من 
ظلمهم ولا العمال من مطاليتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم . فهذا 
شعبر فى الأعمالء 
مبررات تحقيق التوزيع الؤظيفى قى الإسلام: 

يبرر المنهج الإسلامى في تحقيق التوزيع الوظيفى بأن التاس مسلطون 


39-05 ابن تيمية : الحسية قن الإسلام الكتية السلفية,؛ +18 طيص‎ )١( 


التوزيع العادل الذخّل والثروة من متظور إسلامى 
ل عظنة عد دالواحد. 


على أفوالهم والتسعير حجر عليهم » والإمام مآمور برعاية مصلحة 
المسلمين وليس نظره فى مصلحة المشترى برخص الشمن أولى من نظره فى 
مصلحة البائع نتوفير الثمن ٠‏ واذًا تقايل الأمران 0 
القريقنين من الاجتهاد لأنفسهم ٠‏ وإلزا م صاحب السلطة أن يبيع يما لايرضى 
يه متاف لقوله تعالى: ١١!‏ (إلا ) ن تكون تجارة عن تراض) والى هذا ذهب 
0 


ويمكن إجمال ماسبقٌ بلغة الفكر الاقتتصادى الحديث على التحو 
الثالى: أثة إن كانت قوى العرض والطلب تكفل السعر العادل فلا داعى 
لتدخل ولى الأمر وقيامه بالتسعير . أما إذا حدثت دواعى وعوامل لاتكفل 
تحقق مغل هذا السعر العادل ؛ فكان داجيا عكر ولى الأمر التدخل والقيام 
بالتسعير من أجل تحقيق العدل بين الناس وهو أصل من أصول الشريعة 
الإسلامية . 


دنع الفكز الأسلقسى في تمقيق الترزيع الرطيفى ٠‏ يتطلق ما يزه 
سن أيمومط نت تيد الكريةوالملكبد الوردية وإطلانيا على أوجها يل 
هو مذهب وسط مصناقا 1 ؛:(وكذلك جعلناكم أمدٌ ه وسطأ 
لتكرتوا شهذاء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدً) . 

وخلاصة القول: إن تحقيق التوزيع الوظيفي سباسة شرعية قائمة على تحقيق 
مصلحة عامة تهم كافة أفراد المجتمع جَميعًا ولهذا ينبغى الاعتماد عليه 

رهكنا بقدء الفك الإسلامى صورة رائقة لعدالة وزيع الدخل والشروة 
سواء علي مستوى التوزيع الشخصي أم على مستوى التوزيع الوظيقى. 


[1). سررة الساء ٠8:‏ : 
0 مرو لم211 
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مجلة فرك هنالع عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزفر الغدد الثامن عشر 


وللاسلام أدوات متعدذة في هذا المجال يعتمد. عليها من أهحها الزكاة: 
فالركاة ك8 تفرض على كافة أموآل المسلم عندما تيلع التصاب وتتواقر 
فيها بقية الشرؤط: جعل الإساادم أول مضازقها الفقراء والمساكين . ٠‏ ومؤدى 
ذلك عذم تركن الشروة فى أينى أفراه وحرمان فنةّ ع بل أن موادا 
الزكاة من شّأته أن يكون وسيلة قعالة فى التقريب بين الدخول داغل الك 
المسلم- - وتساعد الذولة فى تحخقيق الهدف السابق الى جواز الزكاة القدرات 
الأسلامية الأخرى. وكلها تمكن الدولة من تحقيق كافة. أهذافها - يضاق الى 
ذلك ما تدرة الملكية العامة للدولة من ايراذات عكن أن تععمد عليها فى 
تحقيق التوازن الاجتماعي : والإسلام كذلك يحرم وسائل الكسب واللكية 
غير الشروعة وكاقة أنوا اع الظلم الاج ماع النى يحون ورا ظيسور 
الطيقات- فإلاسلام يحرم 37 وعنع اكتناز النقود: ويذلك يسذ الباب أمام 
الوشائل الت تدرا قات الاجتماعيه: 


والإسلام يتحرمه لذلك يسد الباب أماء الْفْرد الذى يمعلك مبالغ طائلة 
من الأموال من أن يقتحكم فى المجتمع عن طريق حيسها عن التداول أو 
يسم يتعداولها ف مغابل القانية التي يحددها ٠‏ + إن سد ا 
ا شكل ان الم بذلا من ال 1 تشَغَيل 
الأموال فيما يعود بالقائذة الربوية ققط* وجما ساعد على تفنتيت الثروة 
بشكل مسعمر وعدم تركرها فى يد أقراد قلاتل التنظيم الإسلامى للميراثت 
الذى يقضى بانتقال تركة الشخص الى أشخاص محددين ومقادير محددة لا 
يلك أى شخص أن يغير فيهاء ومن شأن الميراث أن يحول دون تركز الثروة 
فى أبدى فئة قلبلة من الأفراد اذ بوقاة الشخص تنتقل تركته الى الورثة ومن 
شأن عذه العملية المستمرة العفتيت الهادئ* والمستمر لثروة الشخض أيا كان 
مقدارها وضتخامتها, لاسيماً أن المبراث اجبارى!' ' فى الإسلام بالنسبة إلى 
المورث والوارث؛ فليس للوارث الرد. وليسن للمورث حرمان وارث. من ميراتة- 
7) د عبد المجيد مطلرب: و آحكام البرات قى الشريعة الآسلاصية,, 1443.صهآ 
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التوزيع العادل للدخّل والثرئة من متظور إسلاسى 
ذ- عطية عي دالؤاحد 
اضف الى ذلك ما يغرسه الإسلام فى تفس كل مسلم من ضرورة اليذل 
والائفاق من اجل المجتمع يبحيت لاا يوجد فيه فقير از محرومء بل أن الإسلام 
كله دعوة ليكون المجتمع حسدا واحدا إذا جاع أحدفم سارع الجسيع الى 


وبصفة أساسية يبقى الحق للدولة فى أن تتدخل لعجقيق هذا التوازن 
كلما اختل ٠‏ وهذاما فعله الرسول صلى الله علبه وسلم وهو يصدة 'تقسيم 
قئ بنى التضير» فقد أعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار مئعا لتركز القروة 
فى يد قشةء وحزمان الأخرى هنها . وكذلك ما تعله عمر بن الخطاب من 
امتناعه عن توزيع أزاضى السواد على الفاتحين هو بغية تحقيق التوازن 
الاجتماعى أيضناء 


وتحقيق التوارن الاجتماعى التزام يقع على الدولة مهمة تنفيذه بصورة 
مسعمرةء وحرى بنا أن تذكر أن الإسلام لا يقيم التوازن الاجعماعى بين أفراد 
المسلسين فقط:؛ بل.يقيسه توازنًا شاملا لكل من يعيش فى دياره يمل 
السَلموعب المسلهة ْ 

ويحقظ الدازيج قصة الديودى الضره تر زكد أمرعترين الخكات” 
ياعطاثه من بيت مال المسلمين وقال!' ١‏ الفقراء هم المسلمؤن وهذًا من- 
المساكين من اهل الكتاب «ووضع عنه الجزية وعن ضربائه ٠‏ وهذا يعطى 
صورة ناضعة للقكر الإسلامى الذى يشمل كر 00 من يقيم فى 
دريارة. تقول لبر عد ف ]1 رواة مكدع , مجاهد قال لآ تصدى على 


وهكذا تلاشى الفكر الإسلامى الخطاً الذي وقع فيه الاقتصاذ الاشتراكي 
عند اليداية وهو تركيره علي التوزيع الشخصي وتجاهله للتوزيع الوظيقى. 


() أبويوعف: وكتات الثراج» ,مرجع سايق 1١:‏ 
ابن تيسيه: السياسة الشرعية قى اصلاخ الراعى والرعية: منشورات ذار الآناق الجديدة؛ 


بيروت؛ 141 1.حن 135 
للا 


مجلة هركن صنالح عيدالله كافل للاقتضان الإسنلامى يجامغة الأزهن العدد الثافن عشر 
كذلك تلاقى العيوب التى وقع قبها النظام الرأسمالى حول التوزيع 
المتفاوت للدخل بالرعم من إكرار الفكر الإسلامى للنلكية الفردية-شأئه 35 
ذلك شأن النظًا ار ولكن الفكر الإسلامى ميزه أنه لم ينظر 
لتملكية الفردية باعتبارها خنًا مطلقًا كبا زا اتيك ا فيك 
بقيوة متعددة أيحابية وسليية. 


وتتسثل أ هم هذه القيود الايجابية فى ضبرورة دفع الزكاة المقررة علي 
كآفة الأموال عند تؤافر الشروط. فضلا عن وجوب الاتقاق في سبيل الله 
كلعا تبسر ؤلك: ونضاف لذلك حقى.ولى الأمر في العوظيف على أموال 
الأغتياء عتذما تتحقق دواعى ذلك. 


كذلك هتاك عدة تكاليف سلبية يلتزم بها كل مسلم من أهمها: 
- ضرورة مراعاة ميدأ الحل والحرمة في كل تصرف.يقوم يه المسلم. 


- الايترتب علي ملكيئة المسلم لأى مال أى ضرر يقع على قر آخْر أو 
علي المجتمع. 


- ضرورة أن يراعى المالك دائما هاتقتضيه المصلحة العافة: 


ماقا ا اكرات يعض على كل سام إن سن الفا يكل بن 
تقتضية الملكية الفردية. 
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التوزيع العادل للدخل والثروة من متخاور إسلامى 
ف. عسطرة عيذ أواحد 


المطلب الثالت 
انعكاس الأسان العقيدى على مفموم 
التوزيع العاذل للدخل والثرؤه في 
الثظام الاقتصادى الإسلامى 


من أهم طليتك النظام الاقتصادى. فى الإسلام عن غيرة من التظم 
الاقتصاذية قيامه على 1 عقيل 0 أن الأنس الى يقوم عليها 
التظام الاتتصاذى الاإسلامى قام الإسلام يوصّعها سواء بتضصوص صررحة من 
القرآن والسنة او عن طريق الاجتهاذ من القواغد الفقهية العامة. 


ويترتب علي قيام النظا م الاقتصادي الإسلامي على كال عقيدي أن 
يلل هذا النظام خاضها قي مره وتجدده للأصل الذي اتبثق عق ممه وللشريعهة 
الي كيفت وجودة. 


ويتوتب كذلك علي قيام النظام الاتعصادى قى الإسلام علي أساس 
عقيذى توقر عقوم اا من مقومات تجاح سياسة الموزيع العادل 0 
والغروة في الفكر الأسلامى 0 لايستقيم إسلام المسلم مالم يعد كل 
ماتفرخه عليه عميدته, 


إن ابعنا + النظام الاقتصاذى على أساس عقيدى في الفكر الإسلامى 

يقرب عليه قيزه عن كل من النظامين الرأسهالى والاشتراكى. قطبيئعة 

النظام 0 تؤدى إلى وجود تفاوت فى توزيع الذنخل والثروة بدرجات 

كبيرةء ويعيين سر انال هذا النظام عن طبيعة التوزيع في هذا النظام 

ا 0 بكرت الترذن ف هذا الاقتصاد لها مظاهرها السلبية؛ لأنه 

لايوجد شخْص مستغول عن رخاء جبراته: فلو تغطل قره عن العمل أو أقلس؛ 
قعلية وحدة أن يتحمل النتائج ً*« 


1 حالم؛ و النظم الاقتصادية»؛ مرجع سابق, ص15 


رنا: 


عجلة مركز صالع عيدالله كامل للاقتضاذ الإسلافى يدامغة الأزهر العدد الثامن عشر 


كذلك يعميز التظام الاقتصادي الإسلامى عن النظام الاشعراكى فئ 
كون التظام الاشتراكى يفعقد عاها الأساس العقيدق كأساس يقوم 2 
التظام الاشعراكى: كذلك ك أهتم النظام الاششراكى اععيانا بالقا ل 
الشخصي للدخل. مما أهمل التوزيع الوظيفى اهفالاً تاما ولعل 0 
من احد اسياب انهيار النظام إلا 0 0 النظاخ الاتقتضادى الإسلامى 
فتطر] الطبيسة الأسدن الف قت ليوا فإنه قد جمع في تناغم تام بين 
التوزيع الشخصي والرظيقي” 


كذلك يترتب على قياح النظام الاقختصادى في الإسلام على أساس, 
غتيدى اختلاف آلية تحقيق ا العاذل للدخل 0 في الاقتصاد 
الاسنلامئ عن النظام الرأسمالي والاشتراكى. 


فقى النظام الرأسمائى يعرك تحديد سياسات التوزيع العادل للدخل 
والثروة لقوى السوق والأتمان ثم تقوم الدولة بسيابسعها الضريبية ووسائل 
أخرى لتلافى أوجه القصرر العى تحدث. أها فى النظام الاشتراكى فتتعقد 
المستولية كاملة علي عاتق الدولة في قيامها بتشقيق التوزيخ العادل للدخل 
والثروة ولك انساقا مع طبيعة الأسس العى يقوم خليها النظام الاشتراكى . 


أها في الفكر الإسلامى فإن مستولبية تحقييق التززيع العادل للبرخل 
والثروة هئ مستولية الجميع. مستولية الذولة ٠انصياعا‏ لقي تعالى/ 53 


ّْ 0 أن تؤدوا الأمانات إلى أهليهاء وإذا حكمعم بن الناس 
كَ 


وغلماء التقسير ("! على أَنَ الحطاب عام للجشيع المكلقين ؛ كسا أن 
الأماتات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواء كانت حقوق الله أو العياد» 
قال الزمخشري: الخطاب عاء لكل احد في كل أمانة. 


11 سو لشاف 1 
11 جمد على الصايوثى: «اصفوة العفاشير : مرجم سابق, جلا ضر" ا.. 
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التوزيع الغادل للدخل والثروة من متظور إسلامئ 
د عطنة عر دالؤوآاحذ 
ويقول ينع ( اكلم رام وكلكم مسثول عن رغيتة» ولأغروفإنه 
ممايدخل فى مسئولية الإمام القيام بالعوزيع العادل للدخل والتروة بين أفراد 


رعينة»ء 


كذلك فإن مستولية تحقيق التوزيع العادل للذخل والثروة تعتبر مسئولية 
كل فره فى الجتمغ المسلم الأنه إن ضح أنه قي النظاع الرأسمالى لايععير 
التشخص مسثولا عن رخاءءجيرانه أو عن افلس أحدهم أو جرعه أو ققره. 
قإن طبيعة النظام الاقتصاذى الإسلامى تختلف عن التظم الأخزى اختلانا 
بيناء أذ يقرض الإسلام علي كل أفراده وفعتتقيه أذ توا متكافان 
ومتعاوئين وعستضامئان- وذلك ف انصياعا لقولهة تعالي: (إنا المؤمنون 
إخوة): 

و يكل مسينا طبيعة هذه لبه رمات أن تكرن عليه 
أبناؤها! : ٠‏ الومن للسؤمن كالبئييان يشد بعضه بعضاء ثم شبك بين 
أصابعه». ويقول عليه الصلاة والسلام:!” ١‏ «مشل المؤمنين في توادهم 
وتراخمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا فح عه 0 تذاغى له سائر 
ابه لاست وال دلت ايا راح لق ١2‏ كارش سد 
فقال التبى يد ٠+‏ من كان معه فضل زاد فليعد به علي من لازاد له وعن 
كان معه فضل ظهر قليعد به على من لاظهر لد وأخدّ يغدد من أصتاف 
الأموال ختى ظطننا أننا ليس لنا من أموالنا إلا مايكقينا » : 


وهذه الأخادية ترسم صورة للمجتمع الإسلامى وصورة حقيقيه 
للمجتنع المتراحم وا متعاطف لآ الجصيع تربظهم عقيذة واحدة تجعل الراحد 
متهم يفتدى أخاه ماله ونفسه: 


1 الحديث رراء اليخارى,جة رض لال 

(9) اسه الحجرات ١١:‏ 

(1) اذيت فتقق عليه. ٠»‏ رناض الصاغين», عرجع سابق,جل:ص؟ ١0‏ 
(غ) الحذيث متفق عليه: المزجع السابق ١+‏ 181 

(4) الحديتروأه مسلم, امرجم السابق جا رصن -75 


مجلة مركز صالع عبدالله كامل للأقتضاذ الإسلامى يجامعة الأزهر العذد الثامن عشر 


زان يحرتب على قيام الاقعصاد فى الإسلام عل أساتن عقيدى أن 
يتسع مفهوم التوزيع العادل للدخل والثروة بحيك لايقتصر مقهومه ونطاقه 
علي النولة الواحدة فقط بل يتسع الإسلام قي مقهومه سمل كل الدول 
المسلمة؛ بحيث أن الإسلام يجعل الدولة 0 
الإسلامي يأكمله وذلك اياي لقوله تعالي '' *: (وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم قاتقون). 


وانطلاقا من الحقيقة الأساسية التي يقوء عليها الدين الاسلامى وهى 
تترورة احنتوام كرامة الإنسان ولك انصياعاً لقولة تعالي 57+ ( ولقد 
كرمتا نتى آدم 0 البر والبخر. ورزقتاهم من الطييات وفضلناهم 
علي كثير من خلقنا تفضياة». 

قإن مفهوم التوزيع العادل للدخل والثروة في القكر الإسلامى - 
ذائما حق كل فره في الحصول على حد الكفاية وليس حد الكفاف الذي تقف 
عنده النظم الاأقتصاذية الأخرى - وتعثير هذه المسألة من النقاظط الجوهرية التى 
يز النظام الاقتصادى الإسلامي وهو مانوضحه في المطلب التالى: 


1 هيررة المؤمتون؟ اه 
77 سررء الأسراء - ٠.‏ 
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اأتوزيخ العادل للدغل والثزوة من منظرر إمبلامى 
ذء عطية عبدالواحد. 


المطلب الر 5 
الإسلام وحد الكفاية 


من الحقائق الثابقة التى لا يمارى فيها أحد, أن الإسلام باعتبارة الدين 
الخاتم هو دين العدل والحق والسلام: 


والمقصود الأسمى للاسلام بل وبيت قصيده هو اقافة الغدل بين التاس 
فى كافة المجالات؛ وفضا دام الحديث يدور 2 المجال المالى والاقتصادى: 
قالاسلام يستهدفا بكافة.سياساته وأدواته اقامة العدالة الاجتماعية بين 


أقراد 0 


يقول تعالى 197 (لقد أرسلنا,رسلنا بلبينات وأتزلنا 1-6 
والميزان ليقوم الئاس بالقسط) - ويقول بسيحائه: 0 0 3 
ات ا أغلها واذا حكدتم بين الناس أن تحكمرا بالعدل) - 


وهناك أحاديتك كثيرة تذل على أن ا الشريعة هو العدل فى كل 
شئعء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ع وات الله دام 
عاذل وأبعفض الخلق الى الله إفام جائر» يفالتل 
الى الله يوم القيامة وأدناهم مته عن الال وأيفض الناس الى الله 
تعالى وأبعدهم مته مجلسا إمام جائر» وما من عيد يسمرعية الله 
رعنية؛ يمرت يوم يوت وهو غناش لرغيشه إلا خرم الله عليه الجنةع("”' «من 
أصبع وهسه الذنيا قليس هن الله فى شئ ومن لم يهتم بالسلمين قليس 
167 سم والشاء يدم 
(1) الترغيب والترهيب» مرجع سايق, ج ص 175 
(2) المرجع الساين؛ ضى "ايه 
(60) زياض العالحين, مرجع سابق» خارعي "0١‏ 
)0 الترغيب والترفيب» موجع سايق: ج 1 ضن -٠١‏ 


1١11/ 


حجلة مركز صالع غبدالله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهن العدد الثامن عشر 


متهم ١!‏ «من ولى من أضر التاس صَينًا فاحتجب هن أولى العف 
والكاحة احتجب الله عته يوم العقيامة» - 


والإسلام لا يقف فى عدالذه الاجتماعية عند غدالة توزبع الدخول 
ا لكل قرد تعيش على أرْضه المستوى المعيشى اللاثق وهو 
مآ رسيي التقياك بوتي عد الكيايت 


ويجعل الاسلام كفالة تحقيق هذا المسعوى واجبا على الدولة يعاوثها 
فى ذلك كافة أفراد المجتمع وهو ما يسمي بالضمان ا 
وبالاضافة الى توفير حذ الكفاية لكافة أقراد المجتمع فيلزم أيضاً تخضيق 
التنفية الاجتماعية بما تعنيه من تتمية الطاقات البشرية وتوفير كل ما 
تحتاج إليه 


ولا شك أن مجممعا هذا شأته يوزع الدخول والثروات بين أفراده على 
م العدالة والمساواة. ويكقل لكل متهم حذد الكفاية المعيشى اللائق» 
ومتع التتقناوت قى الغروات. ويوقر لأفراده كاقة الخدمات العى 0 
اليها. ويجعل مسئولية كل ذلك تقع على الفرد والدولة: بل أنه نظا م يعبر 
أن توقير الحقوق الإنسانية أمر لازم ويأمر يه الإسلام + لا شك أن ثمرة ذلك 
كله أن تكون إلا السلام الاجتماعى الذى يعيش الأفراد فى ظله, تو 
الحقوق الانسائية الأساسية امر يلزم توقرة لكل مسلم وبه يأمر الإسلام- 


ويقصد يتوفير حد الكفاية لكل فرد كفالة!؟ ' المستوى اللائق عمش 
افر عات يتمشى مع المستوى المغيشى العام الذى يعيشه كانة أقراد 
المجتمع - - إذا يتحذة حد الكفاية بحسب مستوى المعيشة العام السائذ فى 
الجتمع ذه يلف من هجتم لخر ون ومان لتر ” 
١ )1(‏ "الرعم الجارق, كلض :14د 
1؟) ‏ فجما باقراالسدر: التصادنا. سرع بابض دك 
- مجنل شوقى الفنجرى: الدف الساد خ الا 1 مرجع صابق١‏ ض 127 
0 “عند مالتسال 5 “نض أحبد عبد الكريم: النظام الاقتصادى فى الأسلام 


0 وكيم 150 508 
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التوزيع العادل الذخل والثروة من منظون إسلامى 
ل عظبة عفدالواحد 

ويجدر التتيية بأن خداالكفاية فى الإسلام ليس هو حد الكفاق :112 
تناك ل ستته كما يتصوز اليعض: بل أن حد الكفاية يرتفع قى مستواة عن 
حد الكقاف. لأن الإسلام يعتير أتد من الحاجات!١‏ ! الأصلية التى لا يعجر 
من يلكها غَئبا تحب عليه الزكاة؛ دور السكنى ونفقات العائلة لسنة كاعلة 
وآذزات الركرت والاتتقالء . وكتب العلم وآلآت المهتة -.. إذا ما يتشده 
الإسلام هو تحفيق الترازن بين أقراد المجتمع قى مسستوى المعيشة لاا فى 
مستوى الدخّل: والتوازن قى مسعوى المعيشمة مغتاة أن يكون امال موجودا 
لدى أفراذ ع و 1 رسع تتيع لكل فرد العيش فى 
المستوى العام أى أن يحيا جميع الاقراد 0 
الاحفاظ بدرجات داخل هذا الممتوى الواحد 'تعفاوت موجيها الغيشة ولكند 
تفاوت درجه وليس تناقضا كليا فى المسعوى كالتتاقضات الصارحة يرن 
مستويات المعيشة فى المجتمع الرأسمالى. 


ويمكن أن يستشف حد الكفاية من قوله تعالى:١‏ 2 (إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تترى«وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى) 00 
الله تعالى!' خلق أولاد آدم خلقا لا تقوم أبدائهم إلا بأربعة أشياء الطعام 
والشراب واللباس والكن (آاتى السكن) . 


وتبرير ضرورة هذه الأمور أنها ع لازمة للانسان ياعتبآره كاتنًا حي 
لس ستطيع إنتيزدى أيافه الله قالى كيل فى ابقتدرها ارقا 27ران 
الآية تتحدث عما يتبيغى خسائه لكل مسلم؛ وى حفايته من الجوع والعرى 
والعطش والشمس - 


وغا جاء فى تفسير الآيةالكرية السابقة كذلك ١17‏ أنها قغل متتاعب 


(1) د مصطقى السباعى: اشتراكيم الإسلام, مرجع سابق. ص 185- 
(؟) محيد بآقر الصدر: اقتضادنا: مرجع سابى؛.ضن 32٠‏ 
)سور طه: مأك خالء 1 
(غ) محمد بن الحسن الشيبانى: الاكتساب قن الرؤق المستطاب..فرجع سانق: ص /اء 
(6) محمد على الصابوتى: صغوم التفاسير. مرجع سايق ج 6؛ ص 017 * 
(5) سيد قطب: فى ظلال القرآن عرجع سابق: جع صن 11814 
فا 


هجلة مركرٌ صنالع عبدالله كامل للاقتصان الإستلامى يجامعة الأتّهر العند الثامن عشر 


الإتسان الأولى قى اللصول على الطعام والكساء والشراب والظلال- 
فلا شك أن توفير المطالبِ السابقة أمر حسرورى فى الإسلام وهو نسسبي 
يختلف باختلاف الأمم ومستوياتها المعيشية:فى كل زهان ومكان. 

ويدل على مضمون حد الكفاية أيضا كولاه على عليد وبل :11 ذفن 
ولى لنا ينا قلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة؛ ومن لم يكن له سكن 
ليخد مسكنا: ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركيا ٠»‏ ويقول عليه الصلاة 
لشب ١":‏ من ستعادة ا السك الوابع والجار لالم والركنا 
الهنئي . 


وتذلنا النصوص السابقة على أن الإسلام لا يقف عهد حد توفير حد 
الكقاف فقط بل يرتفع به لحد توفير الكفاية لكل قرد - ويذل على ذلك 
إيعاء عا ادراب هيو" ٠‏ بن غيد الم عيذ كمي يق عبذاالر مهاد 
على الصدقة: يعد أن أحَبره أثه بأموال الزكاة قد غطى المصارف المحددة لها 
فكتب اليه «وانظر كل من أدان فى غير سفه ولا سرف فاقض عنه, فكتب 
إليه أنى قد قصنيت عنهم ويقى فى بيت مال المسلمين منال؛ فكتب إليه أن 
انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عته: فكتب إليد 
أنى قد زوجت .كل من وجدت وقد يقى فى بيت مال المسلمين مال. فكتب 
إليه بعد مخرج هذا «أن انظر من كاتت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه 
مايقوى ية على عمل أرضه فإنا لا نريذهم لعام ولا لعامين - 


وبما يذل على مفهوم خد الكفاية فى الفكر الإسلامى ما كحبنه ابن 
قدامه يقول”” ' قال اليموتى: ذاكرت أبا عبد الله فقلت قد تكون للرجل 
الآبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو ققير ويكون له اربعون شاة وتكون له 
الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة قال: نعم - وذكر قول عمر اعطوهم وإن 
زاحت عل من الإبل كذا وكذاء وقال فى زوايه محمد بن الحكم إذا كان له 
1 أبوعبتد: كتات الأموال: مرجع سايق ص 1905 + 
(؟). الحديث رواء البخارى فى الآدب المقرد: ص 1876 . 
١" )9(‏ أب عبيدة كعاب الأموال» مرجع سابق, ص 758 
26 ابن قكافة: المقلى , عرجع سابق: ج ؟؛ ص 57515 + 
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التوزمفع الفادل للدخل والثروة من منظور إسلامى 
ف. عطنة عبدالواحد 
عقار كر خلا حي ساك عن آلآف أو أقل أو أكثر لآ تقيمه يأخذ من 
الزكاة وهدا قول الشاقعى ‏ 


وقد فس ذلك ابن قداسه بشو كد11 أن الخاحة فى لنت الف 
خدها قبن كان محتاجا فهو فقير يذخل فى.عموم التصوص ومن استغنى 
دخل فى عمو اللسرص]| ال وبالتالى قإن الشخص التى لا يلك ما 
خملل لكان ل 4 رع امالك ب عسل 
به الكقاية- 


ويقول الاوردئا 1 ميينا مدى ضرورة توأفر حد الكفاية: بآنه ماد 
الكافية لأن حاحة الإنسان لازمة لا يعرى منها يشر قال الله 20 
(ومآ جعلناقم حسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خَالدين) - فإذا عدمالمادة 
التى عى قوام تقسه: لم تدم لدحياة ولم يستقم لد دين» وإذا تعذر شئم فنها 
علية:؛ العد ل لون ان بقعت والاختلال 5 قى دنياه بقدر ما تعذر من المادة 
الأولية - ويصل البعض'' * بيحد الكفاية 12 أنه الخد الأدتى من الغتى الذى 
ا دي 0 ف المع 


ولا شك أن الحد الأدئى للغنى يختلق من مجممع لآخر» ومن زمان 
لآخْر: جملة القول أن الإسلام يقوم على أساس توفير خد الكفاية لكل قرد 
يعي على رض اميم 


وبرسم ع بن الخطاب صورة رائغة لمستولية ولي الأمر المسلم في هدتا 
ال 1 « إتى لا أجد هذا امال يصلحه إلا خلال ثلاث أن يرَحَذ 
1 الرجع السابق, ج لأ.ض الاك 

(1] المرجع السابق, جح 1ض ١151‏ 

1157 المرجع السابق: جح ارس 551, 

(4) الماؤردى: أدب الدتيا والديق, مرجع سابق, ج ".صن 4" + 

51 سيرةالأتبيآءد + 

5 دمرجع محمود الروبى: دراسات وبحوث فى الفكر الاقتصادى الأسلامى, دار الحقون 

للطبع التخر والتوزيع, /امآ ص )"ا . 
[1). ابو يوسف: يوكتاب الخراج ؛ ض]١١١,‏ 


لفلا 


مجلة مركز صدالح عيداللة كامل للاقتصان الإساتمى يجامعة الأزفر العدد الثاهن عشر 


بالحق ويعطى في الحق ويمتع من الياطل. وإعًا 5 وهالكم كولي.اليصيم إن 
استغنيت استعقفقت! ون اقتقرت أكلك بالعروقا الت أدع أحد يظلم أحدا 
ولايعتدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمى علي الخد الآخر 
حتى ينعن للحق. ولكم على أيهنا الناس خصال اذكرها لكم فخذونى يهاء 
لكم على أن لا أجتبى شيفا من خرجكم ولا ثما أفاء ء الله غليكم إلا في 
ويه «.ولكن على إذا | وقع قى يدى أن لايخرج منى إلا في حقه. ولكم على 
بك أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء ء الله وأسد تورك :اولكم على أن لا 
ألقيكم في المهالك ولا أجيركم فى تغوركم (أى حبسهم عن العودة لأهلهم) 

ويذلك مكن أن ننتهى إلى القول بأن الإسلام يستهدف أن يتوازن جميع 
أفرادة قى مسعوى المعيشة ' لا في مستوى الدخل. والعوازن في مستوى 
المعيشة معتاه: أن يكون المال موجودا لذي أقراد المجتيع ومتداولة بيتهع إلى 
درجة تتيح لكل فرد العيين فى المسترى الكام؛ أى أن يحيى جميع الأفراد 
مستوى واحدا من المعيشة مع الاحتفاظ بذرجات داخل هذا المسعوى الواحد 
تتفاوت مرحبها المعيشة ولكن هذا التفاوت هو ثفاوت فى الذرجة وليس 
تناقضا كليا قي المستوى. 
00 ا والإسلام بحكم بيع 
تكويته يستطيع أن يحقق ذلك بسهولة فهر يضغط المغيشه من 
أعلي يتحريم الإسراق. ويضغط امستوى من أسفل بالآرتفاع بالأفراة 
الذين يحيون مستوى منخفضا من المعيشة إلي مستوى أرفع. 

وبذلك يضمن الإسلام أن تتقارب الستويات خحي تندمج أخيراً 

في مستوى واحد قد يضم دزجات ولكنه لايحتوي على العناقضات 
التى تشيع في النظم غير الإسلافية. 


) محمذباقر الصدر» م اقتصادثاً مرجع سابق» صن - 15 
15 المرجع السابق, ص :4 


رفنلا 


التوزيع العادل للنخل والثروة من متظور إسلامى 
ذ. علية عبد الواحد 
الشافية 
تناول البحث قضية قي عاية الأهصضة وهى: أى النظم الاقتصادية أقذر 
على محقيق التوريع العادل للدخل والتروة. وخاءت الدراسة فى ميحثان على 
التحن العالى: 
الرأسالن 6 0 
الميحت الثائى: ماهية التوزيع العادل للدخل والغروة قي النظام 
الاقتصادى الإسلامى. 
وقي المنبخث الأول: : تناوتت الدراسة ماهية التوزيع العادل للدخل 
والتروة في التظامين الرأسمالى والاشتراكى: 0 ا أن تحتيق 
التوزيع العادل للدخل والثروة مطلب ضرورى لكل سنياسة تستهدق تحقيق 
الات الاعما فى ربوح المجتمع: كن أن الحياة الاقتصادية السليمة لأى 


مجشتمع إغا تتطلب التوزيغ العادل للدخول والثروات. ؤهذة القضية قذعه 
وترجع إلى أصول تاريخية بعيذة ؛ إلا أنها برزت بجلاء بظهور الإسلام: 


وجا عت الدراسة في المبحث الأول فى ثلاثة م_طالب علي النحو الثالى: 


الطلب الأول: : أوضع الببحت مافية الموزيع العاذل للنخل والشروة 
والمبررات التى تدعو للاععماء بعحقيقه. وابان البحثة. أن هناك نوعين من 
توزيع الدخل: 


التوزيع الشخصى للدخل على أخراك المتجتمع الاقتصاذى, 
التوزيع الوظيقى للدخل الذى تجنيه غناصر الانتاخ (العمل- الأرض- 


ا 


مجلة مركن صالح عبذالله كامل للاقتضان الإسلامئ يجامعة الآزهر العدد الثامئ عشر 
رأس المال) فى شكل أجور ورع وفائدة. 


ويغتبر الدخل هنا كأنه نتيجة المساهمة قى إنتاج الدخل القوهى النى 
قامت يه عناصر الإنقاج المخعلفة. 


أما غن تعريق التوزيع العادل للدخل والثروة قهتآاك صعويات متعددة 
في وضع تعريف محذد لهذا المفهوم. ولكن رغم ذلك يمكن تغريفه بأنه يعنى 
التوزيع العادل الدخل القومى مابين مختلق الطبقات الاجتساعية العي 
اسهمت في تحقيقه. ومايين مختلق الأفراة في كل طبقة. وبعيارة موجرة 
لابد أن تتحقق العدالة في التوزيع الشخصى وكذلك الوظيفى: 


ا الدراسة أن هناك ذواغعى متعذدذة تبرر تحقيق التوزيع العادل 
للدخل والثرؤة من أهمها: 


ِ- امبررات الاجتماغية : التى تدور حول تحقيق الخد الأقصى للمناقع 
وذلك باعتياد أن المنفعة الي تعود ولعت الأخيرة لسغل نط إزيادم 
0 5 بلا اد المتافع الكلية التي 0 
علي المجتمع. كذلك فإن تحقيق التوريع العادل للدخل والقروة يؤدى إلي 
تحقيق المساواة فى القرص أخام أقراذ المجتمع. 


كذلك هناك ف مبررات اقتصادية متعددة تدرر صسرورة محميق التوزيع 
العادل للدخل والثروة لدرجة قبل معهها أن كفاءة أى اقحصاء إِنما تتحدد 


آلتوزنع العادل للمخل والثروة من منظور إسلامى 
كف عطية عبدالواحد 
بتوزيع نساز ذلك الاقتصصاد . كذلك. فإنه من المسلم به - من الثاحية 
الاقتضادية أن التوزيع غير العادل للدخل يؤدى إلي استخدام غيركافه 
الوارة المجتمع الطبيعية والبشرية, وبالجملة قإنه يؤذى إلى خفض الاستهلاك 
الكلى. وقد اثيدت. تجارب الدول المتقدمة آئه لم تتتقدم دولة كبرى دون تطبيق 
سياسة عادلة لتوزيع الدخل بوعى كبير. 


أما المطلب الثانى:.فقد أوضح مقهوم التوزيع العادل للدخل والشروة 
في النكام 1 وآبان البحت أن توزيع الدخل إفا يتحدد في كل 
بالشكل السائد لملكية وسائل الإنتاج؛ ويتلك العلاقات التى تنشأ 

بين الأقراد فى سياق عملية الإنتاج. 


وانطلاتا من الحقيقة السابقة بقة فإن التوزيع العاذل للدخل والثروة إنما م 
قي النظام الرأسمالى علي نحو ينسجم تماما مع طبيغة الخصائص والأسس 
الى يقوم عليها النظاء الرأسمالى: 


ومن المعروف أن النظا م الرأسمالى نقوم علي تقرير الحق في الملكية 
الفردية وحمايتها اك على جهاز السوق والأثسان فى إذارته 
الاقتصادية: وعلي ذلك فإن طبيعة التوزيع في النظام الرأسسالى لايد وآن 
تكون متفاوتة بحسب تفأوت الأقراد فى ملكيتية لعتاصر الإنتاج. 

وأمام ذلك ينتقد النظام الا يأنه يؤدذىق إلي التفاوت الكبير قى 
توزيع الدخول والثروات. 

أما المطلب الثالث:ققد تناول مفهوم التوزيع العادل للدخل والثروة قى 
النظا م الاشتراكى وأوشح الحث أن الاقتساد الاشتراكى هو الذى ع 
فيه جميع وسائل الإنشاج والمزارج اشتراكية؛ أى تتلوكة للدولة. . وتستخدم 
وسائل الإتتاج زتدار بواسطة الذولة من أجل الرفاهية العافة: ويذفن كل 
الربح للدولة لكى يعاد استخذامه من جديدٍ في العنسية الاقتصاذية. 


1 


هجلة مركز صالع عبدالله كاهل للاقتصاذ الإسلامن يجامعة الأزهر السد الثامن عشر 


0 في ا 1 1 3 
كان غملية اام فإن توزيع الدخل والقرية و عالطا لادب مراكى إعا 
0 وكان مأمولا قى النظام اند شحراكى أنه سيكون النظام 
الدق سيقيم في الأرض السلام والجرية 0 والمساوأة والأخوة والسعادة 
5 لجميع الشعوب. 

وبالرغم من كل الآمال العى كانت معتقودة علي النظام الاشتراكى 
لوحظ علي الساحة العالمية- مع انعقال العالم من الفماتينات إلي 
التسعينيات - أن الاقتصاديات الاشتراكية تنهار وتتخول إلي المنهج 
الراممالن 

وتوافرت يلاشك أسياب مشعزد حت لهده الانهيار وكان متها 
الانقصال الحقيقى بين القول والعسمل لاسيما في مجال توزيغ الدخول 
والشرؤات. 'لترجة قال أمعها جورئاتشوف : لقدذ حذث:انفتصال بين القول 
والعمل ماحفز غلي السليية العامة وغلي عدم تصديق الشعارات... 

لقد كان معتقدا أن التوزيع في الاشعرا ايه رن كن عدالة من 
النظام الرأسمالى وذلك نظرا لأن الملكية الاجعساغية تشكل الأساس 
الأكسبتادي للامعراكية راربا تال كان المححات البحنية ستكون ع 
الأخرى ملكا عاماء ويجرى توزيعها لصالع الجتمع بآسره. 


ويؤمن الاشحراكيون بأنه عتدمنا تكون وسائل الإنتاج المادية تملوكة 
يراسطة الدولة: فإن هذا المنهج كفيل بأن يؤدى إلي تحقيق قر 'كبير من 
المساواة في توريع الدخل الشخصى: 


هنا 


التوذيع العادل للدخل والثروة من متظور إسلافى 
ذىء عطية عبد أواخد 
0 ل د 


لقد ترتب علي قنيسام النظام الاشسراكى علق أساس الشيخطيظ 
الماك اداراته الاقتصادية أن مكافأة عتاضر الإنعاج لم تتحدد 
جه ستيتحة د النيا لم تتحدد كه 
الاقتصادية, انما كانت تتحدذ بحسب قرارات المخططين الذين لم يستطيعوا 
الوقوف علي التكاليق الحقيقية للإنعاج . وكان هذا من الخطورة بمكان من 
00 اله + وعير عن هذه الحقيقة وزير خارجية إحدى الدول 


الاشتعرا يقولة علي لسان أحذ العمال؛ ؛: « إنا كنا نتظاهر يأننا تعمل 
وكانت 0 اتتظافر بأنها تدقع لنا»!! وفكذا عجر النظام الاشعراكى أن 
يعقق ساكائت عسو ]اكه اله ا د 


آم الملبحث الثانى: ققد أوضع ماطية التوزيع العاذل للدخل والخروة 
في النظام الاقتصادى الاماامى, وأبان ن البحث أن غذالة توريع الدخل 
والثروة إنما هى جرزء من العدالة التي يقيم عليها الإسلام مجتمعه . وتتم 
العدالة في الإسلام على كافة 0 حكاما ومخكومين وفي كافة 
المجالات ٠:‏ 0 ذلك إلى الأساس العقيدى الذى يقوم عليه التنظام 
الأقتصادى الإسلامى.. 


واشتمل هذا الميحث على أربعة فطالب.هى: 


المطلب الأول: تنأول دراسة مجال المساواة التامة بين الأفراد من منظور 
إسلامى: وأوضح البحت أن سجال المساواة العامة بين الأفراد مما يكون فى 
مبجال الضروريات التى تلزم لكل إنسان حتى يكن استمرازه في الحياة من 
ماكل ومسكن ومليس ضرورى وغيرغا ممايلزم لوجوذه يصقة ضروزية في 
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مجلة مركن صالع عيدالله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزّهر العدد الثامن عشير 


الله أن عن أن يتساونى الجميع في كل ايحفظ للانسان حياتة. 
وعلئ ذلك يتبغى أن يعم التوزيع للدخل والشروة- في هذا المجال- على 
ا هن المساواة التامة بين كافة الأقراد. 


ويضل الإسلام فى انكارة لعدم تحقق المساواة في هذا لمجال 0 
ذمة الله ورسوله من هذا المجتمع؛ يقول ولد معيرا عن ذلك : م أا رجل 
مات ضباغا بين قوم أغنياء فقد يركت منهم ذَمةَ الله وّمة رسوله». 


وتعوافر للنظام الاقتضادى الإسلامى أدوات ووسائل متعددة تعين 
علي تحقيق المساواة العآفة بين الأقراد في الجال الاك 1 
الأدوات فريضة الزكاة التى تلعب دور جوهريًا في هذا المجال نظرا ب 
تفرض علي كافة الأصوال: وكذلك باعتبار مصارفها التي تكاد تغطى كل 
ماتحتاج إليه الدولة عموماء 


فاستقطاع جزء من دخول الأغتباء ثم القييام بتوزتصه علي الفرا 
والمساكين من شانه إعادة توزيع الدخل والثروات علي التحو الذى تسجيزقه 
العذالة الاجتماعية. وإلى جوار الزكاة يحق لولى الأمر المسلم أن يوظف علي 
الأغنباء لتحقيق اليرقك السابق عتّد توافر دواعيه . وإذا كانت القاعدة فى 
النظام الاتتصادى الاسلامى أن يتساويئ أقراد 0 اللحصول علي 
المستوى الصضرورى اللازم لحياتهم بمايتقق مع المسترى 0 السائد 
في المجتمعء فإئه بعد تحقق هذا الستوى يجوز أن يكون تاك 0 
الأقراةء ولكن تجدر الإشارة إلي أن التفاؤت الذى يقره الإسلام ليس ع 
التفاوت غيرا مقيد وغير المنضبط- كما هو الخال في النظام الراسمالى- بل 
غو تفاوت متضبط وترة عليه قبرة وضوابط عديدة تحول دون 0 
5 أيدى فثة معيتة ققط في الجتمع, 


إلا 


التويع العادل للدخل والثروة من منظور إسلامى 
د عطية عبد الواحد 
.الإسلام يأقراره للعفاوت المقيد بين الأفراة في امعلاكهم للثروات 
اال ل؛ يراعى القطرة البشرية وطبيعتها ٠‏ فمن الحقائق قاالكونية التابتة أن 
البشر ليسوا جميعا سواء ع في قدراتهم الفكريه أو الجسدية للك ا إن 
يكرق:هتاك تفاوت بين الأقراذ في الدخرل والثروات. 


واقرا و الإسلام يوَجَوم هذا. التفاوت مدعاة للعمل والتناقس. وشاحدٌ 
هعم الأفراد غلي العمل والابداع والإنتاج والابتتكار... وكل ذلك يتفق مع 
قطرة البشر؛ لأثد كلما وجد الحاقز والداخع كلنا سعت النفس وتاقت للعيل 
والاتقان. 


والتفاوت الذى يقبرة الإسلام تفناوت متضبط قاما ويتم في الاطار 
الكلى للشريعة» وعلي ذلك لايقر الأسلام اطلاقا العقاوت المبنى على آنا 
الغش أو الاحتكار أو غيرها من صور الكسب غير الشروع. ولاغرو فان 
التفناوت يين الأقراد إغا يحقرر لمصلحة المجعمع ككل ختى يتتفع يعضهم 
يبعكن”. كته لى كائراا نبوا » في جميع الأحوال فلن يخدم ع الآخر. وعلي 
ذلك فليس مقصود التفاوت في الإسلام هو التعالي والتكاير والاستعلاء ' 
بل هو تفاوت مقصوده التعاون ا وبين الناسن. 

وقى سيل ضبط التفاوت بين الأقراد فإن الإسلام يفترض عذدا من 
الالتزافات متها ماهو الزامى (مثل الركاة) ومتها جام استري ( صدقة 
التطوع- الانفاق في سبيل اللد. -) وكلها تحول دون تضخم الثروات إلى الحد 
الضار بالمجتمع. 
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عجلة مرك صالع عبداللة كامل للاقتصاد الإسلاهى يجامدة الزن انمد ادن كدر 


إن التخيجة المحققة لاقامصة التوزيع العاذل للدخل والقروة على 
الستويين السابقين- المساواة النامة بين الأفزاد , جرارٌ التقاوث المقيد- من 
شأنه خفظ التوازن الاجتماعى بين الأقراذ: وكذلك حل دي ارجات 
الطبقى للأقراد على أساس القروة والدخل: 


0 المطلب الثاتى | فعين آبان موقق الفكر الأسلامى من التوزيع 
الوظيفى. وموقف الإسلام مستمد من موقفه عموما من الملكية ووظائفها. 
وينظر الإسلام لعتاصر الإنتاج باعتبار أن لها قيمة وتمتآ في السوق ينبقى 
ذاتما الحافظة علي الكافأة العادلة لها؛ وعدم الاعتذاء على كل مايحل 
بالمكافأة العادلة لعرائد عتاص الإنتاج. وعلي ذلك فإن الإسلام إلي جوار 
التوزيع الوظيفى لا في ذلك من مصلحة كيمرة للأشراد والمجتمع. ينا 
2 يكين الذعر الإسلانى قد ار الخطأ د 3 قفيذالتنظام 


كذلك 000000 عن النظاء الرأسمالى في هذا المجال يأنه 
ليدع العورّيع لآلية السوق فقط: يل إن الإسلام يسسع لولي الأمر يالتدخل 
كلما وجلت ذواعى ذلك ٠‏ فضلا غن توافز الأسآاين ا في الاقعضاد 
الإسلافى الذى يجعنل الكل شركاء في تحقيق هدف التوزيع الغادل للدخل 
والتووه- 

آما المطلب الثالث: فقد أوضح انعكاس الأساس الغقيدى علي فقهوم 
التوزيع العادل للدخل والثروة في النظام الاقتصادى الاسلامى. وتلك ميرة 
1 التظام الانتصائى الإسلامى عن غقيره من النظم . 
فالأسسن التى يقوع عليها النظا م الاقتصادى الإسلامى وخبعها الإسلام إنا 
نصوضص سريضة بن القرآن ونه اي الاجتهاد ماطس 


التوزيم الغادل للدخل والثروة هن متظون إسلامي 
د. عظبة عبدالواحد 


القراعد الفقهية العامة, 

ويترتب علي قيام النظا م الاقتضادى الإسلامى علي ان عسبيدى 
اتواثر مقوم ماكر لنجاء النظاء الاقتصادى الإسلا: والأثة لايستقيم إسلام 
المسلم ما لم يؤد كل ماتفرضه عليه غقيدته. كذلك يترتب علي وجود 
العاف العتملى كاساس في الاقتضاد الإسلافى عدم السماج بوجود 
التفاوت الصارخ في الدخول والفروات كما هو الحال .في النظام الراسنالى: 
لأن عقيذة المسلم تحنه وتحتم علبهدائما أن يتذكر أحوال اخرأنه وجيرائه. 
وبالتالى إن ضح في التظام الرأسمالى على حد قول هالم أله لايسأل 
الشخص عن رخاء جيراته أ املاس 1 كَبِطْلا أحذهم: ا انيف 
يأبى'ذلك لأتد دين الرحمة والتكاقل والتعاطف. كذلك يعر تب غلي قيام 
النظاء الاكتتضادى الإسلافى على 4 عقيدى ميزه بصورة واضحة عن 
التكام الث و الاي لأنه من 


ويظهر مما سبق أن مسئولية. تحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة تنعقد 
في النظا م الرأسمالي لقوى السوقء وقي النظام الاشتراكئ تنعقد للدولة 
نقطار أما في النظاء الاقتصادي الإسلامى فإنيا تكون مشتركة بنن الدولة 
ا 
ار عر 2 0 
الاجتماعية عتد عدالة توزيع الذخول والثرواث فقط؛ ؛ بل أنه يضمن لكل قرد 
يعيش على رع ترق المعيشى اللائق وهو ما اصطلع الفقها ء علي 


تسميته بحد الكماية - 


فنا 


مجلة مركن صالح عبدالله كامل للاقتصاك الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الثامن عشير 


ويقصد به كقالة المسعوئ اللائق لمعيشة كل فرد با نتمشى مع 
الستوى المعيشى العام الذى يعيشه كافة أفراد المجتمع: ويجعل الإسلام 
كفالة تحقيق هذا المستوى واجيا علي الدولة يعاونها في ذلك كافة أقراد 
المجتمع. 

وهكذا لايقف الإسلام عنتد حد توفير حد الكفاف فقط, بل يرتفع به 
لحد توفير الكفاية لكل.فرد: ولاغرو فإن ذلك يتس مع المنهج الإسلامى وما 
اراده للإنسان من كرامة وعرة. 


وهكذا يمكننا القول بأن الإسلام يستهدف أن يتوازن جسيع أفرادة قي 
مسترى العيشة:. ويقصد بهد النوازن أن تكو امال مرجرو! الْذَى أفراة 
المجتمع ومتداولا بينهم إلي درجة تعيح لكل قره العيش في المستوى العام. 
ولي الأمر يتحقيقه ياستمرار. 

ويذلك يضمن الإسلام أن تتقارب.المستويات حعى تتدمع آخيرا في 
غستوى واحد قذ يضم درجات ؛ ولكنه لايحقوى علي التناقضات الى 
تشيع في التظم الاقتصادية الأخرى, 


ذا 


التوزيع العادل للدحل والثروة من منظوى إسلاسى 
ى, غطية عب ذالواحد 


تتائج البحث 
توصل البحث إلي عذة نتائج من أهمها: 


1-3 هئاك هبررات مععددة تخعم القيام بالعوزيغ العادل للدخول 
والشرؤات: وهى مبرزات ليست اجعصاعية فقطء بل أن انشياة 
الاقتصادية السليمة للمجتمع تحتم القيام به 


3 حتى يأنى الحكم ضحيحا على ماهية التوزيع العادل للدخول 
والروات فلايد من مراعاة تحقق الشوزيع الوظيفى إلي جاتب 
التوزيع الشخصى؛ دلاينيغى أن يقحصر المنهوم علي السوزيع 
الشخصى فط. 


- إن طييعة النظاع الرأسمالى تؤدى إلى وجود تفاوت كبير قى توزيغع 
الدخول والثروات ممايحتم ضرورة تدخل الدولةء 

- إن الدول التى كانت تظبق التظاءم الاشعراكى أعتمدت علي قرارآت 
المخططين فقط فى إذارة الاقحتصاد القرهى. وأهفتمت بتحقيق 


العرزيع الشخصئى وترتب على ذلك إهمال الموزيع الوظيغى 
يصورة كبيرة وكان هذا الخطأ كنيرا وقعت فيه النظم الاشتراكية. 


- إن النظام الاقتضادئى الاسادمى يتميز عن غثيرة من النظم يقيافه 


على اا عقبدى؛ ويوقر ذلك مقوم اس من مقورمات ناح 
النظام الاتتصادى الإسلامى. 


- إن الاسلام له مقهومه الخاص للتوزيغ العادل للذخول والقرواث. 
قهر يقوم على ضرورة تخقيق اللساؤاة الحامة.بين الأقرأة .وذلك قي 
مجال الضروريات : وبعد تخقى هذا الحوى يجوز أن يحلث 
تفارت في الدخول والغروات بين الأفراد. 


ويل 


مجلة مركر صالح عبدالله كامل للاقتصان, الإسائمى يجامعة الأزقر العدذ ااثامن عشر 


- أنه انجاز وجوه التفاوت في الدخول والتروات بين الأفراد فهو 
تفاوت ليس مقصوحا 2ط ا هو الحال في النظام 
الوا .يل هو تفاوت منضبط ومقيد بقيود 0 
لايكون على التحو الموحود في النظام رامعا 
0 السلا مني أن ا 0 3 6 
اللائق لكل كرد يما يتسشئ مع المستوى المعيشى العام الذى يعيشه 
كافة افراد اود 
مسا :الذولة 0 


١ع‎ 


التوزيع العادل البخل والثروة من منظوو إسلافى 
إن عطية عبد الؤاحذ 


مراجع الفكر الإسلامى 


[89 الكرآن الكزيم وتفاسيزة: 
القرآن الكريم 1 

أبن كثير ( الحافظ عماد الدين أيو الفنأء اسفاعيل): تفسير القران 
الغظيم ؛ دار الغد العربى ,ندون تاريع نشو 

السيوطى (جلال الدين عيد الرحمن بن أبى بكر): القران الكريم» 
تفسمر وببانٌ مع أسباب النزول» اغعداد حسين حمحىء ذار 
الرشيد؛ دمشق. بيروت بذون تاريخ تشر- 

الصابوتى[محمد علي الصايونى): صفرة التفاسير» مكعبة الغزالى ١‏ 
بيروت. ؛ بذون تازيخ نشر. 

الطبرى ( أبو عفر محمد ين جرير): جامع البيان عن تأويل أى 
القرآن؛ شركة مكمية مصخطفى الخلبى: الطبعة الثالغة: 
متكا 

القرطبى ( أيو عبد الله محمد ين أحمد الانصارى)+ الجامع لأحكام 
المَرآن مطيقة ذا الكتب المخريةع فض 

المراغى. (أحفد مصطفى المراغى): تفسير المراغى: شركة مكتبة 
وغطبعة مصطنى البابى الحلبى واولادة:151/1: 

رضا( محمد رشيد رضا)؛ تقسيرالقرآن الحكلم الشهير بتقسير المثار, 
فكتية القاهرة بدون تاربخ تشر. 

شلعسوت١‏ فحسود شكتوت): تفسيرالقران الكريم : دار الشروق! 
عاو 

قطي (سيد قطب)+ فى ظلال الثران؛ دار الشروق, 19585, 


1 


حجلة مركن صالح عيدالله كامل للاقتصناد الإسلامى يجامعة الآرّفر الغدذ الثاهنّ عشر 


ثانية مراجح الحديث: 

أين حتيل [ أحَمذ بن شحمد:): المسدد- شترحه أحمد 0 دار 
المغازق بمصر 1908 

البخارى (١‏ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل)ة صحيح اليخارى ؛ دار 
ومطابع الشعب ٠‏ بدون تاريخ تش 

1 - الأدب المفرد:مكتبة الآداب ؛ بدون تازيح نشر. 

اليبهتى (أبوبكر أحمد ين الحسين ين على )+ السأن الكبرى : 
مطيعة مجلس ذاترة المعارق العثماتية: 105 اه, 

العرفنى 2 صحيح العرميذى بشرح الإمام أين العربى المالكى, الطبعة 
الأولى: المطبعة المصرية بالأزهر, 411 ,١‏ 

الزرقانى ( محمد ين عبد الياقق): مختصر المقاصد الحسنة فى بيان 
كغير من الأخاديث المشتهرة على الألسنة تحقيق محبد 
ابن لطفى الصياءغ, الطبعة'الثانية, المكتب المصرى 
الفدية! 

الشوكاتى( محمد بن على بن محصد): نيل الأوطار: دار العراث) 
بدون تاريخ تشر- 

العسقلاتى [ امد ين على بن عب فتح البازى: دار الريان 
للتراث؛ الطيعة الأولى 15/5 

المنازى ( محمد الماعو بعبد الرؤوق المتاوى ): فيض القدير شرح 
الجامع الصغيرءدار المعرفة بيروت. لبنان»بدون تاريخ 
تش ؛ٍ 

المنذرى[ زكى عيد العظيم ين عبذ القوى 6: الترغيب والشرهيب, دار 


الحديت : بدون تاريخ نشي 


لهرنا 


التوزيع العادل للدخل والثروة من منظون إسلامى 
د عطية عبدالواحد 
النساتى ( أبوعبد الرحمن أحمذ بن شعيب): سآن النساتى يشرح 
المافظ جلال الدين السيوطئ» دار الكتب الغلمية , 
بيروت لينآن ٠‏ يدون تاريح نشر. 
النووى ( أبو زكريا يحيى بن شرف): رياض السالحين: شرح وتحقيق 
طدعبل الرؤوق سعد؛ مكتبة الكليات الأزعرية» يلون 
تاريخ نشر. 
مالك ين أئس: الوط صححه محمد .قواد عبد الباقى, دارا الحديت] 
بدون تاريخ نشر. 
مسلم( أبو الحسن.مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ): صجيح 
مسلم . تحقيق محمد فواد عبد الباقى ٠‏ دار احياء 
الثراث العربى ٠‏ ييروت ١‏ 1586 
ثالثا: مراجع الفقه وأصول النته والسياسة الشرعية: 
ابن القيم الجوزية (شسس الدين أبى عبد الله محهذ بن أبى يكر): 
-اعلام الموقعين.عن رب العالمن, دار الحديث , يدوج 
تاريخ نشر. 
- الظرق الحكمية فى السياسة الشرعية؛ تحقيق د: محمد 
خييل غازى: داز المانى للطباعة والنشي؛ بدون تاريخ 
- 
- زاد المعاد فى هذى خيرالعباذ: مطبعة السنة المحمدية؛ 
تعليق محمد حامد الققى: يدون تاريخ نشس. 
- قتاوى رسول الله ١‏ مكدبة الاعتخام . تحقيق مصطفى 
عاشور » بدون تاريخ نشر, 
ابنعمر( يحيى بن عسراء «أجكام السوق:م: تحقيق الشيح حسن 


إذدن 


مجلة مركن صالح عبد الله كامل للاقتصان الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 
حسنى عبد الوهاب: الشركات التوتسية لللوريع, 
0 
ابن الهسام ( الكسال بن الهسام): فتح القندير , المكتنبة التجارية 
الكبرى: يدون تاريخ نشبر. 
ابن تيمية ( تقى الدين أحمد ين عيد الحليم)؛ 
- السياسة الشرعية قى اصلاج الراعى والرغية؛ منشورات 
دار الاآفاق الجذيلة,بيروت: 1١54/89‏ 
- الفحاوى الكبرى. :ار المعرقة للطباعة والتشرءبيروت ٠‏ 
لبنان ؛ بدون تاريخ الشّمر. 
- الحسبة في الإسلام ‏ المطيعة السلقية ومكتيحها , 


ددءغاف 
بن حزم [ أيو محمد على بن أحسد بن سعيد): المحلى: دار 
الفكر.يدون تاريخ نشر. 


ابن رثيذ ( محمد بن أحمذ بن محمد بن أحمد): بداية المجتهد ونهاية 
المتحقد؛ مراجغة عبد الحليم محمد عبد الحليم »ذان 
الكتب الاسلاعية ؛ 14 

ابن قدامه (أيو محمد عيد الله ين أحمد ين محسد)؛ المفتى : تعليق 
مجمد رشيد رضاء الطبعة التالقة,دار المنان اه 

1 ( القاسم بن سلام ): كجاب الأموال ١‏ تحقيق محمذ خليل 
هرآس » دار الكتب العلمية . بيروت علبئان ١585‏ , 

أبويعلى ( محمد بن الحسين الغراء): الأحكام السلطانية,داز الكتب 
العلمية ؛ بيروت 154817 

أبر يوسف ( يعقوب بن إبراهيم): كحاب الخراج: دار المعرقة , بيروت 


1١14 


التوزيع العادل للذغل والثروة من منظوى إسلامى 
د. عططية عبدالواحد 
لينان ١‏ بدون تاريح نشر. 
الشيبائى! محصد بخ الحسين الشيبانى): الاكتساب فى الررق 
المستطاب .تمقيق محمره عرئوس دار الكتب 
العلميةءييروت :1١3/45::‏ 
الغزالى( أبو حامذ محمد بن محمذ)؛ النقد من الضلال؛ تحقبق د. 
جميل ضايباء ود كامل غياد.ء دار الآندلس ببدون 
تاريخ نسم 
-كتاب المستصفى من غلم الأصولء المطبغة الأميرية 
د فك المسمية اه 
- إخحياء علوم الذين : المكقية التسجارية الكبرى بدون 
تاريح نشسرء 
القرشى (يحيى بن آدم القرشى): كتاب الخراجء دار المعرفة ؛ بيروت» 
لبنان , بدون تاربخ نشين- 
المارردى ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب اليبصرى): الأحكام 
السلطائية.شركة ومطبعة مصظفى البابى الحلبى: الطبعة 
الثالثه «بذون تازيخ تشر. 
مطلوب (د. عبد المجيد مطلوب): أصول الققه الإسلامى؛ ذار 
النهضة العربية . 4مؤ١.‏ 
- أحكاء الميراث في الشريغة الإسلامية ,1583 يدون 


تاريخ نشر. 


زابعا؛ مراجع الاقتصاد والمالية الإسلامية: 


أياظه (د: ابرافيم دسوقى أباظة): الاقحصاد الإسلامى؛ مقوماته 
ومتهاجف دان الشعبي بلون تاريخ التشرٍ 


يل 


عجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الغدد الثائن عشر 

مقارئة ‏ دار الكعان الجامعى 15 
- متجحاضرات فى النظام الاقتصادى الاسلامئ ,كلية 

التجارة- جامغة الأزهر 19/80, 

الروبى( د. زبيع محسوؤه الروبى): دراسات وبحوت فى الفكر 
الاتتصادى الإسلامى, دارالحقوى للطبع والتشر والتوريم 
/امرة ١‏ 

السافى( د. شوقى عيد.ه الساهى): مراقبة الموازتة العامة للدولة فى 
ضوء الإسلام» ١57‏ بدون ناشى. 

السياعى( ذ.مصطفى السباعى): اشتراكية الإسلام , الاتحاد القومى, 
دار ومطايع الشعب؛ 195 

الشرياصى ( د.أحمد الشرياصى): الإسلام والاقتصاد» الدار القومية 
للطباعة والنشر: 1556 . 

الضدر( محمد ياقر الصدر): اقتصادنا .دار الكتاب اللبثاتى:دآر 
الكتاب المصرى, :198١‏ 

العسال (ذ. أحمد محمد العسال): عبد الكريم (5. فتحى أخمد عيد 
الكريم):النظام الاقتصادى في الإسلام ؛ مكتتبة وهبة, 
هلذا. 

العؤضى: (د.رفعت العوضى): من الترات الاقتصادى للمسلمين .قار 
الصحافة والنشر: مكة المكرمف + ١‏ 6اه, 

الغزالى (مخحمد الغزالى): الإسلام والأوضاع الاقحتصادية؛ دار 
الضحوة للتشرء 15417 

القتجرى ( 5. محمد شوقى القنحرى): 


التؤرّيم العادل للدخل والثروة من بممتظلؤو إسلامى 
١‏ دء عطية عيدالواحد 


- الذهب الاقعصادى في الأسلام شركة مكنيات 
عكاظ,1م3ا.: 
- الوجيز في الاقتصاد الإسلامى, دار الضحوة ٠‏ :13/6. 
- الإسلام والشكلة الاقتصادية , فكتية الانجلر المصرية ) 
يدون تاريخ نشرء 
النجار( ذ عبد الوادى التجار): الإسلام والاقتصاذ عسلسلة عالم 
المعرقة: الكويت رقم 517 *19/1 
عبد الرؤوق( محمد عبيد الرؤوقف): تأملات إسلامية فى الرأسمالية 
الدمقراطية » ترجمة غالى عودة ».دار اليشير «رعسان 
الأردن . م5 .١‏ 
عبد الرسول (.د. عبد الرسول ): المبادئ الاقتصادية فى الإسلام «دأر 


النكر العربى » 15/٠.‏ 
قطب( سيد قطب): العدالة الاجتماعية قي الإسلام ‏ دار 
الشروق؛ -8ؤ١‏ 
كمال (يوسف كمال): الإسلام والمذاهب الاقتصاذية المعاصرة ؛ دار 
الوقاء , قل 
خامسا: مراجع في تاريخ الإسلام والتراجم: 


أبن خلدون ( عيذ الرحمن بن محمذ]: مقدمة ابن خلدون١‏ تحقيق حجر 
عاض :ذا مع الهلال ١‏ سروت 10 

الشريف الرتى ١‏ أبو الحسن محمد بن الحسين)1 نهج البلاغة شرح 
الامام محمذ عبدة: دار ومطابغ الشعبءبدون تاريخ نشر. 

العقاد (.عياس محموه العقاد): غبقرية غمرءدار نهضة مصرء يدون 
5-61 
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هخّلة مرك صالع عيدالله كامل للاقتصاد الإسلافى يجامعة الأزهز العدد الثاحت عقّر 

المقريزى( تقى الدين بن العياس أحمد ين على )> كاب المواعظ 
والاغتبار بذكر الخطط والآثار, المعروق بالخطط المقريزية: 
مكعبة الثقافة الديتية: الطبعة الغانية .١541/‏ 

ساذسا: مراجع إسلابية عامة: 

أبن تيمبة: الكلم الطيب: يتحقيقٌ محفد ناصر الأليانى: المكتب 
الاسلامىء الطبعة الثالتة,/19ة "اه 

أبو ؤهرة[صحد أيو زُهرة): التكافل الاجحماغى فى الانلام » ذار 


الفكر الغربى؛ يدون تاريح نشر 
الغزالى ( محمد الغزالى): ظلام من الغربء ذار الاعتصام؛ بدرن 
تاريح نشر. 
- الحخة التبوية بين أهل الفعة وأغل الديت قار 
الشروق:345 ١‏ : 


القرضاوى ( ذ. يوسف القرتاوى )+ غير المسلسين فى المجتمع 
الإسلامى. مكعبة وفيه: /ا/أ9١.‏ 
القلقشندى (أبو العياس أحمد): صبح الأعشى ٠‏ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة/511١,‏ 
الماوردى 0 أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصرى): 
- أدب الدننا والدين, تحقيى عبد الله أحمد أبو زيتة؛ 
مؤسسة دار الشغعب,5/ا19: 


ا مودودى (أيو الأعلي المودؤدى): الحكومة الإنلاسية, النشجار 
الا 1 
علوان ( عبد الله ناصح علوان): التكافل الاجتماعى فى الإسلام؛ 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع,/91١,‏ 


١ 


ال-2 
-١‏ الكتبء 
أبالكيت ؛ ذرّراسوف: كؤليكوق: الاقتصاد السياسى؛ ترجمة سعد 
رحمى, دار الثقافة اللديذة: /[54 1 
بير عارتين (هاتس) «شوصان (هارالد): فح العولمة : ترجمة ٠‏ عدنان 
عياس غلي: غالم المعرقة (9188) 159/81 
جامع -3. أحيد جافع)* المذاهب الأشتراكية) مع دراسة خاصة عن 
الاتشرافية دى الجميروية الكريية اتح الطعة العالة 
لاكحل 00 
- النظرية الاقعتصادية : الجزه النانيء م التحليل 
الاقتصادي الكلىغ. دار النهضة العربية 51/9 1. 
حورياتشوف (ميخائيل): البيريستوريكا ٠‏ ترجمة حمدي عبد الجواد » 
داز الشروئٌ. ةا : 
زوينسون (جوان): ايعويل (جون): ٠‏ مسقدمة في علم الاقتتصاد 
الحديث», تعريب د.فاضل عباس مهدى» دار الطليعة: 
بيروت : /158 
سليه (قرنسوا]: « الاخلاق والحساة الاقتصادية»؛ ترجمة و عادل 
العوا؛ منشورات غويذات: بيرروت- باريس ١5/3‏ 
شكريدوق (فلادهير): ٠‏ الآتعراكية والملكية»: البيرويستريكا «١‏ 
مفهوخ جديد للاشتراكية»»"ترجمة حمدئ عبد الجوادء داز 
الثقافة الجديدة. 
فوزى (د- غيد المنعم قوزى): « المالية الغامة والسياسة المالية ». 
متقلأة المقارف؟ الاسكتدرية بدون تاريخ نشّر. 


١ 


مجلة مرك صالح عيدالله كامل الاقتصان الإسلامى يجامعة الازهر العدئ الثامن عشر 


موسكو. 

5 مجمدذ دويذان: « هبادئ الاقتصاد السياسى 0 متشأة المعارف 
بالاسكتدرية, 19413: 

ذ. مصطفى رشدى شيحة: و علم الاقعصاد من خلال التحليل 

ْ الجينى». الدار الجامعية. 41ذا: 

تخية من الأساتئة المصريين والعرب المتخفصين: 1 معججم العلوم 
الاحتماعية»: الهيئة المصرية للكتابء.ة/ا15, 

تيكدينَة ٠‏ أسسش آلاقتصاد السياسى»؛ ذارالتقدم موسكوء 15/46 

هيليروتر (رويرت]: ٠‏ رأسمالية القرنَ 7١‏ ترجمة كمال السيد: 
مركز الأهرام للترجمة والنقر. ١46‏ 

مراجع مترجمة: 

النظام المالمي السسوفيستى: أعاته لجنة من أساتذة المعهد المالي 
بموسكوءترجمة أحمد فؤاد بلبع. 19517 

بوبوق (يورى): دراسات في الاقتصاذ السياسئ؛ الاشعراكتة وقضاياً 
التوجه الأشتراكى دار التقدم: مرسكر 1845 

-ذراسات فى الاقتصاذ السياسى ‏ الأمبريالية واليلدآن 

الثامية: رجمةد. اسكتدر ياسينة .داز الحقدم» 
موسكرء1544., 

جريجورى (بول ١)‏ سعيوارت (روبرت): النظم الاقتصادية المقارتة)”» 
تغريب: :د .ظه عبد الله منصورء دارالمريح 1554 

سول (جورج): «المذاهب الاقعصادية الكبيرى» ترجمة و راشد 
البراوى: مكتبة النهضة الصرية؛ 819 .١‏ 


التوزيغ العادل للدخل والثووة من متظون إسلامى 
ذا عطية عبداأواحد 


لاجوجى (جوزف) : المذاهب الاقعصادية: ترجمة د. تدوج حقى ؛ 
منشورات عويدات ٠‏ بيروت ٠.باريس,‏ 1542: 

لوب (اجاك): العالم الثالث وتحديات البقاء, ترجمة أحمد فؤاد بلبع , 
عالم العرقق الكويت.1985.: رقم 71١4‏ 

هالم (جورج ن): النظم الاقتصاذية؛ ترجمة أحمدذ رضوان ؛ مكتية 
الأنجلر المصرية١/ا151‏ 


كل 


مجلة مركز صالع عبداللة كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزفر القدد الثامن عش 
ثانيا: المراجع الاحسية 
المراجع باللقنة الانجليزية: 


-و1 :(0.11) عع لتروعدظ له (.2 لتتدكحالظ) دعالم 
50011 اع]8 ,عو مفمة عتاطنام 01 5علزمه 
.1940 رغعد0 ,لله عم معط 

وكعلتطمدوع1 :(أعقطء813) ستحاعلةى زسسدتلل؟]) معروو8 
904 يمنشناة 

1161ق613 : (:1.10) قصعة” سه :كا تفع ك1) مع ع1 
1 ,166017 عتتتزمدمعء8 م1 ع5تتده0 
.69 ورم نتطامتاطتاط 

أتاع مستماع 317 6 :- 5 وعتنول) 7مءطتءغوعن(1 
عتآطناط. ى, تابوه كهة 5عننم01ترعيرظ 
66 بلزعناه2 1ه5150 لمة. عمتقضة 
لطمء105) ععتقتك5 67 80160 وومتلمدعم8 
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1١ا/‎ 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الخديئة فى الشريعة الإسلامية 
ذ/ عبد الرؤاق رحيم الهيى 


حكم التهاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة 
فى الشريبغة الإسلامية 
الدكتور/ عبد الرزاق رخيم. الهيتي 

تمهيد 

الحمذ الله رت العالمينء والصلات والسلام على أشرق المرسلين: 
سيدتا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد: 

قَإن من أهم خصائصض. شريعتنا السمحاء هو خلودهاء فهى الشريعة التى 
أنرلها البآرى حل وعلى كى تبِقى خالدة حتى يرت الله الأرض .ومن عليهاء 
9 الَيَوْمَ أمتنث لهم ديك وَأنسنت عَلَيكُمْ نغنتي ورضيث لَكُمْ الام 
ديتا01. 

وهر خلود هذه الشريعة يكمن فى قدرتها على احتواء الممنتجدات؛ 
وسر قدرتها هذه تكن فى ,مصاذرها التشريعية المتعندة. 

وَيَما أن الحياة فى تطور ,دائم ومسثمرء فإن ذللك يعنى أن مسائليا 
ستيقى متحددة وذلك يقتضى بيان حكم الله رالكشف عن حميع المستجدات: 
كى تبقى هذه الشريعة فى الحاكم لأفعال العباد. 

ويتاء على ها سيقّ: فلقد ارتأيت أن يكون موضوع بحثى هذا خو فناق 
الحكم الشرعى فى عملية إجراء العقود عبر أجهزة الاتصال الحديئة 
باعثيارها إحدى القضايا الطارئة؛ وال يحتاج.الناس إلى معرفة حكم الله 


(1)ع مورزة الائدة, آية:8 
5 


جلة مو كز صالح غيد اك كامل للاقعصاة الأسلايى ججافعة الأزهر العدد الثافن عشر 


وسأعتمد فيمآ استخلصه من تتائج فى هذا البحثك على عا ورد فى كتب 
الفقه من آراء مذاهب الفقه الإسلامى لمعالجة قضايا قريب من المسائل التى 
نحن يصذة البحت عنها: 

وس تمل هذا البحت على مقدمة ومبحكين وخاتمة,أبحث فى المقدمة 
نشَأة هذه الأجهزة ومراحل تطؤرهاءثم أجعل الميحث الأول هنه خاضا لبحث 
حكم التعاقد من خلال أُجَهرَةَ الاتصال المعتية ينل الأصوات فقطء المياشر 
هلها وغير المباشر 

أما المبحث الثاني: قسأجعله خاصا للبحث فى حكم التعاقد عبر الأجهزة 
المعنية بنقل الحروف فقط. 

وما الخاتعة: فستتضمن أهم النتائج التى توصلت إليهاء 


ومن الله التوفيقء وهو جسينا ونعم الوكيل 


حكم التعاقد عبر أجهزة الانصال الحديئة فى الشريعة الإسلامية 


د/ عبد الرزاق رحيم لحن 
المقدمة 
إن البحت العلمى يقتضبى تصور الشسيءع _ديان ماهيته أولاه ومن ثم 
إصدار الحكم فيك, 


ذلك لان المنطق يقتضى بأن, الحكم على الشيء هو فرح من اتضور»: 
لذلك كان. لا ند لنا من نظرة سريعة وخاطفة على وسائل الاتصال الحديئة» 
من حيث نشاتها ومراحل تطورهاء لكى يكون ذلك عونأ أنا على إصذان 
الأحكام الشرعية المتعلقة بها. 

سن المعلوم أن المجتمغات الإنسانية ‏ وتتيجة التطوز الحضنارق 
والتقذم التكنولوجئ ‏ قد أصبحت بحاجة إلى وسائل تساعدها خلى الاتضدال 
قيما بينها؛ منواء كان ذلك لأغراض سياسية من أجل أحكام السيطرة على 
البلاد؛ ومغرفة ما يجرى قيها بأسرع وقت ممكن؛ أم لأغراض اجتماعية 
واقتصصادية يحثة. 

ولذلك بل الإتسآن جهذه فئ البحك عن الوسائل الثى تمكنه من تحقيق 
ذلك الغرضن, ابتداء بالمرايا العاكسة؛ وانتهاء بالأقمار الصناعية. 

وفى عصرنا الحديت ‏ وفى ظل التقدم التكنواؤجى ‏ تطورت أجهزة 
الاتصال؛ فكآنت الظفرة فى هذا المجال باكتشاق اللآسلقى عام / 35م 1ء(! 
والذى استطاع الإنسان من خلاله كسر خاجز المسافة والزمن. 

ولم يقف الإنسآن عند هذا الحد فقط بل ل جاهذا فى البحث من أجل 
الوصؤل إلى ما هو أفصضل؛ حتى تمكن من استخدام الأقعار الضئاعية: 


(1) اتصال الفحساء 8 1: أدرين دئلاب: ترجمة ركريا البراذعي 1571م ذار اللكر 


العرني 
١١‏ 


مجلة عركر صاح عبد الله كافل للاقتصاذ الاسلاقى جنافعة الأزهر العدد النامن عشر 


اقسد كأن الإنجاز العلمى الدى تحقق عام / 321١م‏ قفزة كبيرة قى هذا 
العجالء؛ وعنذما ثم إزسال القمر الصناعى « سبوتنيك ‏ واحد واثنين » إلى 
الفضاء الكارجى للدوران حول الأرض: وإزسال المعلومات المدلية 
والعسكرية؛ ثم أدث المنافسة فى هذا المجال بين المعسكرين الشرقى والغربى 
إلى وجود العديد من الأقمار الصناعية التى تجوب القصاء ليلاً ونيار]!). 


الاتصالات السلكية واللاسلكية: 

جاء فى تعريف الاتحاذ الدولى للمواصلاتت السلكية وللاسلكية بأنها 
هي: 

عملية تساعد. المرسل على إرسال المعلومات بأى وسيلة من وسسائل 
النظم الكهرومغناطيسية؛ من تلفون أو سلك أو .بك للفزيوني؛ أو نحو ذلك(؟) 

وهذه الوسائل منها ما يصيز عبر كوابل أرضبية أو بحرية: أو محطات 
لاملكية كبيرة تعتمد على. أجهزة إرسال واستقبال» ومجموعات هوائية لكل 
عنهماء أو استخذام الأقمار الصناعية كوسيلة وسيطة لتحقيق اتصالها. 

فالبرق ‏ صستلاً ‏ يعتمد على النموذج الخاص لهذا الغرضء والذى 
تقوم المرسل بكتابة المطلوب فيه بعد ذلك يقوم المكتب الرئيسى للبريد 
بإرساله إلى الجهة المرسل إِليهَاء تم يكتب على ورقة خاصة يسلمها موظف 
البريذ إلى المرسل إليه: 


(1) اتظسر ذلك مقصلا في: الأقمار الصناعية وسفن القضاءًء يتصرف سعد شعان اه 
- لامع 1511م داز الذكر الغري 
(اغ الاتفالات اللكية وللاملكية فى الوطن الغربي: فيسر حملبون سليفانءط, فركز 
ذرانات الوحدة العربيق 58م 
1 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديئة ق الشويعة الإسلامبة 
ذ/ عبد الرواق رحيم اليتق 


هذه هسى خلاضصة الإجرآءات المتعلقة بعملية الإرسال «البرقيةء أو 
التلغراف» والتى يتضح من خلالها طول العملية أؤلا؛ وإمكانية تعركها 
للضيا أحيانا والتحريف. والخلط أحيانا أخرى؛ وإن كان هذا تسبته كليلة جد[ 
إضافة إلى فقدالها إلى السرية والكتمان[1. 
وأما:التلكس: فإن عملية الاتصال به نتم من خلال جهازين مرتبطين 
بوحذة تحكم دولى يتقل كل واحد هنها إلى الآخر المعاومات المكتوبة دون 
وجوذ وسيط بيتهما؛ حيك أنه يمكن للمشترك الاتصال يجميع أتحاع العالم 
وهو جالس فى مكتبه؛ من خلال جهاز التلكس المرتبط بوحدة تحكم خاصة 
به: دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخرء ودون وجود احتمال تسرب 
المعلومات: قصلا عن قدرته على اختصار الوقك وتحقيق قدر أعلى فى 
السرعة: 
ولكل مشترك في هذا الجهاز رقم خاص يميزه عن بقية المشتركين؛ 
ولهذا الجهاز مقاتيح شبيهه بالالة الكائية» ولكل مفتاح من مقأتيحة.ركم يرمز 
إلى خحرقة متعارق عَليْه دولي؛ وحيتما تجمع.فيه الأرقاع ‏ أى الحرروف 
المقصودة ‏ يقوم الجهاز إلى تحويلها إلى إشارات كهزبائية ليتلقاها جهاز 
التلكس المرسل إليها'. 
والخلاضة: إن المقترك فى التلكس بعد إكمال الإجراءات الثنية 
الخاصة بالجيآنء فإنه يبدء بإرسال المطلوي على شريط تتقيب .خاضص عن 
طريق حجهاز الإزسال الآلي؛ حيث يقوم الجهاز بدوزه. بنقل كل ما كثب 
(() كيف تعمل الفبكات: 3# فرائك.درفلر ولس فريد» ترجة مركر التعريت 
والبرتجة طذأ؛ بيررت: الدار العريية للعلوم: 1594م. 
(7ع المصدر السايق:717-.ث ؟, 


م1 


ملة مرك صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامغة الأذهر العلنه الثامن عشر 


إلى الْجِهاز الآخر العرسل إليه: ليظهز المكتوب كما هو. 

وقى حالة عنم كيام الجهاز بالإرسالء أو عدم استقيال ألجهاز الآخر 
لسيب ماء قإن ذلك يظهر على الجهاز» حيث أله يقوم بإعطاء إشارة توحى 
بعتم إجراء الاتصالء وهنا نود الإشارة إلى أمر يتعلق بالناحية التوتيكية 
وهو أن الآمر يعتبر محسوما من هذه الناحية: إذا ما وجد الحتم على الورقة 
المرسلة من قبل المرسلء ولا يمكنه إنكان ما فيها أو التخلى عنهاء 

وأما الإرسال عن طريق البريد المصور (الفاكس) فإنه يتم من خلال 
جهازين. مرتبظين بالخطوط الهائفية؛ حيث يضمع المرسل الوركة المكتوية فى 
الجهاز ويضرب الأرقام الخاصبة بالجهاز الثانيء حينثذ إذا كم يكن 'ذلك 
لأحيان متصوالا أو كيه خلل» فإنه يقوء يفتك الخط ايتوم بطع صبورة الوركة 
المرسلة حلى ورقة خاصة موجودة فيه؛ لتظهر الورقة للمرسل إليه كما هى 
دون تغيير أو تبديل!!!؛ وكذلك الحال بالنسبة لجهاز الحاسب الآلى فى حالة 
قيامه يتقل رصالة خطية حبر الشاشة؛ فإنه يقوم بنقل الرسالة نفسها حرفيا 
وبدون أى تخبير أو تبديل؛ 


وهنا يظهر. الفرق بين جهارى التلكس والفاكس: 

كإذا كان التلكس يحتاج إلى الضرية على الحروقه الموحودة فى جهاز 
المرسل لتظهر مطبوعة على الجهاز الثاني؛ إن البريد المضور .(الفاكس) 
ينفل صسورة كاملة للورقة الموضوعة قى الجهازء دون الحاجة إلى كتابتها 
مزة أخرى؛ وهى صورة طبق الأصل بشكلها ونوعية الكتابة فيهاء قكأنه يتقل 
الورقة عبر خطوط الاتضال ليصورها فى الجهاز المرسل إليه» فتظهر 
(1) كيف تعمل الطبكات: 85 ٠0‏ 3؛ مصدن سابق. 
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حكم التعاقد عبر أخهرة الاتصال الحديقة فى الشريعة الإماتمية 
ذ/ عبد الرزاقا رجيم المبى 


صورة منها بدقة متناهية- 
هذا ما يتعلق بأجِهزة الاتصال الحديتة الناكلة للحروف فقط 
أما الأجهزة الناقلة للنُصوات فهى كثيزة ومتعدذة أيضاء ومن أبرزها 
جهاز الهاتف (التلفون) والذى يتم الأتصال من خلالة عن طريق الخطوط 
(الكابلات الكهربائية) عبر الأرض أو غن طريق الأفماز الصناعية!!!. 
كما.ءويمكن أيضا إجراء الاتصال وإيرام العقود عن طريق حهاق 
اللاسلكى الذى يتم من خلاله تقل الكلام الصزيت: أو الكلام المفهوم عن 
طريق الشفرات!"), 
وبالإضافة إلى .ما سبق قأنه يمكن إجراء العقوذ أيضا عن طريق 
الراديو والتلفزيون» وكذلك عن طريق شريط التسجيل (الكاسيت) الناقل 
الصوت فقط؛ أو عن. طزيق شريط التسجيل (الفيديو كات) الناقل للصورة 
والصؤتث معا. 
أخيراً دخل الحاسب الآلى (الكسيوتر) هذا المضمار فأصبح كتير من 
الإجراءاك الستعاقدية كتم من خلاله, فعن. طريقه يتم حجز أماكن السقر 
والسياحة ونحوهما؛ ومن خلاله يَنم الانصال بين الشركات الفرحية والشركة 
الأم لتنظيم الرحلات والافاقياتء وعبره يتم قطع التذاكر وفى الآونة 
الأخيرة دخل الكبجيوتز الأسواق المالية من أوسع أبوايهاء فأصيح يقوم 
بتنظيمياء وتنظيع العقود فيهاء وإجراء بعض العقود والتحويلات: خاصة ما 
يتعلق منها بالجاتسب التقدى والمصرقي؛ إذ أنه يمكن للمشترك فى أسواق 


(1) اللصئر الابق: 5 
(؟) المراجع السابقة: 
عم 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد إلثامن عشر 


البورضة العالمية أن يستابع هن خلال الكمبيوتر أحوال السوق صعودا 
نزولا فإذا ما أراد بيع نوح,من: العملا أو شرائهاء قإنه يعطى للكمببوتر 
إشارة بذلك؛ ليقوم بكثابة رسالة وتوجيهها إلى الكمبيوتر المركزي: الذى يقوم 
بدوره بتسجيلها على الحساب الخاص يلك العميل الموجوة لدية: كما أنه 
يمكنه ريط الكمبيوتر بجهاز كمبيوتر آخر عن طريق الهائفء أو عن طريق 
مجوعة اتضال خاصة تدعى (الإنترتت) معام » ثم القيام ببرمجة خاصة 
تمكته من مخاطبة الجهاز الآخر أوتوماتيكيا أو غملياء وبالتالى كتابة رسألة 
تعاقنية فيه وتخرينهاء مع توجيهة إلى إرسال نسخة منها إلى الجهان الثانى 
المرتيط بالمتعاقد الآخر؛ أو التعاقد مباشرة من خلال شاشة الجهاز .بطريق 
الانثرنت!0, 

ومن خلال هذا العرض الموجز والسريع يتضح لنا أن إنشاء العقؤد 
وإبرامها عبر أجهزة الاتصال الحديثة يتم: إما من خلال نقلها للصوت فقط 
كالهساتف: والحاتب: الآلى يطسريق الإنترقت: واللاساكيء والراديو؛ 
والتلفزيون؛ وجهاز التسجيل؛ والفيئيو كاسيت» أو من خلال نقل الحروف 
العقتوبة كالبرقية (التلغراف) والتلكس واليرية المصنور (القاكس): والحاسب 
الآلى قى حالة نقله أرسالة خظية عبر الشاشة؛ لذلك قإتى سسوف أجعل لكل 
نوع منها مبحث مستكل: 


)١(‏ ثقافة الكميوترء الوعى والعطيق والترجمة: 15 اع غازى ج بيثر». طء قبوص مؤسسة 
الذحاث اللغرية: 31م 
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حم التعاقد عبر أجهرة الاتصال الحدينة فى الشريعة الإسلاية 
ذ/ عبد الرزاق رحيم اطي 


المبحث الأول 
الوسائل الخاصة ينل الأصوات 


من خائل عر هنا السابق يمكننا خصر اأوسائل التى يمكن من خلالها 

تقل الأضوات بالآتي! 

العائف "التلقون': الحاست الآلى بطريق الإنترنت» اللاسلكي: الراذيىو 
التلقريوق؟ جملان' التسجيل؛ بجيان الفيديو) وهدّه الوسائل يمكن تصئيفها إلى 
مضي الكنت الأول الوشلال الخاصة ينكل الأصتراك ميافرة يكور تأحين 
'النقل المياضر ” زيشهل كلد عن : الهائفت أو ""التلفون * لحاسب الأك بطريق 
الإنترنت؛ الراديو» التلفزيون إذا كان النقل من خلالهما حيآ ومباشرا. 

أما الصنف الثاتى من هذه الوسائل: قهى التى نتم من خلالها'نقل 
المسوث لكّن بعد خضى فترة على إضداره والتلفظ به "النقل الغير المياشر" 
ويشمل كلا من: أشرطة التمجيل على اخثلاق أنواعها المسمؤعية فقطه .أر 
الم مَوغَة والمرئية معا " الفيديو كاسيت © سواء كانت موجهة إلى النآرفت 
الآخن فى العقذ أم كم نقل مضمونها عبر أجيزة الراديو» والتلفزيون؛ 
والفيديو 

كما يمل أيضا ججهازى الراديو؛ والتلفزيون؛ إذا لم يكن النقل من 
خائلهما حياً مباشراً. 
لذلك فإن ميحثنا هذا سيتضعن مطلبين* 
العطلب الأرل؛ وسائل تقل الصونا الماش" 
المطلب الثاني: وسائل نقل الصوت الغير مياشن؛ 


غلة مركز صا غبد الل كامل للاقتصاذ الإملامى جائعة الأزهر العدد الثامن عكر 


المطلب: الأول 
وسائل نقل الصوت المياشر 


وتشمل كما أسلفنا فى كلامنا كلد من: جهاز الهاتفه " التلفون؟, 
والحاسب الآلي(الإنترنت): واللاسلكي: والراديو:والتلفزيون ‏ فى حالة كون 
النقل حياً ومياشراً: 

لذلك فإنى سوف أقوم, ببحث حكم التعاقد من خلال كل جهاز من هذه 
الأجهزة على خدة وعلى التوالي. 


حكم إبرام العقود من خلال الهاتف (التلقون) وجهاز الحاسب الآلى (الإنترتت): 

هن المعلوم أن جهسازى الهاتفء والحاسب الآلى بطريق الإنترنت؛ 
يقومان. يتقل كلام المتحدت قيهما مبارة وبدقة مثناهيةء حيتك أنه يسمع كلا 
المتحدتين. كلام صاحبه بوضوع.: ؤلا يختلف الكلام قيهما عن الكلام المباشر: 
سوى فى وجود فاصل مكانى.بينهما - بالنسبة لجهاز الحاسب الآلي- وعدم 
إمكان رؤية أحدهما للآخر:- بالنسبة لجهاز الهاتف التاقل الأصوت فقطك وإن 
كانت التكنولوجيا الحديثة قد توصلت إلى اختراع جهاز ينقل الصورة 
والصوت معاء إلا أنة لا زَال استخدامه محصورا فى بعض اللدان» وحليه 
كإن صحة التعاقد من خلاله تكون يطزيق الأولى» لزوال احتمال: التزوير فى 
مكل هذه الخالة: 

ووققا لما سسبق؛ خإنه يمكننا القول: بأنه لاايوجد أى فارق بين العقد الذى 
يتح بين المتباعدين. الحاضرين فى. مجلس العقد .وبين العقد الأى يئم من خلال 
هذين الجيازين: سواء فى وجود فاصل, مكانى بين المتعاقدين؛ أو عدم إمكان 


ارم 1 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحذيئة فى الشريعة الإسلامية 
ذ/ عبد الرزاق. رحيم الهيق 


زؤية أحدهما للآخر -يالنسية لجهاز الهاتف الناقل للصدوت. فقط. - وهنا زرد 
علينا السؤال آلاتي: 

هل لعدة.روية أحد المتعاقدين للآخر حلاقة فى صحة العقد ؟؟ 

لقد بحث فقهاؤئا ‏ رحمهم الله مسائل شبيهه بمسألتنا هذه, يمكننا 
الاعتماذ عليها فى نقزير الحكم؛ وهي حكم التعاقد بين المتعاقدين المتباعدين. 
النين لا يرى أحدهما الآخرء أكنة يسمعهء وحكم التعاقد بين الغائيين؛ وحكم 
التعاقذ بين متعاقدين يفصل بينهما سائر. 

أما بنسبة للمسألة الأولىء قيذكرها خقيآء الشافعية رحمهم الك ب جاء 
فى المجموع: 'لو تناذيا وهما متباعدان , وتيايعا ؛ صح البيع بلا خلاف!!). 

وجاء فى مغنى المحتاج أيضا: "ولو تتاذيا من بعذء ثبت لهسا الخيار 
وامتد ما لم ينارق أحدهما مكانه("). 

فهذان النصان صريحان فى صضحة إبرآم العقد بين المتباعدين» ويمكئنا 
الاعتعاد عليهما فى القؤل يصخة العقد المبزع من خلال جهاز الهآئف: 

وهناك مسألة أخرئ شَبِيِيهِ يمسألتنا هذه يذكرها ققهاء. الشافعية أيضا؛ 
ذزهي: 

حكم التعاقد بين الغائبين:.يقول الإماخ النووي: 'لو قال: بعت ذارى 
أفلان وهر غائب قلما بلغه الخبر قآل: قبلت؛ انعقد البيع؛ لآن التطق أقوى من 
الكتت(1ا, 


(1) امجموع: 4: 1515: للإمام النووي: القاهرةء مطيعة العاضمة» بدون تاريخ 
(؟) مغبى المحعاج؟؛ 43 للخطيب الشربيني؛ بيروت» ذاو إحياء التراث العري؛ بندوت 
تاريخ 
(7) اخجمرحة, /11/17, فصدر سابق: انظر أيضاء فج العزيز 1١77:‏ ع للرافعيء اكدية 
الحررة: الكبة السافية: بدون تاريخ 
ادا 


مجلة مركز صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجائعة الأزهر العدد الثافن عر 


وهذا يعتى أن فتاك قاضلا زمانيا بين ضدور الإيجاب وقبوله؛ إطيافة 
إلى الفانل: المكانى بين المتعاقدين:. ومع :ذلك فقد ذهب الإمام التووى إلى 
القدل بتبعة هذا العقد: 

وفهتاك أيضا مسألة أخرئ - قريبة من مسالتنا هذه يذكرها بعضص 
الفقهاء ‏ رحمهح الله فقد ذكروا أن وجوّد ساتر بين المتعاقدين؛ بل. وحثى 
إقامة وإنشاء هذا الساتز أثناء التعاقد: لا يؤثر على خَيار المجلس,؛ فعدم 
تأتيرء على صبحة العقد من ياب أولى: 

يقول أين قدامة: 

"وى أقلما المكلى ردك ايتتهنا استراء أو يننا تنفينا 00 
فالخيار يحاله وإ طالت المدةا), 

وجاء قى المجموع: * قال أصحابناء فلو لم يفترقاء ولكن يجعل بينهما 
حائل عن ستر أو تحوه؛ أو شق بينهما ثهر؛ إم يحصل التفرق بلا خلاف؛ 
وإن يتى بِيِنهما جدار: فوجهال ............. إلى أن يقول: "أصحيها" 


فجعيع هذه التصوص التى ذكرغا هؤلاء الفقهاء لمعالجة مسائل تتعاق 
بالتعاقد يبن متعاقدين لا يرى أحدهما الآخز تنصن على أن عدم رؤية أحد 
المتعاقبين للآخر لا نؤثر على إبرام العقد وصحته. وإن كان للفقهاء الحدنية 
زأى يختلف فى الحكم فى هذه المسألة عما ذهب إليه مؤلاع الفقياء(')ر 


(1) المغنى: لاء 4 أرغ: ابن قدامة القدسيء القاهرة:مكدة القاهرة» بدون تاريخ 

(]) اسع 5/4: 168 مجدر بابق 

() ققد جاء ق الفتاوق الهددية ما تصه: "لا يجوز أن ينادى عن بعيد, آو.من وراء جدار" 
الفتارى: فق 


لل 


حكم التعاقد غير أجهرة الاتصال اسفديئة فى الشريعة الاسلاية 
د/ عيد الرزاق زحيم المبى 


ومن فاحية أخرئ::فإن الفقهاء مجمعون على أن الأساس فى ضحة 
العتّود هو تحقق الرضىء كما تدل على ذلك نصوصهم!!). 

وإن .مما لا شك فيه هو: أن ذلك الشترط متحكق قى المكالمة الهائفية, 
ذلنك لان التعيير إنما يتم من خَلال اللفظ الصادر من كلا المتعاقدين: وهذا 
محل اتفاق بين الفتهاء .وما الهاتف إلا وسيلة ايصال وتبليع لصوت اللفظ 
الصادر: وليس هو وسيلة جديدة للتعبير عن الإدارة. ش 
_ إضافة إلى عا سبق كله: فإن الفقهاء مجموعون على أن العرف هو 
الأساس فى تكديد كيقية النيغ ومدحة انعقادمر ما دام أنة لم يرد فى تللق نص 

يقول ابن نجيم: وأعلم أن احتبار العادة والعرف؛ يرجع إليه قى الفته 
فى مسائل كديرة: حتى جعلوا ذلك أصلء ققالزا: فى بأتٍ ما تترك به 
الحقيقة: «تتزك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة»(!). 

ويقول الدسوقي: «والحاصل أن المطلوب فى انعقاد البيع ما يدل على 
الرضا عرفا»!): وجاء قى المجموع: «ولع يثبت فى الشرع لفظ له أى 
للفقد ‏ قوحب الرجوع إلى العرق: قكل ما عده الناس بيعا؛ كان بيعأ»(). 

ويقول اين"قدامة: “إن الله أحل البيع؛ ولْم يبين كيفته» فوجب الرجوع 


ز فح القدير: + 4» اين الحماف. 1 مصر. المطيعة الأميرية الكبرى: 101آهف 
القروق للقرافي: :468-١44‏ بتروت: ذار المعرفةء ندوت تاريغء واججموع: 4خ 
9و مصدر سابق؛ والعي: و اا 4 5 

(؟) الأشسباه والنظائر: “87 لاين نجيم؛ القاهرة» مؤسسة الحلبى :وشركاؤه: 111ه- 
48م 

ز؟) الدسوقى على الشرح الكبير: 7":4: للدسوقي؛ مصى. غيسى البابى الحلى وشوكازة. 

(1) أمجموم: 5 11/9 مصيدر سابق, 

15 


جلة مركزر صاحج عبد ا كامل للاقتضاد الإسلافى بجامعة. الأزهر الغدد الاهن عشّر 


فيه إلى العر ف[ .١‏ 

بعد كل ما سبق يمكنتاً القول أن ,عدم رؤية أخد المتعاقدين للآخَر أثناء 
التعاقد لا تؤتر عكى صصحة العقدء قياسا على التعاقد بين المتباغدين. أو العائيين 
أن التين يقصل. بينهما سائر. 

وَإِذَا كآن عدم رؤية كلا المتعاقدين للآخر لا تؤثر على صحة الغقد انه 
يمكتتا القطع بصحة التعاقد من خلال جهازى الهاتفف "التلنون"؛ والحاسبي 
الآألى بطريق الإنترتت: باعتيارهما وسيلتان موصلتان للفظ الصاذر من كلا 
المتعاقدينء وليس. هما وسيلتان التعبير عن الإزادة, ذلك لان وسائل التعيير 
عمن الإزادة منتحصرة في القول أو الفعل أولاء سواء تم ذلك بالإشارة أو 
الكتاية» أو يالسكوث.قى معرصّ الديان ثانيا؛ ومأ اللفظ الذى ينقله خذيق 
الجهازين ويوضلانه إلى كلا المتعاقدين ‏ وكما يقول الشاطبى. د إلا: 
"وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد والمعتى المتقصود", 

وبما أن هنين الجهازين هما جهازي إيصال وتبليغ فى العرقء فإنه 
يمكتنا القول يصصخة التعاقد من خَلالهما شرعاً. 


اتحاد المجلس والخيارات المتعلقة به 

إن من يتمعن فى العقود التى تعقد من خلال هتين الجهازين وتمغن 
النظر فيهاء يجد أنها عقود من توع خاص» وذلك أنه يمكن إذرزاجها ضمن 
العقود بين الاتبين» لأنها تلتقى معها قى بعض الوجوء» وتختلف عنها فى 


17 المعني +٠‏ اممع؛ مصدر سابق. 
[1) المواتفات: ؟//ام للغاطبيء ”اطء مصرء الكتية التجارية الكبرى؛ 11556 #5 
وام 
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حكم التعاقد غر ا-عهزة الاتصال الحذيعة فى الشريعة الإسلامية 
ذ/ عبد الززاق رحيم هبق 


وجوه أخرى كما لا يمكن اعتبارها أيضا عقودا بين حاضرين للعلة نفسهاء 

زيما أن لاتحاد مجلس العقد من حيت الزهان والمكان _أثّر فى نقاة 
العقفد من عدمه: فإن ذلك يستوجب منا بحث ثلاثة مسائل لها حلاقة باتحاذ 
النجلس وهي: خيار الرجوع عن الإيجاب» وخيار القبول؛ وخيار العجلسء 
ثم بعد ذلك نفصل القول فى مجلس التعاقد من خلال هذين: الجهازين 
وخياراته الثلاثة السابقة- 


أولا: خيار الرجوع عن الإيجاب: 
ويعنى به: أن يكون للموجيا قى العقد حق الرجوع عن الإيِجَاب 

الصادر من قبل اقتران. القبول به(ا, 
وقد أعطى جمهور الفقهاء هذا الدقئ للموحب ما لم يتصل يه القبؤل 

هن قبل الطرف الآخر؛ لكن فقهاء المالكية قالوا: يمنع رجوح الموجب عن 

أيجابه حتى وإن كان مجلتس العقد ما زال قائما ومستمرا إذا كان ذلك 

الإيجاب يبصبيغة الناضيء أو كان الآمر يتعلق بالتبرحات('): 
ويمتد هذا الخيار- لدئى كقهاء الحنفية والحنابلة.ما .دام أن مجلس 

العقد لا يزال قائما إلا إذا اعرض أحد المتعاقدين عن العقد أو خيره صاحبه 

أو تفرقا(). 

(1) يراجع فى تفصيل ذلك كلا من: حاضية آبن عابدين: 4 ٠ع‏ 8ه 1+ بيروت» ذاز 
أحنياء الترات العرني» بدوت تاريخ؛ وفتح القدير: ف ق/أ؛ ابن انام اط ففر 
المطبعة الأميرية الكبرى: "أللااشه اجموم: 8 ةلاق مهعنير سابق» 

(9) الفقسه على المذاهب الأربعة: 07 71 عيد الرحدن الجروي. المكسبة التجارية الكبرى: 
كام 

لزه تح القذير: قح ملا ابن المام مصادر مابق: الغني» ا اع سح “م1 

1 


مجلة فركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاى ججامعذ الأزءير العدد ااثامن عصر 


أما ففهاء الشافعية: قإنهم اشترطوا القوزية فيه لكنهم قالوا: أنه لا 
يضر الفصل البسير: ' 

وأما ققياء المالكية: قانهم: يالرغم من إسقالهخ هذا الحق؛ فانهم ذهيو! 
إلى القول: يأن الفصدل مهما طال فإنه لا يسقط دي الخيا؛ ما دام أن الحديث 
يدور حسول العقذ(أ!. وذلك فيما لو كان الإنِجَاب بغير صيغة الماضيء ولم 
يكن متعلق يالتبرعاث. 


ثانيا: خيار القيول 

وهو يعتي: مئح المخاطب بالإيجاب حق القبول والرفض ما دام أنه 
يأقيا فى مجلس العقدء ولع يثبت لديه زجوع الموحجي عن إبجابه. 

وإلى ذلك ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة!'!» وخالفيم فى ذلك ققهاء 
الشاقعية!") حيث أنهم اشترطوا الفورية فيهء أما ققهاء المالكية: فإنهم أجازوا 
التأخير. اليسيز الذئ لا يدل على الإعراض حن العقداة). 


ثالتًا: خيار العجلس 

ويعتى يه: أن يكون لكلا المتعاقدين الحق قى فسخ العقد يعد صدور 
الإيجاب والقيول متهماء ما دام أنهما ياقيان فى مجلس العقد- 

وإلى ذلك ذهب جمهور التقهاء من الفبحاية والتابعين؛ ويه قال ذقهاء 


(1) الفقه على الذاهب الربعة: 65 4ع ؟: مصنير سابق. 

زا ضمح القدين؛ هع علا ؤلا. 

(07 اتجموع: 5: 11/5: مصدر سايبق: قتج العزيز: 8 .* ٠‏ 1 مصدر سابق, 
(64) الفروق؟ 117-115 للقرافي: مصدر سابق 
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حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحدينة فى الشريعة الأسلافية 
د/ عبد الرؤاق رحيم الى 


الشافعية» والحنابلة والظاهرية والزّبدية والإمانة(). 
مستدلين على ذلك بالحدييث الصحيح الوارد عن رسول الله ؛4: "البيعان 
كل واحد متهما بالخيآر على صاحيهء مالم يتفرقاء إلا بيع الخياز"(1). 
أما الحنفية والمالكية: قإنهم أسقظوا هذا الخيار؛ وقالوا: إن العقد يكون 
لازما بمجرد الإيجاب والقبول؛ إلا إِدَّا اشترط الخيآر» مستدلين على ثلك 
يقوله تصالى: بطيأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقودج!") 
وقالوا أيضا: أنه عقد معاوضة .فيلزم يمجرة صدوره قيأسا على الخلع 
والتعا- كار 
وهنا تجدر الإشازة إلى أن الفقباء ‏ بما فيهح القائلين بكياز المجلس -. 
والمضارية؛ والمشاركة» وفئ العقوذ الوآردة على المتاقع كالنكاح» والإجارة: 
عدا هذه العقود: وهى العقود اللازّمة الوازدة على الأعيان ققط 
(9) انر .ذلك فى كل من الأم: *ء ٠"‏ للشافعيء هعبر كتاب الشعب؛ 311988- 
4 ذغ/ الجموع: 15 4ل المعي: *« الىع. الخلى: ١‏ 1ف؟ ل 0ق" لابق 
حرم الظاهري؛:بيروت» المكتب التجارى للطباعة والنشرء بدون تاريخ+ البحر 
السرخار: 48 ”.4ع لابن المرتقى, بيروت: هؤسسة الرسالة» بدون تاريخ ,شرانع 
الإسلام: ؟: 71 للحلى ء اط التجف. 0/3 زه 3554 ام 
(0) فتح السماري: شرج البخاري؛ ٠.‏ “الاءمءأبن حجر العقلاي: مصطقى البأبيء الحلى 
وأولاده. لاه ؤدققامف محيح سلم: 27 8 مسلم بن الفجاج: 
واللفظ 5 يروت» اللكب التجارئ للطباغة والبشر» يدوت تاريخ 
(07 الماندى. آية: .١‏ 
(4) فحح القدير: ١٠68م‏ مصدر بابق بداية امجتهد وفاية المقصدء 5: 1:5 1غ ابن رشد 
الحفيد؛ بيروت: دار الفكر بدون تاريخ 
علدا 


محلة مركر ماخ عبد الله كافل للاقعضاد الإسلامى بجافعة الأزسر اتعدد «إعآمن غشر 


مجلس العقد فى العقوذ الميرمة من خلال جَهِازى الهاتف والحاسب الالى 
يظزيق الإنترئت وخياراتة: 

بعد أن. انتهينا من إيضاح الخيارات المتغلقة باتحاد المجلس؛ نبدأ الآن 
بيحث إمكانية تطبيق هذه الخيارات على العقود المبرمة من خلال. هتين 
الجهازين: وإلى أى مدى يدق للمتعاقذين انتمتع بهاء لنتمكن بعد ذلك من 
تحديد مجلس التغاقد فى هذه الأنواع من أجهزة الاتضال. 


أولا: خيار الرجوع فى الإيجاب: 

يرى حجمهور النقهياء - وكنا سبق القول - أن للموجب الحق قى 
الرجوع عن إيجايه ها دام أنه لم يقتزن يه قبول الطرف الأخرء ولا فرق قى 
ذلك بين أن يكون العقد بين حاضرين أو بين متباعدين؛ وسواء كان التعاقد 
بيسن المتباعنين عن طريق المتاداة أم عن طريق الهاتف,. .فهذا النوح من 
الخيار عسل يه لدى جمهور الفتهاء؛ ياستتناء ذقهاء المالكية؛ كما سبق بيان 
ثلك مقصبلا. 

لكن الكللام ‏ بالنسبة للتعاقد من خلال الهاتف: - يدؤز حول أمتذاد 
هذا الخيار وبقائه؛ 

آقذ يحث قنهاءنا رحمهة اك هده المسألة وهي: متى ينقطع 
خيار الموجب فى الرجوع عن ايجابه ؟؟ 

فقالوا ‏ يالنسية لحالة إبرام العقد عن طريق: الكتابة: ويتمادى خيآر 
الكاتب إلسى أن يستقطع خياز الفكتوب إليه؛ ختى ولو علم أنه زجع عن 


ادل 


حكم التعاقد عبر أجهرة الاتصال اخدينة فى الشريغة الإسلاصية 
د/ عبد الرؤاق وَحيم امسق 


الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه ؛ صح رجوعه ولم يتعقد البيع!'). 

وعلية فانه يمكننا القول: بأنه يحق للموجب. المتعاقد من خلال هذين 
الجيازنين الرجوع عسن إيجابه؛ مادام أن الطرف الآخر الموجه إليه هذا 
الإيجاب لع يغادر مجلس العقد؛ ذلك "لان الأصل فى الإيجاب أن لا يكون 
ملزماء يحق الموجب الرجوع عنه إلى أن يلتقئ به القبول!'!؛ ولان ققهاءنا 
لما منحوه هذا الحق فى عقد بين غائبين: فمنحة هذا الدق فى التعاقد من 
خاتل هثين الجهازين يكون من باب أولىء لقربه من التعاقد بين حاضرين 
ومثل هذا الحق فى التعاقة بين خاصضزين أمر مسلم به لدى الفقهاء القائلين 
بهذا الخيار. 

لكن السؤال. المطروح أمامنا الآن هو: متى ينتهى خيار المجلسهيالنسبة 
للمتعاقدين عن خلال هذين الجهازين؟؟ حتى يمكتنا معزفة المدة التى, يحق 
قيها الموجب الرجوع عن إيجابفه 

إن الإجاية عن هذا السؤال يقتضى منا البحث فى خياز المجلس؛ من 
حيتث تبوته ومذتههإلا أن منهجية البحث تقتضى متا بحث خيار القتول أولاء 
ثم بعد ذلك تقصل القول فى خيار المجلس, 


ثانيا: خيار القبول: 
لقه وسع الفنياء القائلون بهذا التوح من أنواع الخيار!'! دائرة معنى 
التفريق؛ حيث أنهم اعتبرق!ا مجرد القيام من مجلس العقد أو الأنشغال عنه 


)١(‏ المجموع: 11/88 مصدر سابق 
17 الوسيط: 84, 45 للستهوري؛ قضرء دار الشثر للجامغات المصرية؛ .+15 اخ 
(9) هم فقهاء الحقية واللنابلة رجهم الله: انظر ذلك. فى ص 17 
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جلة فركز صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإملافى بجافعة الأزهر العدد النامن عشر 


يأكل أو نحوه؛ يل كل ما يدل على الإعراض عن الإيجاب ثفرقا يقطع 
الخيان: جا فى القتوى الهندية؛ “وأما إذا اشتغل بالأكل قيتيدل" المجلس؛ فلو 
ثاماء أو نام أحدهما إن كان مخنطجعا قهى قركه!!, 

وجاء فيها أيضاء "رجل قال لغيره أعطيتك هذا يكذاء فلم يقل المشترى 
قبيئا ختى كلم اليائع إتسانا قى حاجة له؛ بطل البيع1): 

ويقول اين عاينين: واختلاف المجلش باعتراض ما يدل على 
الإعراضء مبن الاستغال يغفل آخر: كالأكل.... وشرب:.... ونوم... 
وصلاة.... وكلام.... ولو لحاجة فى.ظاهر الرواية؛ ومشى مطلقا('): 


هذا هو الشأن فى العقد المبرم بين حاضرين» وأن خيار القبول قيد 
يسسقط لمجرد الاتشعال حمسن العقدء لكن, الأمر بالنسية إلى المتغاقد ين 
المتياعدين عبر هذين الجهازين عيز واضحء لذلك لابد من استعراض ما قالاه 
ققهاءتا بهذا الشآن. 

الحقيقة هى أنى لم أجد أخدا من الفقهاء. يبحث هذه المسألة بالداخ: 
لكنى وجدة بعضن الفقهاء ‏ القائلين بخيار القبول : من يبحث مسألة شبيهه 
بهاء من حيث تجدد مجلس العقد فى:كل منهما وعدم استقراره وهذه الفسألة 
الستى بحتها هؤلاء النقهاء هي: ؟ التعاقد أثناء المشّى أو المسيرء وهل هقاك 


)١(‏ القفتاوى المندية:9/:9؛ مجموعة من علماء المندء جع الأمير المندى علفيكر: مضر) 
المطبعة العامرة الكيليق بدو تاريخ: 
وانظر ذلك أيصا فى فح القدير:هء 8// مصدر سايق: بدائع الصدائع:/51]اءت, 
للكاسانء مصرء المطبعة الجمالية, 1188 5 ١٠1١م‏ 
05 الفعاوى الحندية: ما لا مصدر سابق: 
(9) حاشية ابن عابدين: 8 15٠‏ مصدر سابق. 
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حكم النعاقد عبر أجهرة الاتصال الحدينة فى الشريعة الإسلاية 
د/:عبد الرزاق رحيم افييى 


قرق بينهما وبين التعاقد بين الجالسين ‏ بالنسبة .لخيان القبرل ؟؟ 

جاء فى الفتاوى اليندية: 'وإن تعاقدا حقد البيع هما يمشيان أو يسيران 
على دابة واحدة أز دابتين.قإن أخرج المخاظب جوايه متصلا يِخُطا 
صضاحية؛ ثم. العقد بيتهماء وإنَ فصل حنه- وإن قل ؛ فإنه لايصح وإن كأنا 
في فكل ولخدًا"ا! 

ويقول الصدر الشهيد فى النتاوى: “وإن أوجب أحدهما وهما واققان 
تساراء أو سار أحدهما بعد خطاب صاحيه قيل القبول: بطل الإيجاب!). 

وجاء فى حاشية ابن عابدين: “أو تبايغا .وهما يمشيان أو يسيران ‏ 
ولو على ذابة واحدة# لم يصح وأختار غير واحد كالطحاوى .أنه إن جاب 
على فوز كلامه متصلا ؛ جاز»وضححة فى المحيطا". 

فهذء النصوصن كلها تشير إلى أن العقد بين الماشيين أو الراكيين هو 
غتد فورى لا خيار قيه لمن وجه إليِه الخطاب. يخلاف العقد بين الجالسين 

ويما أن المكالمة التى تثم هن خلال هتين الجهازين» شبيه يمسألتنا هذ 
من حيث أن مجلس العقذ.قى كل.متهما غَيِر مستقر؛ بل هو فى تحدد مستمر: 
فكما أن مجلس العقد بين العاشيين. أو الزاكبين يتجدد يتجدد خطواتهما أو 
خطوات ذايتهماء فكذاك الآمر بالتسبة المتعاقنين عن خلال هدين الجهازين: 
فإن هجلس العقد بينهما يتجدد بتحند المكالمة وتكزرفاء 

وعليه فإنه تمكننا القول بأنه يجب على القابل قى العقد الميرم من خلال 


(1) الفتاوى الندية *؟ء /اء قصدر مابق 
(؟) اللعدر السابق: 2 17 
(6) حاشية أبن عابدين- 4: » ؟آ: مصير سابقء انظر فى هذا أغال نضا ها جاء فى كتاب: 
بدائع الممع: هع /171. 
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مجلة مركر الل عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر 


هذيخ الجهازين إعلان قبوله فور صدور الإيجاب: ولا يدق له تأخيره 
قياسا على المتعاقدين الماشيين أو الزاكيين؛ ذلك لآن احتمال اتقطاع الاتصال 
بينيما وارد فى كل لخظة؛ وعند ذلك يسقط حقه فى إعلان قبؤله على 
الإيجاب المؤجة إليه: فإذا ما انقظع الاتصال بينهما - حتى وإن كان انقطاعه 
خارجنا عن إرادتهما وأيدى القايل رغيته فى عقد الصفقة ‏ أحاد المكالمة 
ثانية: فإن قبوله. فى هذء الحالة ‏ يكون يحابا جديذا يتوقف تقاذه على 
قبول. الطرف الآخرء على رآى الفقهاء القائلين بجواز صدور الإيجاب من 
أى طرق من أطراق اكد(" 

ذلك لأن التعاقد من, خلال هتين الجهازين هو حثد متجدد» يسقط فيه 
خيار القبول قياسنا على التعاقد بين الماشيين أو الراكبين: 


ثالثا: خيار المجلس: 

تعود الآن إلى بحت خياز المجلس ومدته يالنسية للمتعاقنين من خلال 
حذين الجهازين. 

أولا وقبل كل شيء أود أن أحدد طبيعة العقد المبرم من خلال جَهَاَ 
الهائف؛ وجهاز الحاسب الآليءهل هو عقد بين حاضرين؟؟ أم بين غائبين؟؟ 
أكى يمكننا القول. قى خيار المجلس بالنسبة إليهما فأقول: إن المتمعن فى العقد 
المبرع من خلال هذين الجهازين "الهاتف؛ والحاسب الآلي" يجد أنه ليس حقد 
بين حاضرين من جميع الوجوه؛ كما أنه وقى نقس الوقت. ليس حقد بين 
غائيين من جميع الوجوه أيضاء يل هو عقد مشايه لكل منهما من وج . 


(1) يراجع ما قاله الفقهاغ رحمهم الله حول هذه المسألة: كناب الفقه على المذاقب 
الأربعة: "' ع 21819 فضدر سابق 
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حكجم التخاقد حت #عيوة محا راد دج ى العريعة الإمازائية 


ذ/ عبد الرزاق رحيم اليتق 


ومغاير له من وجه أخر. 

قهو نشية العقد بين حاضرين من حيت الزمان؛ ذلك لان كل واحد من 
المتغاقدين يسمع كلام الأخر مياشزق وبدون وجود فقاضل زمانى بين صدور 
الإيجاب المعبر عن الإرادة وقيول الأخر. 

قتعبير الموجب يضصل إلى حلم الآخر فور صدوزه كما لو كانا فى 
مجلس واحد- وعلى هذا الأساس؛ فان العقد المبرم من خلال هذين الجهازين 
قو عقد شَبِية بالعقد بين حاضرين من حيت الرمان. 

أما لاحظتا الحاتب الأخرء وهو مكان كل ولحد من المتغاقدين: فإنتاً 
تجذ أن هذا العقد هو عقد شبيه بالعقد بين خائيين: وذلك تظرا لبعد كلا متها 
وافستراقه عن مكان الأخرء مما يؤدى - ويالنسية لجهاز الهاتف الناقل 
الصسوت ققط- إلى عدم معرفة كلا النتعاقدين بحركات صاحيه وتصرفاتهة 
كما لو كان العقد بين خاضرين. 

وتظرأ لوجود هذا الفرق فى التعاقد .بين الحاضرين والغاثبين: فب 
بعص الفقهاء القائلين بخيار المجلس إلى القول: بإسقاظ هذا الخياز بالنسية 
المتعاقدين المتباعدين: 

جاء قى المجموع: * لو تناديا وهمأ متباعدان وتيايعا ؛ صصح البيع باد 
خلاف» وما الخيار: ققال إمام الحرهين: يحتمل أن يقال لآ خيار لهماء لان 
التفرق الطارءا يقطع الخيار» فالمقارن يمنع تيوته!!. 

إلا أفنى لا أتفق همع القائلين بإسقاط هذا الخيار عن المتعاقدين 
المتباغدين:؛ ذلك لأنه لا يمكتنا إلحاق هذا العقد بالعقد بين غائبين لأنه 


(1) ابجموع: 4 "5 1 ممصدن سابق 
الله 


ملة مركر صا عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثائن عشر 


وكما سبق القول .هو عقد بيّن خاضرين من حيت الزمان؛ وإذا سلمنا بأئه 
عقد بين حاضرين.؛ فإن ذلك يعنى أنه لابه من تحقق التفرق أفيه حتى تحكم 
تاكياء مجلس 

ؤيما أن التقرق ‏ وكما يقول ابن قدامة ‏ يعوذ تخديده " إلى عرف 
الناس.وعاداتهم فيما يعدوه تفرقاء لآن, الشارح علق عليه حكما ولم يبيته؛ قدل 
ذلك على أنه أراد بهاما يعرفه النآس كالقبض والإحرازاا). 

ويقول الإمام التووئ بهذا الخصوص: 'والرجوخ فى التفرق إلى العاذة 
قبا عده الناس تقرقا ؛ قهو تفرق ملزم للعقد ومالا فلا('). 

ويناء على ما سيق: ذإنه لا يمكننا القطع بأن التفرق المكاتى. الخاصل 
بين المتعاقدين مسن خلال جهاز الهاتف هو تقرق منه لمجلس العقد. لان 
العرف كد قضى يعدم وجود قرقة.بين المتعاقدين من خلال الهاتف. 

عليه فإنه يمكننا القول: بتبوت يار المجلفن للمتعاقدين هن خلال هين 
الجهازين؛ لا سيما وان. هناك عن .الققهاء من قال يتبوت هذا الحيار للمتعاقدين 
النتياغدين» يقول النووي؛ “والأصح فى الجملة تيوت!؟ الحيار" إلا أننا وحين 
أثبتنا هذا الحق للمتعاقدين المتباعدين» لا يد لنا من أن تحسم مسألة امتداد هذا 
الخبار» لكى يمكنتا تحديد مجلس التعاقد بين المتعاقدين من, خلال هذيق 
الجهازين؛ خاصة إذا ما لاحظتا مسألة البعد المكانى بينهماء وعدم معرقة كل 
متهما بحركات صاحبه وتصرقاته - بالنسبة أجهاز الهاتف الناقل ألصبوت 
فقط مما يكون مدعاة لحصول اختلاف أو تنازع بين المتعاقدين مما يجعله 


(1 ا 486 مصدر سابق 


(1) الجموع: 5 157+ مصدز سابن 
(*) المصدن السابق: 1 151 
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مد د 1 لان ادجة العريية الأسلاية 
د/ عبد الرزاق زحيم الى 


تبجلسن العقد فى ارد الميرمة عن خلال جهازى العارت والعاسب 
الآلى بطلريق الإتترنت: 

بعد أن انتبيتا من نيان مدى إمكانية تطئيق الحيارات الثللاث المتعلقة 
يمجلس العقد “ خيار الرجوح قئ الإيجاب؛ وخياز القيول؛ وخيار المجلس", 
نيدأ الآن بتحديد محلس العقد يالنسية للمتعاقديق من خلال جهاز الهائف الناقل 
للصوت فقط. 

إن هما لا تك فيه هو أن هتالك قرق فى التعاقد بين الخاضرين 
والمتتاعدينء قالتفرق المكانى بين المتباعدين حاصل وآمر مسام كيف لكن 
التسيء الوحيد الذى يجعله أقرب إلى العقد بين حاضرين هو عذم وجود 
قاصل زمانى بين صدور الإيجاب وقيوله واقتران القبول بذلك الإيجاب 
مباقسرة: وذلك من خاثل جهاز الاتصال من هاتف أو غيره؛ قجهاز الهاتف 
آؤ ما تأبهه هو حلقة الوصل بين المتعاقنين » على عكس المتعاقدين 
الحاضرين قى مجلسن واحدء ذلك لان المجلس هو - وكما يقول القتهاء 
'جامع المتفرقات"!١)‏ ولذلك فإنه لا يتحقق التفرق بِينَ الحاضرين إلا بتفرق 
الأبدآن أو كان فى العتد خيار؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم « الييعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه مآ لم يتقرقاء إلا بيع الخيار»!", 

ومن هتا فإنه لا يمكننا قياس التعاقد بالهائف الناقل للصبوت فقط - على 


(1).آنظر ذلك في: فح القدي: ق؛ 8لا عمدر سابق» 
(1) فتح الباري: 5 5171 مصدر سابق؛ جح فلم؛ ": 8: واللفظ له مصدر ساب 
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جلة هوكر عالح عبد الله كافل للاقتصاد الأسلاعى بجامعة الأزهر الغذد النامن عكر 


التعاقذ بين حاضرين: أو على التعاقد بين المتباعدين اللذين يرى كل واحذ 
فتهما صناحيه: وإلحاقه يه من جميع الوجوه:. 

فسإن كنا قد ألحقتاه به وأعطيناه نفس الحكم من حيشا تبوت خيار 
المجلس للمتعاقدين: فإننا .لا يمكننا إعطاؤه نفس الحكم من حيت خترة امتذاد 
هذا الخيارء وجعله باقيا حتى يفترق كلا المتعاقدين من مكانهما إذا كانا 
حاضرين: أو حتى يفترق أحد المتعاقدين عن مكان.العقد إذا كانا متباعدين. 

ذلك لأن هذا القياس هو قيانن مع الفارق» إذ أن المتعاقدين الحاضرين 
موجودان قى مكان واحد ويزئ هنهما صاحبه:. ويدرك التصرفات الصاذرة 
عن والتى قذ يكون قئ بعضها ما يقيد فسخ العقد وإتهاء الخيار بينهماء 
وكذلك الحال بالتسية للمتباعدين. النين يرى كل منهما صاحبه. من حيث أن 
المتحنتين من خلال جهازرٌ الهاآتف ‏ الناكل للصبوت فقط ‏ هما فى عكانين 
مختلقين: ولايرى أى منهما صاحيه: ولا يعرف شيئا عنة؛ ولا يربط بينهما 
سوى جهاز الهاثف أو .ما شايهم 

وعلية فإنه يمكننا القول: بآن عجلسس العقد الميرم.من خلال جهاز 
الهائف الناقل للصوت فقطل أو ما شابهه من أجهزة الاتصال الأخرى» يتعقد 
من حين صدور الإيجاب أثناء المكالمة الهاتفية وأنه يستمز ويبقى ما دام 
الكلام موصولا بينهماء ويحق قيه للموجب الرجوع عن ايجابه ها ذام أنه لم 
يقترن به كبول الظرف الأخر؛ ويبقى مجلس العقذ قائْما بينهما ما دأمت 
المكالمة ييتيما مستمرة: فإذا مآ اتقظعت. المكالمة من قبلهما أو من كبل 
أحدهيما؛ أو قطلغفت محن َيِل عَيْرهِماء وكان العقد تآما اقترن فيه القبول 
بالإيجاب؛ فإن العقد يكون . حيتئد .تامنا ولازما لكلا الطرقين» ولا يحق 
لأى متهما الرجوع فيه: 
1/4 


حكم قد عر أخبزة الاتعال إحديئة فى الشريعة الاإسلامية 
ذ/ غيد الرزاق رحيم الى 


أما إذا اتقطعت المكالمة ‏ لأى سيب من الأسبآب - يعد صدور 
الإيجاب وقيل كبول الطرف الأخر؛ فإنه ‏ ووفقا لما سيق يحق للموجبي 
أيكا الرجوع حن إزجابه ما دام أنه لم يقترن به قبول الطرق الأخر. 

أما الطرف الأخر الموجه إليه الإيجاب فإنه لايحق له الرجوع عن 
قبوله حتى ولو تم ذلك خلال نفس المكالمةء وذلك لان هذا العتد .هو من 
العقود المتجددة التى يسقط فيها خيار القبول» قياسا حلى العقد دين: الماشيي 
والراكيين. 

هذا هو مجلس العقد فى حالة كون العقد مبرم في جهاز تأقل. الصوت 
خصوصية لجهاز الهاتف الناقل للصوت والصورة معاء ولجهاز 
الحاسب: الالى عن طريق الإنترنت: 

أملا إدااكان جهاز آلهاتف ناقلا للصورة وَالصوت معأ والذى 
ظهر استخدامه مؤخراً- وإن كان محدودا - فإن مجلس التعاقد فيه لا يختلق 
من حيت انتهاته عن مجلس العقد بين المتباعدين الذين يرى كلا عتهما 
صاحبه أثتاء التعائد والذى يمتد بينهما ما دام أنه لم يفارق أحدهما مكان العقد 
وكذلك الحكم بالنسبة لجهازٌ الكمبيوتر الثاقل للصوت .والصورة معا بطريق 
الإنترنت؛ والذى أصبح واقعا عمليا يتم من خلالة الاتصال إلى أبعد نقطة قى 
العالم. 

جاء قى مغنى المحتاج: "ولو تتأنيا من بعد؛ ثيت لهما الخيار؛ وامتد ما 
لم يقارق أحدهما مكاتهل". 


() ععى اغماح: لا 3 للخطب الشريي. مصدر سابق 


مجلة مركز صالل عيد الله كامل للأقتصاد الإسلانى بجامعة الأزهر العداد النامن عكر 


وعليه ونظرا لتمكن كلا المتعاقدين من رؤية صاحبهء فإن مجلس, العقد 
يعتبر متتهيا بالتسبة للمتعاقدين فى هذا النوع عن أنواع لَجِهزَة الهاتفء أز 
يجهاز الحاسبب الآلى عن طريق الإنترنت بمجزد صدور تصرف من أحد 
المتعاقدينَ يذل على أنشغاله عن العقء أو إغراضه عتهء من أكل أو شرب 
أو صيلاة أو ما شايه ذلكمحتى ولو كانت المكالمة لاتزال مستمرة بين 
المتعاقدين .كما أنه يتتهى أيضا قى خالة مشاهدة أحدهما مغادرة صاحبه 
مجلس العقدء حتى ولو كانت المكالمة بينهما لاتزال مستمرة: إلا إذا كانتا 
مغادذرة ذلك المكان لإحضاز أمر يتعلق بإبرام العقذء فانه يستثنى من ذَلكَ 
ويتساميح فيه إضافة إلى انتهائه بانتهاء المكالمة الهائفية» كمأ هو الحال فى 
الجهاز الناكل للضسوت فقظء ويمكتنا تلخيض حالات انتهاء سجلس العقد 
بالنسبة لجهازى الهاتقف الناقل للصوت والصورة معا وجهاز الحاشب الآلى 
عن طريق الإتترتت بالآتي؛ 

< الانتهاء المكالمة الهائقية: 

ا مشاهدة أى من, المتعاقذين صدور تضرف من صاحبه يدل على 
انشفغالة عن العقد أو إعراضة عنه؛ حتى ولو كانت المكالمنة أو المقايلة عن 
طريق الإنترنتت مستمرة بيتهماء 

# مشاهدة أى عن المتعاقدين مغادرة ضاحيه مجلس العقد» حتى 
ولؤ كانت المكالمة أو المقابلة قائمة ومستمرة بينهماء ويستتنى من ثلك كون 
مغادرته تتعلق بإخضار أمر طبرورى يتعلق بإيرام المقد. 


ثأنيا: حكم التعاقد بجهاز اللاسلكي: 
جهاز اللأسلكى هو أحد الأجهزة التى تقوم بنقل. الصسوت بِين المتحدتين 


إشيل 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتضال الحدينة فى الشريعة الإسلامية 
د] عيد الرزاق رحيم البق 


مباشزة؛ شأنة فى ذلك شآن جهاز الهاتف. 
اكته يختلف عنه فى كونه يقوم أحيانا ينقل الكلام عن طريق شقرات 
والحقيقة فى أن التعاقد من خلال هذا الجهاز لآ يحتلق من.حيت الحكم 

عن التعاقد من خلال جهاز الهاتف سواء تم من خلاله تقل الكلام الصريح؛ 

أم عن طريق الشفرآت المقهؤمة مادام أنه يت من خلاله تحقيق ركنى العقد 

الإيجاب والقبول فهو غيارة عن وسيلة موصلة للفظ الصادر من كلا 

المتعاقدين . 
هذا فيما إذا كان قل الكلام يتم من خلال هذا الجهاز مياشرة وعلى 

الفور؛ أما إذا كان الجهاز يقوم يتقل الشفرات عن طريق شَرَيط مكتوبه - 

وعلى سبيل الانتراضص -فإن حكم التعاقد فيه يكون - حيتئد - كحكع التعاقد 

بالآلاث الذاكلة للحروق والذى سنوضحخه لأحقا إن تماء الله تغالى. 


ثالثا: النعاقد من خلال جهازى الراديؤ والتلفزيون: 

الراديو والتلقزيون هما من الأجهزة الحديكة المعنية بتوجيه الإعلاتات 
إلى الجمهور وإعلامهم بهاء والحقيقة هى أن هنين الجهازين يلحقان. يالأجهزة 
الناقلة للصوت فيما لو كان النقل يتم من خَلاْلِهما نقلا حيا ومباشرا؛ أما إذا تم 
الجهازين: فائهما يلحقان بأجهزة النقل غير المياشر 

وإيرام العقود عبر هذين الجهازين معكن: خاصة إذا كان الإيجاب 


ا 


ملة فركر ضاطك عبد الله كابل للاقتصاذ الإسلامى ججامعة الأزهر العدذ الثامن عشر 


الصادر من النوجب إيجابً غاما وموجها إلى جميع الجماهيز!). 

ولقد بحت فقهاء الغالكية - رحمهخ الله - مسألة الإيجاب: العام ققالوا؛ 
(رجل قال في ساعة وقد عرضهاء من آتانى يعشرة فهي له؛ فاثاه رجل 
يذلكعإن سمع كلامه أو يلغةء فهو لازم وليس للبائغ عنعه؛ وإن لم يسمغه ولا 
بلعه شيء فلا شيع عليه)!"". 

قهذا النص يدل بوضوح:على أنه يمكن الأى متعاقد أن يعرض إيجاية 
من .خلال هذين الجهازين. 

قلبو عرض شخص - من خلال هذين الجهازين عرضا خاضا يبيغ 
شيء معين أو ايجارة» واوضح الشروط الخاصة به؛ والمواصفات الموضحة 
والمبينة لله بشكل واضح يزيل الجهالة عنه فإن هذا الإيجاب يكون.صحيحا؛ 
ويبقى قائما إلى أن يتقدع شخص آخر قيقيل المبيع؛ وحينئذ يتم العقدءذلك لان 
التسيء الأسانى فى العقد هو ضدور. الإيجاب والقبول المعبرين عن إرادة 
كلا المتفاقدين» ووصول كل منهما إلى عَلخ الآخر؛ وفهم كل منهمًا مطليد 
صاحبة» وهذا كله متحقق من خلال جهازى الراديو والتلفزيون. 

فإذا كان الإيجاب الصادر من خلال هذين .الجهازين إيجايا خاصا 
بقسخص معين فإنه يشترط فى قبوله: أن يتم قى مجلس العقد. لدى ققهاء 
الحتفية والحنابلة؛ ويعدم الإعراض عنه» لدى فقهاء السالكية» وأن يكون 
مباشرا وفورياء لدى قنهاء الشاقعية؛ كما سبق بيان ذلك!؟). 


1 الوسيط: 4 /ا4: للسبهوي؛ فصدر سابق 

(1) حاشية البنا غلى الزرقائ على مختصر خليل؛ 28 

#) انظر ذلك مفصلا فى كل من: فتح القديز؛ ف 5-1/8/ا, المفنى: “ال لالم 4- "14 
الفروق: أ #/اق "الال المجموع 4. ١1/8‏ 
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حكم التعاقد عبر أجهزة الانضال الحديئة فى الشريعة الأسلاية 
د/ عيد الرزاق رحم الشيق 


أمأ ذا كأنَ الإيجاب الصادر من خلالهما إيجايا غَاما وموجها إلى جميع 
الجماهير؛ فإنه يبقى قائما ومستمزا حتى يتصمل يه القبول أو يحدت,عارض 

ذلك لأن الأيجاب النوجه إلى غائب لا ينتهى قوزا: بل ينقى قائمآ 
ومستغرأء حتى لو أوصله نخص إلى علم الآخر وقبله ؛ تم العقد. 

يقول النووى 'لى قال بغت دازى لفلان وهو غائبء فلما بلغه الخير قال 
قيلتء يتعقد البيعءلان النطق أقوى من الكتب!') وبدلك قال فقياء المالكية 
اانا 

أما فقهاء الأحناف: فإنهم اشترطوا فى صحة هذا العقد» أن يكؤن تبليع 
الإيجاب إلى الطرف الآخر يدن الموجبه وإلا؛ لم يصح العقدا") قعلى صبوء 
ما تقدم: لو قال الشخص قى جهازى. الزائيو. والتلقزيون؛ بعت هذا الشيع 
لكل ممن يريد تسراءم أو لفلآن من الناس؛ فقبله الآخر وبعث إليه يذلك 
القبول؛ تم العقد. 

وَإِدَا ها حل أختلاف بين الرأغبين فى الشراء أو تزام:؛ فالاعتبار - 
حينئة- لأولوية الوصول إلى علم الموجب: 

يقى لنا أن تشير هنا إلى مسألة تتعاق يموضوعنا هأ وغية 

هل يجوز للموجب عبر هذين الجهازين الرجوع عن إيجابه ؟؟ 

يقول فقهاء المالكية: أنه لا يجوز للموجب الزجوع عن ايجابة إِدا كان 
غاماء حتى ولو كان ذلك العقد حقد ير لازم كالجعالة مثلاء لآنها ختى وان 
(1) المصدر السابقء وانظر أيضا: فتح العزير: 8+ 1 "اء مصدر مابق 
زم الفرق: ل لاا “لاا 
القعاوى اطندية: *اء ١‏ مصدر سابق 

أعرلا 


مجملة فركر صالح غيد الله كامل للاقتضاد الإسلامى يجامعة الآزهر العدد الثاصئ عشر ' 


لم تكن لأزمة بذاتهاء إلا أنها تفضى إلى اللزوم؛ بحيت أنه إذا أتى شخصض يما 
طلية الجاعل؛ فإنه يكون ملزما بالتتفية؛ ما ذام أنه كذ شزع فى العمل 
المطلوب. 

جاء قى الخرشي: 'إن الجعالة إذا شرع العامل فى العمل فيهاء فإنها 
تلرّم الجاعل: قيسقط خيارء فى الحل حَن تفسةء والبقاء دون المجعؤل 
له اهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد حصل تطور كبير فى إجراء العقود عن 
طريق هنين الجهازيسن: خاصة جهاز التلفزيون - حبك أنشأت,محطات 
تلفزيوئية تجارية لها فروع خاصة نهاء يمكن الاشتراك فيهاء ويالتالى عرض 
ما تريذ حعرضه من خلالها. 


ل الخرطى على خليل: 7 56 نيروت» ذاز صادذر؛ بدون تاريخ 
0 .لت سيوع 5 


حكم العاقد عبر أجهزة الاتصال الخديثة فى الشريعة الإسلاية 
د/ عبد الرزاق رحيم اميق 


المطلب الثانئى 
وسائل نقل الصوت غير المبائيز 

وهئ تقمل أشرطة التسجيل على اختلاقهاء سواء كانت معنية يتسجيل 
الصوت فط * الكايت * أو تسجيله مع الضورة آيضًا * الفينيو كاسيعا أ 
وصواء تم إرسالهما إلى شخض معين أم نقل مضمونهما عبر يجهاز الراديو 
رالتفزيون» كما وتشمل يضما جهازئ الراديق والتلفزيوت» إذا عَانَ التقل. قيهمًا 
100 

كإذا ماقاء ششخص بعرض بنود حقده من خلال شريط مسكل وإرمثالة 
إلى شخص آخر»:وقيل الآخر ذلك العرض بعد سماعه لهء فإن العقد يكون 
حينئذ تاما ولازماء سواء تم إيلاغ المؤجب بللك القبول عن طريق الشزيط 
المسجل أيضاء أو بأبة وسيلة أخرى ؟ 

وكنلك الآمر بالنسية لشريط الفيديى كاسيت» حيت أنه لا يختلف الخكم 
فيه عن الشريط. المسجل الناقل: للضوت فقط " الكاسيت '" إلا من حيت رؤية 
القمخص الذى صدر منه الإيجاب» وهذه الروية لاايترتب عليها أئ اختلاف 
فى الحكم ما ذامت أنها مسجلة فى وقت سابق وليست هى رؤية فورية 
ومباشرة أقنام. النتعاقد كما هو الحال فى جهاز الهائف النقال للصوت 
والصورة معا وجهاز الحاسب الآلى بطريق الإنترنت. ٠‏ 

أما بالتسبة الجهارى الراديو والتلنزيون: فإنه إذا صدر إيجاب واعلان 
غعن بيع صلقة من خلالهما؛ إلا أله لم يتم تقل كلام الموجب مباشرة» فإن 
الستعاقد من خَلالِهما يدخل فى هذه الحالة ضمن التعاقد بأجهرّة تقل الصبوت 
غير الميائر- 


ىا 


مجلة مرك ضا عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزغر المدد النامن عشر 


وبالنسية للجهازَينَ فإن الحكم لا يختلف فيهما إلا من حيت إمكانية رؤية 
الموجب فى جهاز التلفزيون؛ وهذه الرؤية لا يترتب عليها آئ اختلافقى 
الحكم .ما دام أنه قد مضى وقت على تسجيلها ولم تكن مباشرة ٠‏ 


حكم التعاقد من خلال هذه الأجهزة 

القيقة هى أن التعاقد من خلال هتين الحهازين يندرج حكميما ضمن 
حكم التعاقد عن طريق الزسالة والكتابة؛ والتى سنقوم بيحثها يشكل مفصل؛ 
لذحقا إن شاء أشهلا): 

لكن الى نريد يحته الآن هو هغل .أن العرضن العام العسجل عبر هذه 
الأجهزة:. هو عرض ,نارم لصاخيه لا يحق له الرجوع فيه أ هو غير 
ملزم؟؟ وذلك كأن يقوم شخص بتسجيل صنوتى يعان فية عن بيع ذاره أو 
أستعداذه لمنح جوائز لمسابقة معينة أو مأ شابه ذلك: ثم تقوم أجهزة الإعلام 
المسعوعة أو المرئية بنقل التسجيل الكامل لصوته؛ فهل يكون. هذا الشخص 
الموجب ملزما بهذا الإيَجَابِ أم لأ ؟؟» 

فى ضصوء ما ذكزه فقهاؤتا ‏ رحمهم أش١'!-‏ فإنه يمكن القول: يأتة مأ 
دام أن الإيجاب الفسجل فى هذه الأشرطة هو إيجاب عامء فإنه يكون ملزما 
لصاحبه؛ ضمن المدة التى حددها فى عرضنة إذا سلم العرض من الدبلجة أو 
الخداع: خاضة إذا كان ذلك الإيجابٍ يتعلق بعقد من العقود المازمة بإرداة 


(1) انظر ذلك مفصلة ف يمنا عدا 
(؟) يلاحظ ها.ذكرة ققهاء المالكية حول هذه المسألة فى ص 4-77 7 السابعة» 
كرا 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديئة فى الشريعة الاسلامية 
ذ/ عيد الرزاق رحيم اميت 


متنردة: كالجغالة: والكفالة» والؤقف. وما شابه ذلك(). 
ذلك لأن الغزضل ما دام أنه عرض عام؛ فإنه - وَوَفقا لما قررة فقهاء 
المذفب. المالكى -يكون مازما لصاحبه؛ كما سبق بيان ذلك!'). 


مسائل هامة لا بد من الوقوف لذيها: 

قيل أن أنهى الكلام عن حكم التعاقد من خلال الأجهز: الناقلة 
للأصوات: نذى هجموعة من المسأئل تتعلق بهذا النوع من التعاقد أود أن 
أوضح حكمها للقارئ الكريم. 


أولى هذه المسائل؛ حكم إبرام عقد النكاح من خلال هذه الأجهزة: 
سيق أن بينا أن التعاقذ من خلال الأجهزة السابقة أمر مسلم يه ولم يقع 
فيه اختلاف بين الفقهاء: إلا أنه يستثنى هن ذلك عقد التكاح: وتلك نظرا لأن 
الشهادة شرط لصحته لدى جمهور الفقهاءء فإنة لآ بمكن إبرامه من خادل هذه 
الأجبرة مياقرة أقناء المكالمة التى يصدر 'قيها إِيجاب الموجب: كما هو 
العال بالتسبة لنقية العقود - يل ,لا يد من أن يتم نلك فى مكالمة يتمكن فيها 
الاهدان من سماع الإيجاب والقبول حتى يمكننا القول بصحة ذلك العقد: 
ذلك لأنه لا يذ لأتعقاد العفد أو لصختة من سماع الشهود لشطرى العقد - 
الإيجاب والقبول - على رأى جمهور الفقهاء» إلا إنذا يمكننا القول بإمكان 
إيرام هذا العقد من خلال جهازى الهاتف الناقل للصوت والصورة معاة 


(1) لقد قسم فقهاء القانون العقود إلى قسمين: غقود هلزفة للجاتيئ:. وعقود ملزمة خالا 
واحدء أنظر ذلك فى الوسيظ: 188: عمادر الالتزام للنتهرري, 
() انظر فا سبق ذكره.. 
اتذواا 


مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاذ الاسلامى بجافعة الأزهر العدد الثامن عشر 


وجهاز الحاسب الآلى بطريق الانترنيت؛: وذلك قيما لو أخضر الشاهدين إلى 
المكان الذى يوجذ ذيه الهاتف الناقل للصسوت والصورة معاء أو إلى المكان 
الذى يوجد فيه جهاز الحاسب الآلي» وشاهدا يأعينهما طرق العقد وهما 
يبرمان عقد النكاح بينهماء وحينئة يكون مجلس عتقد النكاح هجلسا متكاملا 
يأحَد تقس حكم مجلس العقد بين الحاضرين؛ كما ويمكنه أيضا إبرام هذا العقد 
عن خلال الأجهزة الناقلة للصوت. ققط- إذا ما كانت هناك ضرورة تدعو 
لذلك ‏ بالشكل الآتي: 

أن يعلم الخاطب المرأة المخطوبة أو ولى أمرها برغبته بإبرام عقد 
النكاح من أحذ الأجهزة الناقلة للصوت مباشرة؛ كالهاتف.مثتلا» ويحدذ موعدا" 
لذلك: وفى هذه الحالة يمكتها هى أو ولى أمرهاء إخضار شاهدين فى موعد 
المكالمة المتفق عليه؛ وإسماعهما الإيجاب الصادر من الزوج من خلال جهاز 
الهاتف أو ما شايهة» وقبول من وجه إليه الأيجاب سواء كانت الزوجة نفسها 
أو ولى أمرهاء ففى هذه الحالة يمكنتا القول يصحة هذا الغقد ذلك الآن سجلين 
العقد حيتئَد يكون .هو مجلس المكالفة.ألتى حخضرها الشاهدان وسمعا قيها 
شطرى العقد ‏ الإيجاب والقيول. 

وقد اختمدنا قبئ كولنا هذ على مآ قاله بعض كقهاء الحنفية القائلين 
بجواز إيرام عقد النكاح بطريق الكتاية: وعلى مسألة شبيهة يهذه الحالة: 
يذكرها قتهاء الحتايلة؛ ستتتاولها بشكل مفصل عبر بحتنا لإبرام العقود 
يطريق الكتاية: 

.يقول ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام جواهر زاذة: " وقى الكتاب 
إذا بلغها وقرأت الكتاب؛:ولم تزوج نفسها منه فى المجلس الذى قرأت الكتاب 
فيه ثم زوجت نفسها فى مجلس آخر بين يدى الشهود: وقد سمعوا كلامهاً 
1م 


حكم العاقد عبر أجهزة الاتصال الحديئة فى الشريعة الإسلامية 
ذ/ عبد الرزاق رحيم الهيق 


وها قى الكتاب؛ يضح النكا-(١).‏ 

ويقول البهوتى نقلا عن أبى طالب: قال؛ فى رجل يمشى إليه قوم؛ 
فقالوا: زوج فلاناء ققال: قد زوجته على ألفء فرجعوا إلى الزوج فاخبروه: 
فقال: قد قيلت؛ هل يكون تكاحا؟؟ قال: نعم!"). 

وغليه: قلو كان هناك زوج فى بريطانيا مثلا واراد إبرام عقد التكاح 
على خطيبته التى فى فى عمان ؛ فإنه يمكنة إجراء ذلك من خلال جهازى 
الحاسب الآلي بطريق الإنترنت؛ وكذلك من خلال جهاز الهاتف مطلقاء أى 
سواء كان ناقلا للصوت ققط أو له وللصورة معاء إذا ما حضسر الشاهدان 
مجلس المكالمة التى يتم قيها صدور الإيَجاب والقبول:.وسمعا شطرى العقد 
أو شأهذاه عن وكلا المتعاقدين- 


المسألة التانية هي: .ما هو حكم العقد الذى يدغى فيه أحد المتعاقدين 
حصول تزوير أو دبلجة فيه؟؟ 

أن ععا لاشسك قي - ونظرا لعدم رؤية كلا المتعاقدين لصاحبه أثناء 
التغاقد فى معظم هذه الأجهزة -: قان احتعال التزويرء وتقليد الصبوت أو 
الذبلجة وارد فيها؛ وعليه فإن. الأضل هو اتعقك العقد الميرم من خلالها ؛ إلا 
أنه إِذَا أدعصى آحد المتعاقدين حصول تقليد لصوته أو دبلجة فى شريظط 
التسجيل؛ قإن عليه جينئذ تقع مسئولية إثيات صحة دعواه من خلال الأدلة 
المقنعة التى يقدمها للقضاء ياعتيازه المرجغ والحكم الفصل فى مثل هذه 


(1) حاتية ابن عابدين؛ 4: ١١‏ 
(9كشاف القناع+ 8 48 1ء للبهوئ؛ الزياض..مكبة النصر الحديدق بدوت تاريخ 
186 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامى يجامعة الأزهر العدد النآمن عضر 
ل ممم م م لم0 
الأموز > وفقا للقاعدة الشرعية "إن البينة على.من أدعى واليمين على من 
0 


العسسآلة الثالثةء حكم التعاقد من خلال هذه الأجهزة إِذَا كان المتعاقد 

علية مالا ريؤيا: 

العقنود التى يتم إيزامها من خلال الأجيرة السابقة تكون صحيحة فيما 
لو كان ذلك العقد لآ يشرط قيه الفيض الفورى. 

أما إذا كان العقد مما يقترط قيه التقابض الفورى والمباشز كبيع ربوى 
بآخر» قإنه لا يضح إبرامه من خلال هده الأجهزة إلا إذاءتم التقايض بين 
المتبايعين فى نفس, مجلدن العقدا'؟. 

وتلك كأن يكون لكل واحد من المتعاقدين وكيل فى مجلس العقد يتولى 
اسثلام مآ ترتب فى ذمة موكله مباشرة وقبل انقطاع المكالمة الهاتقية. 

وهذة مساألة خظيرة جدا شاع استغمالها والتعامل. يها فى يومتا هدا؛ 
خاصة فى عملية الصرف بين نقدين مختلفين» حيت يتم التعاقد على ذلك دون 
أن يتم استلام أو تسليم من قبل المتعاقدين أحيانا؛ وهذا هو عيِن ربا النسيئة 
اذى تواترت عليه النصوصض,الصريحة والصحيحة بتحريمه: فلقد صح حنه 
صلى الله عليه وسَلَم ,أنه قال: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة والبر ياليرة 
والشغيز بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثلا بعثل؛ يذا بيدءفإذا اختلفت 


(1) لبد بوب الإهام البخارى هذه القاعدة باب مستقلا فى. صحيحه لكنة لم بورد حدينا 
- فى هذا البآب انظرء فتح الباري: /11/1» مصدر سابق وانظر أيضا القواعد العامة قى 
الأيات: 7 / عبد السلام المروغي» طل ليا جاقعة ناض 155:4م, 
1 انظر ها جاء حول هذا الموضوع في؛ بدائع الصصائع:ةء 51 مصدر سابق 
105 


حكم التعاقد غبر آجهزة الاتصال الحديئة فى الشريعة الإسلامية 
ذ] غبه الززاق رحيم المي 


هده الأصناف فبيعوا كيف تنكتم إذا كان يذا يبدلا). 

وكذلك الحكم فى عقد السلم فهو من العقود التى يجب قيها تسلْيم التمن 
"العسلء نك قى مجلس العقد - لدى جمهور الفقهاء ياستثناء فقياء المالكية 
القائأين بجواز تأخيرء إلى تلاقة أياء!", 1 

وهنا أود الإشارة إلى توح من :التعامئل شاع استعماله واشتهر بين الناس 
وهمو: أن يقوم شخص بتسليم مبلغ من المال إلى آخر على أن يتسلم هو أو 
من يوكله .من وكيل القابيض المبلع فى بلد آخر ؛نفس المبلغ أو ما يعادله 
بعملة أخرى يتم الاتفاق عليهاءويتم توتيق ذلك بؤركة محررة يستلمها صاحب 
الميلغ» ويطلق عليها اسم "التحويل". 

أولا؛ وقيل كل شيء: يجب. علينا - بالنسبة لهذه العملية - التفريق بين 
حالتين يجرى التعامل بهما. 

الحالة الأولى هي: أن يستلم صاجب الميلع فى اليلد الآخر تقس المبلغ 
النذى سلمه قى البلد الأول؛ وذلك كأن يسلم فى عمان متل مبلع مائتى دينار 
أردنى كم يستلم.قى بغداد» المبلغ نفسه يدون زياذة أو تقصآن ؛.قهده معاملة 
لاغبار غلييا من الناحية الشرعية لأنها تأخذ حكم السفتجهل؟: التى قال 


زا ضح البارى شوح ابخاري: 233828 مصدر سابق؛ وضحيح مسلم: و غ4؛ واللفظ 
لور 


(؟) الشرح الفغير مع يلقة السالك: للدردير: #نصر, شركة مصطفى الإلى الحبى 
وأولاده/ 4-1117 1وانظر أيضاء حاضية الدسوقى على الشرج الكبير:". 188؛ 
اء للدسوقي؛ مصر غيسى البابى الحلبئ وشركازه: بدون تاريخ. 
(*) السفعجه هي: الكتاب الذى يرسله المقترض لوكيله ببلد أخر ليدفغ للمقرش نظير عا 
أخله بلدم الدسوقى على الشرح الكبير: ”ا 29-0 وانظر تاج العروس> 
7 5 قعل السين'ياب اليمء الزنيدى نترؤنت:دار صادر 11585ه-1435م 
/1م1 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جبامعة الأزهر الغدد النامق عشر 


بجران ها يعض النقياء 111 

وكذلك الحكم فيما لو أخذ الناقل عَلى نتل ذلك المبلع أجرنآ محدداً قإن 
الذى يبدو لي - وألت أعلع - هو أنه ليس هناك مانع شرعئ من ذلك: 

لأن التاقل للميلغ -حيتئة- يكون وكيلا عن صاحب الفيلغ يتولى تيأية 
عته تقل المبلغ إلى المكان الذى يرغب ثقله إلية:وليس هتاك مانع شرعى من 
أذ الأجر حلئ الوكالة يقول ابن جزى من ققهاء المالكية: 

"إن الوكالة تجوز بأجرة وبغير أجرةه فإن كانت بغير أجرة عفهو 
معروف من ألوكيل!1. 

ويقول ابن قدامة "ريجوز التوكيل بجعل ويغير جعلء: فإن كانت بجعل ؛ 
استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى ,الموكل!7). 

بل إنه حتى لو تعرض هذا المال إلى التلف أز الهلاك فإنه لامان 
على الناقل؛ إلا إذا كان .مقصرأ فى حمله أو حفظه. 

جاء فى المغني: "إذا اختلف الوكيل والموكل لم يكل من ستة أحوال: 
أحدتها: أن. يختلف فى التلف» فيقول الؤكيل: ثلف مالك قى يدي؛ أو الثمن 
الذى قيضئه تمنا متاعك لف فى يديء فقكر به الموكل» قالقول قول الوكيل 
مع .يعيته...إلى أن يقول: وكذلك كل. من كان فى يده شيء لغيره على سبيل 
الأمانة؛ كالأب والوضيء وأمين الحاكم والمودع؛ والشريك: والمضارب؛ 
والمرتهن والمستاجرء والأجير المشتركء وإنما كان كذلك؛ لأنه لو كلف ذللك 


() أتظبر ذلك فى بدائع الصائع: /أ #38 الدسوقى على الشرج الكبير: 0# 108لا 
“شوة 

(؟) القوانين الفقهية: 6م 5؛ ابن خيري. 

["19) المغتي: 8+ 58 فصدر نايق. 

1١144 


حكة التعاقل عبر أجهزة الاتضال الخحديغة فى الشريعة الأسلاعية 
د/ عيد الرزاق رحيم التق 


فع تعذره عليه لأمتنع الناس من الذكول قى الأمانات مع الحاجة إليها 
فيلحقهم الضررا!!: 

ويمكننا القول يشمول هذا الحكم لعملية نقل المبالغ النقدية من بلد. لآخرء 
وذلك كأن يقوم شخصض بتقل مبلغ نقدى من عَمّان إلى بغداد أو العكس: 

فإن هذا العمل لا يخلو إما أن يكون يأجر أو بذون أجن. 1 

فإن لم يكن بأجر: فإنه يتطبقٌ عليه حكم الوكالة: وقى هذه الحالة لا 
يمكن تصميته, إذا ها تعرض, للتلف أر للهلاك إلا إذااكان مقصرا فى ذلك» 
لأن يد الوكيل هى - كما يقول الفقهاء يد أمانةء كما سبق بيان ذلك قبل قليل 
أما إذا كان نقله للمبلغ مقابل أجرء فإنه يمكتنا أن نلحقه بحكم الأجيز المشترك 
- إذا كان الشخص الناقل للميلغ ممن عرف فى ذلك الغمل واشتهر 

وقى هذه الحالة يمكننا القول بتضمينه فى حالة تلق المال القاق له أو 
إهلاكه -على رأى بعض الفقهاء بجواز تضمين الأجير المقترك!"). 

كما يمكننا القول بناء على ما ورذ فى كتب ققهاء الحنفية من القول 
بضمان خطر الطريقء» وذلك فيما لو أشترط الناقل للمبلغ على نفسه الضمان 

يقول ابن عابدين: "ولو قال رجل لأخر اسلك هذا الطريق قإنه آمن» 
فسلك وأخذ ماله: لم يضمن» ولو قال أن كان: مخوفا واخذ مالك فأنا ضامن» 
والمسألة بحالها - أئ فسلكة وإخذ ماله - : ضمن!, 


(1) الغني: م 6لا مصدر مابق. 
(؟) وإلى ذلك ذهب ققهاء المالكية» وأبو يوسق ومحمد هن فتهاء الحنفية» وبعض الزيدية» 
انظر ذلك مفصلا فى كل من: بداية اسهد 5 هلاق بين الحقائق: هء 1174 
البحر الزخار: 5:-48. 
(”) حاشية ابن 'عابدين: 4 7337. 
15 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى ججامعة'الأزهر الغده الثامن عشر 


فاشتراط الناقل على نفسه ضسمان سلمة المبلغ.هو كاشتراط الصامن 
على نفسة سلامة الطريق. 

الحالة الثانية: أن يكون المبلغ. الذى يستلمه صاحيه فى اليلد الأخر.لينس 
نفس الميلغ الذى قام بتسليمه الشخصن الناقل بل ما يعادله بعملة أخرى, 

وذلك كأن يسلمه فى عمان مبلغ 7٠٠.٠ ١(‏ ) مائتى ديتال أرذنيء على 
أن يستلم فى يغداد ما يعادل ذلك المبلغ بعملة أخرى. 

والحفيقة أن هذه العملية هى حملية الصرف بعينها؛ والثى يشترط قيها 
التقايض القورى قىئ مجلس العقف لقوله ضلى الله عليه وسلم؛ «الذهب 
بالاهب ريا إلا هاء وهاء»!'! وقؤله أيضا؛ «قإِذا اختلفت هذه الأصناف 
فييعوا كيف شئتم: إذا كان يدا بيد»!') لكن السؤال المطروح أمامنا الآن هو: 
فل أن هذا التعامل تعامل محذور شرعا ؟؟.أم أن هناك وجه شرعي يجيز 
ذلك ؟؟ للجوآب عن ذلك نقول. - وبالله التوفيق: 

بالنسسبة لهذه المسألة يجب أيضاالتقريق بين حالتين يمكن من .خلالها 
تنقيذ العملية - 

الحالة الأولى: أن يقوع التاقل المبلع يتحديد سعر الصرف أولاءومن ثم 
اسستلام الميلع وإشعار وكيله فى البلد الآحر 'مكان التسديد' عن طريق إحدى 
وسائل الاتصال المياشن وقى تفس مجلس العقد,بتسليم المبلغ إلى صاحبة أو 
من يتوب.عتهء وعلى أساس عر الصرق المتفق عليه وقت؛ التعاقذ واستلام 
المبلغ» بحيت أنه يمكن لوكيل ضاحب المبلغ استلام مبلغ موكله مياشرة 


(0) فح اليارى على البخاري؛ 6 1/15 مهدر سابق 
05 املمدر المابق: 6 لام 8 فصدر سابق» ومصحيح مسلم: م 4غ معصدر سابق 
واللفظ له. 
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حكم التعاقد عير أجهزة الاتصال الحديعة فى الشريعة الاسلامية 
د] عبد الرزاق رحيم الي 


ويدون تأخير ؛ قعندثة يمكننا القول بآن التقابض بين المتصارفين- فى .مت 
هذه الحالة- هو تقابض قورى وناجز؛ ما ذام أنه قد تم افى مجلين العقد؛ ذلك 
لأن التقابض قد يكون فعلياء وقد يكون حكمياء كما لو كان لشخص على آخر 
دنائير؛ وللآخر عليه دراهم ؛ فإنه يجوز لهما أن يتصارقا بهذين الميلغين 
وفعا فئ الذمة. كصآ ذهب إلى ذلك الإمامين أبى حنيقة ومالك رحمهم الذلا), 

وعليه: فإن ما يجرى بين المتقايضين يعتبر تقابضا حكميا ؛ إِذ إنه من 
خلاله يتم نقل المبلع من ذمة.صاحيه إلى ذمة الناقل؛ يحيث أن لو تلق أو 
حصل تغير فى سعر الصرف فإنه يكون ملزما بتسليم كامل: المبلغ وينقس 
سعر الصزف المتفق عليه: 

وبناء على ما سبقء فإناه يمكننا التول: 

بأن الناقل عندما يحدد سعر الصرف أولاء وهن كم يمتح صاحب الميلع 
ورقة موتقة ومؤرخة فى نفس اليوم باستلام جميع الميلع وفقا أسعر الصرقف 
المستفق عليه أو يعطيه صكاأ مصبدقاً بذلك المبلع ويشعر وكيله بنفس مجلس 
العقد من خادل إحذى وسائل الاتصال العباشر بتسليم المبلغ مباشرة إلى من 
يرغب صاحب المبلغ تسليمة إليه: وبنقس سعر الصرف المتفق علية ؛ قإن 
هذا التعامل-- حيتئد-وحسب ها يبدو لى يكون, تعاملا سليماء ولا عبار عليه. 
من الناحية الشرعية؛ ما دام أن صاحب المبلع يمكته أستلام جميع المبلع عن 
طريق وكيله قى نفس اللحظة التى يت فيها التعاقد:ويدون تأخيز. هذا عن 
ناحية؛ ومن ناحية أخرئ» فإنه يمكننا الاعتماد فى, القؤل يجواز هذا التعامل 


1 حافية ابن غابدين: 4 74ب 0غ #ء الدسوقى على الشرج الكبير: ١"‏ ا 
1" فصدر سابق 
ااا 


شجلة مركر صا عيد الله كافل للاقتصاد الاسلافى بافعة الأزهر الغدد الثامن عشر 


إذا كان المتغاقنين ملتزمين بالقيود. الشرعية المذكور: آنقاًءعلى ها قاله 
الإعامين مالك وأحمد فى رواية عنهء هن أنه يجوز للوكيل أن يبتاع.من نفسه 
بزيادة فى التمك(١؛‏ 

ووققا لهذا القول: قإن الذى يبدو لى - والله أعلم.- هو: أن الششخص 
الناقل للميلغ يعتيز وكيلا عن ضاحيه فى إجراء عفلية الصرف مطلقا سواء 
كانت لنفسه أم لغيره وهذه العملية هى غملية صرف يقوم بها الوكيل لصالح 
نفةء ولا غبار عليها من الناحية الشرعيةسا دام أنه يجوز للوكيل أن ييتاع 
هن نقسه يراد الثمن. 

أضف, إلى ما سبق فلقد ورد فى كتب الحتايلة مخزجا شزعيا لحالة 

يقول ابن قذائة: فإن لم يكن مع أحدهما إلا خمسة دراهم فاشترئى بها 
نضف دينار وقنيض دنتاراً كاملا : ودقغ إليه الدراهم ثم أقترضها منه 
فافترى بها النصف الباقي» أو اشترى منه يعشرة ابتداء ودفع إليه الخمسة: 
كوا أقترضها منه ودقعها إليه عوضنا عن النصف الآخر - على غير وجه 
الحيلة ‏ فلا بأس"“. 

وعلى هذا الأسانن: فإنه يكمن للناقل أن يقوم بتجزئة المبلغ المراد 
تحويله وشرائه من صاحبه شيثئا فشيئًا بالعملة التئ يرغب صاحب الميلغ 
تخويل ميلغه إليهاء حتى يصبح جميع المبلع ديئآً فى ذمته؛ وعند قلك يمكن 


(1 ألظر ذلك فى كل من: بداية نهد وفاية المقتضد: 9 291+ آبن رشد اللفيف مصدر 
مايق» المغتي: 8 88:.مصدر سابق. 
(5) المفسني: غ: ٠‏ 51 مكعبة الجمهورية العربية القاشرةء مكنبة الرياض الخديئة, 
الرياض.بدون تاريخ. 
1 


حكم التعاقد عبر أجهزَة الأتصال الحديغة فى الشريعة الاسلامية 
د عبد الرزاق رحم اطق 


تسليمه لصاحبه أى وقت يشاء , 

فلو كان لذى صاخب الميلغ ماثة ذينار أردتى يرغب بتحويلها 
واستلام ما يعادلها فى بغداد .بالديئار العراقي. 

فَإذا كان التاقل يمثلك جميع الثمن هذا لا إشكال فيه: حيث إنه يمكن 
شراء جميع المبلغ ودفع شنه إلى صاحية؛ ومن ثم اقتراضه منه» ويلك 
يصيح المبلغ دينا فى ذمته يمكن تسليمه إياه فى أى وقت يشاء. 

أفا إذا كان الثاقل لا يمتلك جميع الثمن فإنه ‏ ووفقا لقول ابن قدامة 
السابق. يمكنه تجزئة كلك الميلغ؛ وشرائه منه.بقدر التمن. الذى يملكه؛ ويعد 
تسايمه الثمن إلى صاحبه؛ يقوم باقتراضه منه لكى يشترى من ذلك الميلع 
جرّثا آخر معتاو له وهكذا حتى يتّماشراء جميع الميلع المراد تحويله كينا قى 
ذمة الناقل يمكنه تدؤيله إلى.المكان إلى يرغب صاحيه تحويله إليه قى أى 
وكك يقناء. 

الحالة الثانية؛ أن يتم تسليم المبلغ إلى الشخص الثاقل» دون تحديد لسعر 
الرف قي مجلس العقد؛ أو دون إشعار وكيلة فى نفس المجلس بوجوب 
تسليم جميع الميلع الذى تَرتب ينمته إلى صاحيه الأول أو نائبه أو يقوم 
بوضع تاريخ متأخر لموهد استلام المبلغ ؛ فإنه لا يمكن القول بجواز مثل 
هذا التغامل؛ لعذم تحقق القيض قى مجلس العقدء وهذا هو المنهئ شرعا 
لاشتماله على الريا بتوعية الفضل والنسيئة؛ إضافة إلى الضرر الذى سيلحق 
أحد المتعاقنين فى خالة تأخر استلام المبلغ؛ خاصة إذا ما حصل تغير قى 
مسعر الصسرت. أما إِدَا كان تآخر استلام المبلغ ليس بسبب من. الناقل؛ كان 
يقوم بكافة الضرابط الشرعية المذكورة سايقاء من تخديد لسعر الصيرف؛ 
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مجلة مركر صا عيد الله كامل للإقتصاد الإسلامئ بجاضعة الأزهر العدة النامنَ عضر 


وإشعار وكيله يوجوب تسليم جميع المبلغ فى نفس مجلس العقذء ومنحة 
أصساحية.الميلغ الأول» ورقة موثقة بذلك: أو صكا مصدقاء ولكن صاحب 
المبلغ تأخر عن استلام المبلغ لسيب خاص به ؛ فإن ذلك التأخر لأ يؤثز على 
مشئروحية التعاقد ما ذام أن الناقل كان ملتزما يكافة الضوابط الشرعيّة. 

كاللقائيض ين دهما يعتبر 'تقايضا تانا وتاج ااكئ مجلس كاحي العقدة 
حتى ولو حصل تآخير فى عملية الاستلام - ما ذام أن: الناقل سيحاسبي 
صاحب الميلغ عل تقس سعز الصرف الذى تم الاتفاق حليه أثناء التعاقد: 
ومادام إنه سيكون ضامنا للمبلغ فى حالة تلقه: 


التعاقد بهذه الأجهزة قى نظر القانون: 

لم يختلف ققهاء القأنون. قى تحديدهم لطبيعة هذا العقد - عمأ ذهب إليه 
ققهاء الشنريعة!!) فقد كالوا: إن هذا العقد هو عقد بين حاضرين من حيث 
الزمان وبين غائبين من حيت المكان(. 

قلقد تصنت العادة "5*8 من القانون المدنى العراقئ على أنه:'يعتبر 
التعاقد بالتلقون؛ أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق 
يالزمانء وبين غائيين فيما يتعلق بالمكان!". 

وقد علل الشراج كون التعاقد بهذا الجهاز :هو تعاقد بين حاضرين من 
حيت الزمان ققالوا: لأن انتقال الصوت بالتلفون يجعل الطرفين.من حيث 


) سبق .بان ذلك هفصلا فى هذا البحثتٌ 

(؟) انظر هاجاء فى كتاب الوسيط حول هذه المألق الونيظ: 1"5؟) فضدر سابق 

(5) موسرعة التقتريعات العراقية؛ القانون المديي: 7/8 على محسد إبراهيم الكرياسى 
بغداد فطبعة بغداة) 1941م 

ا 


حكم التعاقد عبر أجهزة الانصال الحديئة فى الشريعة الإسلامية 
د عبد الرزاق رحيم ليق 


الزمان فى مجلس واحدء إذ بمجرد صدور القبول يتم العلم بدلا, 

وأما بالنسية لفكان هذا العقد فقالوا: لا شك أنه محتلف؛ حيت أن عكات 
كل وأحد من العاقدين مختلف» ولذلك ريعتبر التعاقد بالتلفون بمثانة التعاقد بين 
الغائبيسن؛ فيأخذ حكمه: وعليه ويكون مكان التعاقد بواسطة التلفون؛ أو بأية 
وسيلة ممائتة كاللاسلكى مثلا هو المكان الى يعلم فيه الموجب؛» إذ فئ هذا 
المكان يحصل الَعلم بالقيول» ما لم يتقق على خلاف ذلك!'): 

ويذلك: أختت جميع القواتين العربية؟'! والذى يثرئب على إعطاء,التعاقد 
بالهاتف حكم التعاقد بين الخاضزين عن.حيث الزمان هو: أن الإيجاب إذا 
وجه دون تحديد موعة لتبولهء ولم يصدر القبول فى نفس الوقت ؟ تحلل 
الموجب من ايجابّه وهذا هو ما جاء قى الفقرة الأولى من البادة "١١"‏ من 
القانون العدتى الفصرى!», 

وهذا يتفق تماما مغ .ما ذهبنا إليه من القول: بأن العقد من خلال الهاتئف 
هو عقد فورى يقتضى إغلان القبول فور صدور الإيجاب» فإن تآخر ذلك 
القبول ولو قليلا ؛ جاز للعورجب الرجوع عن أيجايه: حتى ولو كانت المكالمة 
الهائفية لا تزال مستمرة بيتهماا"), 


(1) المزجز فى شرع القانون الملدى العراقي: 314-415 عبد المْجيذ الحكيم يتصرف ط"؛ 
() اللصدر السابق: يتصرف أيها 
(*) القانوت المدئ المصري: "اا ثامر محمد إبراغيم: عل داز المعازف / 1554 م ملحق 
التشريع الخاض للجريدة لجمهوريسة السودان الدعقراطية: السودآن» المطعة 
العسكرية: 
(4) القانوث المدى المصري: 1 9م احخد محمد إبراغيم / له ذاز المعارف / 551١م:‏ 
(ه) انظر ها سبق ذكره حول هذه المسألة فى بها هدذاء 
اا 


مجلة مركز صا عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامى يجامفة الأزهر العدد الثامن عشر 


المبحث الثاني 
الوسائل الخاصة بنقل الخروف 


وتغفمل كلا من: البرقية " التلغراف الثلكن» اليريد المصور: 
'الفاكس" آلحاسب الآلي؛ فى حالة إرسال رسالة خطية هن خلال الشاشة: 
فهذه هى الؤسائل المعينة بنقل الحروفاء إذا ما رغب إنسان نقلها إلى مكان 
ماء 

ولقد تطورت هذه الؤسائل يكل عجيب» هادا إنه أصبح يمقدور 
الإنسان تقل ما يكتبه خلال دقائق أو ئوان إلئ العكان الذى يزيده؛ ما دام إنه 
يمتلك جهاز التلكس: أو البريد المضور " الفاكس " أو الكومبيوتر المرتيط 
بَأحِهِرَءَ كمييوتر أخرى عن طريق الخط الهاثقى أو عن طريق مجموعة 
اتصصال خاضصة تدعى "انترنيت ' 278890755 " حيث أن الأجهزة تقوم يتقل 
المكتوب قيها حرفياً إلى الجهة المرسل إليهاء ويظهر ذلك واضحا أمامه حلى 
الورق: أو عنى الشاققيل أن جهاز الفاكس وكذلك جهاز الحاسب الآلى 
ينقلان صورة طَيقٌ الأصل من المكتوب؛ قيوصلانه إلى الشخص الآخر: 
مهما كانت العسافة نعيدة. 

الحكم الشرغى قى التعاقد من خلال هذه الأجهزة: 

التعاقد الذى يتم من خلال هذه الأجهزة هو تعاقد عن طريق الكتآبة 
سواء يسواء» قجهازى البريد المضور 'الفاكس*؛ والحاسب الآلى- وكما سبق 
القول: ينقلان صورة حتيقية من الخطاب المكتوبء دون تغير أو تحوين:؛ 
قجهاز البريد المصور: كو عيارة عن جهاز يتم وضع الورقة المطلوب 


اليا 


حكم التعاقل عبر أجهر 5 الاتضال الحديئة فى الشريغة الإسلامية 
ذ/ عبد الززاق وحم اهى 


إرسالها فيه تم يقوع المرصل يتزويل رقم الجهاز الموجه إليه الخطاب» وي 
قتح الخط يقوح بضعط الزر الخاص الموجود فى الجهاز المرسل؛ بعد ذلك 
يقوع الجهاز بتصوير صورة كاملة للورقة المكتوبة: وإرسالها إلى الجهاز 
الثاني؛ لتظهر فيه صورة الركة الموجودة قيهء وكذلك الحال بالنسبة لجهاز 
الحاسا الال حالة كقلة إرسالة خطية ماكر 
وأنا! الككسن: فى لذ يفل شور الأصلل االيكيت قز الكل للسية 

لجهاز البريد الصور" الفاكس وإئما يرسل المطلوي على شريط تتقيب 
خاص عن طريق حهاز الإزسال الاآلى» حيت ينقل. يذوره كل ما كتب إلى 
الجهاز الآخر المرسل إليه» ليظهر المكنوب كما هولا!, 

أما بالنسبة لجهاز البرق " التلغراف "؛ فإن المكتوب فى. التمودذج 
الخاص به لا يمكن إرساله. من كبل المرسل؛ وإنما يتولى مكتب البريد إرساله 
إلى النيك المرسل إلية؛ ومن ثم يفوم متب البريد المرميل إلية يكتاية 
مضمون التلغراف على ووقة خاضة ترسل إلى الشخص الموجه إلية 
العطاي!): 

وعلسهيه قإنه يمكننا القول: بأنه لا يوجد أى فارق فى التعاقد من ,خاتل 
مجموع فةه الأجهيزة إلا من حيت وجوذ وسيط بين البتعاقدين ‏ بالنسبة 
التلغزاف وهو مكتب«البرية؛ هذا لا يؤثر فى طبيعة التعاقد» فهو أشيه ما 
يكسون يخطاب صادر من شخص كلف شخصا آخر بكتابته زإزساله إلى من 


وج إلية: 


(1) كيق تعمل الشيكات: 8-71 مصدر سابق: 
5 المصدر السابق- 5-7 
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ويما أن الستعاقذ من خلال مجموع هذه الأجهزة هو تعاقد عن طريق 
الكتابة - كما أسلفنا - فإنه يجدر بنا أن نبيحث عن الحكم الشرحيٌ قى التعاقد 
عن طريق الكتابة أولاء ثم تعود لنبحت. المسائل المتعلقة بالتعاقد من خلال 
هذه الأجهزة: من حيث مجلس العقذ والخيازات المتعلقة به ٠‏ 


حكم التعاقذ. بطريق الكتابة: 

اختلف الفقهاء - رحمهم أشم - فى حك التعاقد بطريق الكتابة» فكانت 
لهم فى ذلك ثلات اتتجاهات: 

الأتجاه الأول: وهو مدهب الموسعين: حيث يرى هؤلاء الفقهاء أن 
الكتابة كالخطاب: فالتغاقد يها جائزء سواء كان العقد بين الحاضرين أم بين 
الغائيين: وسواء كان المتعاقدان قادرين على النطق أم عاجزين عنه: وبذلك 
أخذ جمهور الفقهاء من المالكية, والشافعية؛ والحنابلة؛ لكذهم استتنوا من ذلك 
عقد النكاح؛ لخصوضصيته .واشتراط الشهود فيه. 

يقول الخرشي: 'وتوجد حقيقة البيع يسبب .وجود ما يدل على الرضى 
عن العاقذ من لفظه أو إشازة أخرس ٠٠٠‏ أو فعل متهما('!؛ ثم علق عليه 
العدوئ بقوله: "(قوله أو فعل) أى غير إشارة كالكتابة؛ ونلك لأن الإشازة 
قعل: والحاضل: أن ها قبل المبالغة ست صور غين صوره المعطاة وى 
قول: أو فعلء أو كتابة من الجانبين أو أحذهما!): 

وجاء فى الفجموع:, “كال أصحابنا يصح البيع ونحوه يالكتابة يحضول 
التراضي. 
15 الخركي؛ مغ م مصدر سابق, 
(؟) الخرشي؛ هء ه: مصدر سابق. 
ملدلا 


حَكم العافد عبر أجهرة الاتصال الحديئة قى الشريعة الإسلافية 
د/ عبد الررّاق رحيم اهيى 


وجاء فى الإقناع: «وإن كان - يعتى المشترى - غائبا عن المجلسء» 
فكتابه ‏ يعستى اليائع ‏ أو رأسله؛ أنى.بعتك؛ أو بعتا فلآنا دازى بكذاء كلما 
000 

خم علل البهوتى ذلك بقوله: « لأن التراضى مع غَنِية المشترك لا يدل 
على إعراضه عن الإجابة بخلاف مالو كان حاضراع!؟). 

وقد استدل هؤلاء إلى ما ذهبوا ليه بالأمور الآتية: 

١-قالوا؛‏ أن الكتابة هى وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة 
كالخطاب. 

؟"-فائبت في الأدلة الصحيحة القاظعة من أن رسول الل 4# قد 
أستعمل الكتابة كوسيلة من وسائل نشر الدغوة؛» فاقد خاطب صلى الله علية 
وسلم: الرؤمناء والعلوك ودعاهم إلى الدخول فى الإسلام عن طريق الكتابة» 
قالرا: وإِذا كانت الكتابة صالحة لنشر الدعؤزة) فكيف لا قكؤن صالحة لإنشاء 
العقود. 

الاتجأه الثاني: وهو مذهب المضيقين: حيث يرى خؤلاء النقهاء إنه لا 
يضح التعاقذ يطريقة.الكتابة إلا لمن كان عاجرا عن النطق والكلام. ققط, 
ويذلك اخة فقهاء الاباضية: ورجحة الإمامية وهو قول الشافعية ورأى قى 
العذهب الزيدى(). 


(1) كشاف القناع: “ا 48 9 مضدر سابق. 
(؟) كشاف القناع: “1488 مصدر سابق. 
ماسر دلك كل عن الى وف اليل: ار 6, يا الم الشرنين» ارج ا 
فن شرح ااظ. بيروت داز الفتح 51/1 1م-17"517 اه 
ل 


مجلة حركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجائعة الأزهر العدد الثامنَ عضر 


ولقد أستدل هؤلاء إلى عا ذهبوا إليه بالاتي< 

-١‏ أن الكتابة ليست وسيلة من وسائل التعبير المعتبزة: ذلك لأنها 
تحتمل التزوير» وإرآدة تعلم الخط وتحسيته: ومع ذلك الاحتمال؛ فإنه لا يمكن 
أن تثبت بها العقؤد التى تترتب عليها آثار كبيرة؛ من حل؛ وحرمة؛ وأنتقال 
فلكيةء وما شايه ذلك. 

-١‏ أن وسنائل التعبير عن الإزادة جاءت. جميعها بالألفاظ؛ ولم يشتون 
فى عصبر النبى عله إنشاء العقود بالكتابة» لكند.,يستنى من ذلك العاجرّ عث 
النطى لعذم إمكانه التعبير عن إزادته إلا عن طريق الإشارة أو الكتابة!!). 

الأتجاه الثالت: وهم الفقهاء الذين سلكوا:منهج الوسطية فى هذا الأمر 
ققفالوا: أن الكتاية تنزل منزلة الخطاب بالنسبة للغائبين فقط؛ ولم يستثنوا من 
ذلك حتي عقد التكاح؛ فقالوا؛ أن عقد النكاح يتم بالكتابة أيضا إِذا أحضر 
الطرق الثانى فى العقد الشهود وقرأ عليهم الكتابة؛ تم قال بعد ذلك قبلت أو 
زوجت أو تزوجت؛ وإلى ذلك ذهب قفهاء الحنفية زحمهم اللا"). 

جاء فى الهذاية؛"والكتاب كالخطابء. وكذا الآرسال؛ حتى أغتبر مجلسن 
بلوخ الكتاب, وأداء الرسالةا"ا. 

وقذ اسككل هولاء إلى ما دهبوا إليه؛ بنفس الأذلة التى استدل: بها 


شرائع الإسلام: ل “19 أنظر أيضا 8 #الالاء اغبموج: 64 /11/1؛ مجر الوخار 
0 اناما 

13 هيدا الرضا في العقود: 844 بتضرف غلى نحى الدين القرداغي.. 1ط بيروت» دار 
البقائر 5.8 ام 

(؟) بدائع المبائع: 178.68 مصدو سابق 

(9) الطداية شرح البداية: 8 59 للمرغيناي: الطبعة الأخرة: القأهرق المكنية الإملامية: 
84ه-ه10ام, 
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حكم التعاقذ عبر أجهرة الاتصال الحدينة فى الشريعة الأمللآية 
ذ/ عبد الرؤاق رحيم اليق 


أصحاب الاتجأه التاني؛ لكنهم قالوا: أن الحاجة.ماسة يالنسية للغائبين دون 
قادران على النطق الذى هو أقوى ؟؟ 


رأى الياحث: 

والذى يبدو لى وا اعلم - هو رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
القائلين بجواز :إيرام العقود عن طريق الكتابة مطلقأ؛ أى سواء كان العقد بين 
غائبيين أم حاضرين؛ وسؤاء كان المتعاقدان قادرين على النطق أم عاجزين 
عنه للأمور الآتية: 1 

١‏ - لأن ما ذهب إلنيه أضحاب هذا الزأى تدعمه الأدلة الشرعية 
الحيحة والصريحة: فلقد تبت حنه صلى الله علية وسلم أنه ارسل رسائل 
إلى الرؤساء والملوك يدعوهم فييا إلى الإسلام» فهو.صلى الله عليه وسلم قد 
بين لنا بذلك: أن الكتابة.هى وسيلة للتعبير عما يدور قى النقسء» ولذلك 
خاطب يها أوائك الملوك معبرا لهم فيها عما يريد منهم: من استحابة لدعوتف 
والدخول فى هذا الدين الجديد الذى جاء يه من.عند ريه. 

وإذا كان الرسول 4# قد استخدم الكتابة واعتمد عليها فى نشر الدعوة 
والتبليغع من خلالها عما جاء به من عند ربه. فكيف لآ يمكن - استخدامها 
كوسيلة لإبرام عقود مادية بسيطة ؟؟ 

؟- إن ها ذهب اليه أصحاب هذا الاتجاه هو الذى يتفق مع قواعذ 
الشريعة وأصولها القاصية برفع الحرج عن الأمة هذا من ناحية, 

ون تاحية أخرى: فإن من المعلوم أن الأساس فى العقود هو تحقق 


"1 


ملة مركر صالح غبد الله كامل للاقتصا الإسلامى بجامعة الأزغر الغدد الثامن شو 


الرضاء دون النظر إلى الشكل. الذى يتم من, خلاله تحقيق ذلك. كالشازع حيتها 
علق حل أكل أموال النان على التراضى ققال: «إلا تأكلوا 'أموالكم بينكم 
بالباطل: إلا أن تكون تجارة عن تزاض منكم# | لح يحنة شكل الوسائل 
المغبرة عتة. 

كما أنه لم يرد فى اللغة تحديد دقيق لهذه الوسائل؛ قيناط الأمر حيتئة - 
إلى العرف» والعرق جان قديماً وحديتا على صلاحية الكتاية كوسيلة معبرة 
عن الزضا وعن الإرادة ؛ وعليه فإنه يمكننا القول: بصلاحية الكتاية كوسيلة 
لإنشاء العقود: 

-١‏ أن التفرآن القريم قذم الكتابة حلى الشهادة قى آية الدين» فقال* 
«إيأيها الذين آمتوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكثب بينكم كائب 
بالعدل1#'). 

ثم قال يعد ذلك؛ «إواستضهدوا شهيدين من رجالكم فإن .لم يكونا رجلين 
فرجل زامرأتان ... > الآيةا', 

بل أعطاها أهدية أكبر من كونها وسيلة لإبرام العقزد» حيث جعلها 
وسيلة للدعوة والتبليغ كما جاء فى قصة سيدا سليمان عليه الغلا 4). 


سورة الساى آية: 18" 

89 سورة البقرة» آية:161, 

5) سورة البقرة؛ كية: 86 ؟. 

() فلقد أخحبر القرآن الكرع عن قعة استخدام سيدنا سليّمانا الكتاية فى كتابة الذى 
وجهه إلى بلقيس اليمن؛ بقوله تعالى: «أذهب بككتابى .عدا فالقه إليهم ثم تول عنهم 
فانظر اذا يرجعوت: قالت يا أيها الملا أ القى إل كناب كريع» انة من سليمات 
واته بسم الله الرحمن الرحيم» سورة التمل: 88-198 
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حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الهديئة فى الشريعة الأسلامية 
د/ عيد الرّاق رحيم الهيتى 


أما ما يدكره أصحاب الاتجاه الثانى من القول: بأن الكتابة ليست وسيلة 
من الوسائل المعبرة عن الإرادة لاحتمال التزوير وإرادة الخحط فلا يمكن 
الاعتناد عليها فى إثبات العقود إلا للعاجز فقط + فلا يمكن التسليم بهء لأن 
التعبير عن التفس كما يمكن أن يتم عن طزيق الخطاب» فإنه يمكن أن يتم 
عن طريق الكتاب» خاصة وأن العرف جار -قديما وحذيتًا- على اعتماد 
الكتابة كوسيلة من وسائل التعبير عن النفس كالخطابء دون تمييز بينهماء 

وإها قولهم باحتمال. التزوير أو التقليد فيها: فإن ذلك الاحثمال يتلاشى 
مع وجود القرائن» إضضافة إلى أن :هذا الكلام يدوز حول عملية الإئبات: وتحن 
الآن يصدد البحت عن الكتابة كوسيلة من وسائل التعبير عن. الإرادة وليس 
عن الإثبات.؛ وأما ذهبوا إليه من القول بأن الكتابة لم تسستعمل كوسيلة من 
وسائل إيرام العقود قى عصصر الرسؤل و فنقول: إن عذم استعمالهم 
واستخدامهم لها فى عصره صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جوازها؛ 
ذلك لأن مبنى هذه الأحقام قائم على العرف» والغرف يعتين مصدر تشزيعى 
قيما لم يزد به دليل من الكتاب؛ أو السنة» أو الإجماع؛ على رأئ جمهور 
لاير01 

خاصة وأن جميور الققهاء لم يشترطوا التقيد فى مثل هذه الأمور 
يالصيع التوفيقية الواردة فى الشرع ما دام أن ذلك لا يصطدم مع تصن 
شرعى.ولم يرذ فى النصوص الشرعية ما يدل على منع استخدام الكثابة: هذا 
1) انظر ما قاله علساء أصول الفقه الاسلافى بالنسبة هذه المسألة: فى كل من: أصول 

النقه الإسلامي: 8-315 15+ ركى الدين شعبان: ط4؛ لياء جفازي» جابعة 


قاريونش: .18848ه--3553١م:‏ أصول الفقهء الشيخ محمد أبو زهرة: 7/ا]اء ذار 


الفكر العرنيء /ا/ا31ه-1564م, 
6 


مجلة مركر صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثامن عشر 


من ناحية. ومن ناحية أخخرى: فإن 'قولهم هذا مردود بما أوردتاه سابقا إنه 
صلى الله عليه وساء قدا استعمل الكتاية واستخدمها قبل تبليغ الدعوة من خلال 
رسائله المتعددة التى بعثها إلى الملوك والرؤساء معيرا لهم فيها. حمسا يزيده 
منهد من استجابتهم لدعوتة؛ والدخول:قى هذًا الدين الجديد الدذى جاءءباه من 
عند ربة. 

بعد كل ما سبق.يمكننا القول: بأن الكتابة هى وسيلة من وسائل التعبير 
عن الإرادة شأنيا شنآن الخطاب المباشز: للقائر عن الكلدم أو العاجِن عته 
وأنه يفقن الاعتماد عليها فى إبرام العقود أسوة بالتافظ والمخاطبة سوام 
بسواء؛ ذلك لأن تحتيق مبدأ الرضا: الذى جغلة ال شورطا لحل أكل الال 
يمكن. تحقيقه من خلالهاء كما يمكن تحقيقه فى الألفاظ والمخاطية. 


الضعويآت المصاحبة لعملية إجراع العقود من خلال الأجهزة السابقة: 

التعاقد,من خلال هذه الأجهرة السابقة.تصحبه بعضل الصضعوباتا المتعلقة 
يالعقد من حيت تصور مجلسة؛ ووقت تمأمه؛ والخيارات المتعلقة يه. الأمر 
الذئ يستدعى معنا بحث جميع هذه المسائل بشكل واضصح ودكيق 

من المعلوع إن مجلس العقد. بالتسبة للحاضرين وَاضح يمكن تصدوره؛» 
وتحديد وقت تعامه» والخيارات المتعلقة به. 

لكنة بالنسبة للغائبين يعتوره بعض الغموضء» والسيب قى ذلك يعود إلى 
وجود قاصل زمانى.ومكانى :بين العتعاقدين: وبمعنى آخن وجود فترة زمنية 
طويلة تفصل بيسن صدور الإيجاب عن الموجب فى العقد وقبول الطرف 
الثافى قيه قضلا عن البعد الشكانى الذى يفصل) بينهما. 

وما دام أن فتاك اختلاق فى التعاقد بين: الغائبينَ والحإضرين» فَإِن ذلك 


1 


حكم التعاقد غبر أجهزة الاتصال الخديئة قى الشريعة الأسلامية 
ذ/ عبد الرزاق رحيم الي 


يستدعى مَنا البحث فى تحديد مجلس التعاقد أولا؛ وهل أن هذا المجلس ييدأ 
؟ قور وصول الخطاب إلى من وجه إليه 
أم إنه يبدأ من حيتا صدور القبول ختى ولو كان متأخراً عن وصول 
الخطاب ؟؟ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى هثى يتتهى هذا المجلس ويكون 
ملزما لكل الطرفى ؟؟ هل يكون هلزما هن حين إعلان من وجه إليه الخطاب 
قبوله ؟؟ أم إنه يمتد حتى يعلم الموجب: يقبول الأخر ؟5؟ ومن ثم نبحث عن 
الخيآرات المتعلقة بهذا المجلين. 


أولاً: مجلس العقد بين الغائبين: 

البحث فى مجلس العقد بين الغائبين يشمل التعاقد عن طريق ااكتاية 
يكافة أشكالياء الرسالة: البرقية» التلكسء الفاكس«الحاسب الآليء كما يشمل 
أيضا التعاكقد عن طريق الرسول. 

لقد بحث فقياؤنا - رحمهم إل هذه المسألة يشكل مفصل. 

جاء فى البدائع: اوإما الكتاية فهى أن يكتب رجَل إلى ,رجل» أما بعد فقذ 
يعت عبدى فلائاً منك يكذاء فبلغه الكتاب: فقال فى مجلسه؛ اشئريت؛ لأن 
خطاب الغائب كتايه؛ فكأنه حضبر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر فى 
ابخان 

وجاء فى الهداية 'والكتاب كالخطاب: وكذا الأرسال؛ حثى اعتبر مجلس 
يلوغ الحظابء وأذاء الرسالة'("), 


(1) بتائع المنائع: 188.16؛ فصدر سابق 
(؟) الطهداية: 1 15:4 فصدز سابق 


مجلة مركز صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجافعة الأزهر العدد الثافن عشر 


وجاع فى المجموع: * وإذا قلنا يصمح - أى البيع بالكتابة - فشرطه أن 
يقبل.المكتوب إليه بمجره اطلاعه على الكتاب!'/. 

مسن خلال التنضوص السايقة يتضح لنا أن مجلس العقد بالنسية 
المتعاقدين بطريق الكتابة هو مجلين وضبول الخطاب؛ ما عذا عقد التعاخ؛ 
كما ستوضح ذلك لاحقاً: 

فإدَا ما وصل الإيجاب بأى.وسيلة من وسائل الاتضال الخاصة ينقل 
الخروف من برقية: أو تلكس: أو بريد مصوز 'قاكس"؛ الحاشبه الآلي؛ وقرأه 
القفخض الذى وجه إليه الإيجاب بنقسهء أو قراً حليد من قبل غيرء. وأيدى 
رغبته فى إبرام العقد؛ فإنه بذلك يجب عليه إعلان كبوله الصريح قى تفن 
المجلس الذئ بلغه-فيه الخطاب! ولا يحق له التأخير: ذلك لأن مجلس التعاقد 
بين الغائيين. هو مجلس وصول الخطاب. 

فإذا ما انتهى ذلك المجلس ولم يعلن من وجه إليه الخطاب: عن موافقتة؛ 
جاز للموجب الرجوع عن إيجايه: 

وإذا ها أبدى الظرف الثاتى رغبتةه فى إبرام العقذ بعد انتهاء مجلس 
وصول القظطاب؛ فإن قبوله - حينتذ ‏ يكون إيجابا جديدا يجوز للموجب 
الأول كبوله أو رفضه, 

هذا هى رأى جمهور التقهاء.» لكن هتاك.من الفقهاء من يرئ إنه يحي 
لمن وجه إليه الخطاب إعلان قبوله حتى بعد انتهاء مجلس وصؤل الخطاب؛ 
قياسا عنى عقد النكاح الذى أجاز الفقهاء القائلون بجواز إيرامه عن طريق 
الكستابة تأخير القبول فيه إلى أن يتمكن القابل من إحضاز شاهدين يسمعان 


(1) التمرع- 1/15 ؟: مصدر مابن؛ فح العرير»م, 1:41 مصدر سابق, 
ك1 


حكم التعاقق عبر أجهزة الاتضال الحديئة ق الشريعة الإصلامية 
د/ عبد الرزاق رحيم الميى 


قبوله -.كما سبق بيان ذلك. 

فلقد علق الفقيه الحنفئ "ابن عابدين" بعد نقلة هذه المسألة الخاصة بعقد 
النكاح عن شيخ الإسلام 'جواهن زاده" بقولك: "وخاصله: أن قوله تزروحئك 
بكذاء وقيلت عند الشهود؛ صنح العقدء كما لو خاطبها به ثانياء وظاهره أن 
البيخ كذلك؛ وهو خلاف ظاهر الهداية فتامل[0, 

لقد فهم العلامة أبن عاباين من تعليل شيخ الإسلام. خواهر زادة أن 
ظاهره يدل على أن البيع مثل النكاح قى أن المكتوب إليه يكون له الحق 
قى .أن لا يقبل فى مجلس وصول الخطابه وإنما قى مجلس آخرء لكنه رحمه 
الله - خلصن إلى القول بأن هذا مخالف لظاهر الهداية: 

ولقد اعتمد يعض الفقهاء المتآخرين!') على .هذا الرأي» وذهب إلى 
القول» يتغميم هذا الحكم على جميع العقؤد: حيث يقول: 

"وفى رأيى أن حقد البيع وغيره من عقود المال أولئ بهذا الحكم من 
عقد النكاح؛ إذ يتساهل.قى عقد البيع بما لا يتساهل به.فى حقد النكاخ وعلى 
ذلك يجوز لمن.أرسل إلية الإيجاب بالكتاب إذا قرأه فلم يقيل قى أول مجلس 
أن يقرأه قى مجلس آخر ثم يقبل» ويكون مجلس.العقد مجلدن كل قراءة. 

بل أن هذهب إلى أبعد من ذلك ققرر: أن المرسل إلية إذا وضل إليه 
الكتاب فقرأه» أو قرأه غيره عليه لكنه اعرض عته: أو فارق هذا المجلس» 
ثم حاذ إلى الكتاب مرة أخرئ؛ فقرأه: أو قرأه عليه آخر فى مجلس آخر 


(1) حاشية ابن عابدين: 4غ ٠‏ 1-1 1 مصدر سابق 
8 هو الشيخ على الحفيف سرحمه الله - فى كايه أحكام المعاملات الشرعية: 5 9- 
1" 
3 


مجلة مركر صا غبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثائن عشر 


فقيله؛ ققد تم العقداا: 

وقذ أيد ريه هذا يما قاله بعض الذقهاء؛ فقال؟ "ومن العلماء من 
اعتبر أن الإيجاب قائم بَقيام الكتاب: قإذا قبل العرسل إليه قى أى وقث؟ 
تشآء العقذ لقيام الايجاب!'): 


زأى الباحث: 

بغد رجوعى إلى التصوص التى ذكزها كلا الطرقين؛ حول هذه 
المسألة؛ ومناقشتى لهاء يتبين لي: أن الزاجح منها قيما يبدو لى. والله اعلم - 
هو ها ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين بان مجلس العقد بالئسية للعتعاقدين 
بطريق الكتابة بقتى أشكالها من رسالة أو برقية أو تلكس؛ أو فاكس» أو 
كمييوتر؛ هو مجلس وصول الخطاب؛ وذلك للدسباب الآتية: 

- أن جمهور الفقهاء متفقون على أن مجلس العقد بالنسبة للغائبين لهو 
مجلس وصول الخطاب» بل أن معظم فقهاء المذهب الحنقى قرروا: إنه ليس 
لمن وجه إلبيه الخطاب عن طريق الكتابة الحق فى القبول إلا فى عجلس 
وَصضول الخطاب أو الأطلاع عليه فإذا مآ غادر ذلك المجلس؟ وام يعلن فيه 
عن قبوله؛ سقط حقه.فى القبول بعد نلك: باستثناء, عقد النكاح اتوقفه على 
الشهادة. 

جاء فى الهذاية: 'والككاب كالخطاب وكذا الإرسال» حتى اعثين مجلس 
بلوخ الخطاب وأداء الزسالة!؟). 


1 المصدر السابق: 4 1- 91ب فع الحامش, 
(1) مختصر أحكام المعاملات! 8-1/8/, 

6 الهدآاية: 17 2١‏ ممدر سابق. 

م" 


حكم العاقد غبر أجهرّة الاتصال الحدكة فى الشريعة الإسللامية 
ذ/ عبد الرزاقا رحيم الى 


1- أن.ما بذهب إليه أصحابه الرأى الثانى يعطى للرسول والمكتوب 
قوة فى الأثر لا يملكها مرسلهما تفسهه وهذا ماالا يمكن كبوله من الناحية 
المنطقية: قالكتاب ينحصر دوره فى عملية إبلاعٌ الطرف الآخر إيجاب 
صاخبه فتعتبر قراءته إيجابا من مرسله؛ فل بد إذا من قبوله الظرف الآخر 
أو رفضه قى تقس المجلس!١).‏ 

#- أن الأخذ بالرأى السابق يؤدى إلى إطالة مجلس العقد'إطالة تصر 
بالعند؛ فإذا أعطيتا الحق لمن وجه إليه الخطاب أن يقبل فى أى مجلس يزيدة: 
دون التقيد بمجلس. وصول الخطاب ؛ قهذا بلا شلك إضرار بعصالح الموجب, 
والففهاء - رحميع الله - تظروا إلى هذه المسالة نظرة موضوحية؛ ولاحظوا 
أن الأصل قى العقود هو الفررية وأن. لا يتأخر القبول عن الإيجاب؛ ولأن فى 
اعتبار الفورية ضرراً على القابل لحاجته إلى الثروى والتفكير؛ كما أن فى 
التاخير افر صرنا على الثر كي الذلك كلاد سيط الذمر بمجلمن المقد أذ 
إنه جامع المتفرقات؛ وفى ذلك ئيسير حلى الطرفين. 

يقول الكاسانئي: 'القسياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر قى 
المجلس ...الآ أن فى اعتيار ذلك يؤدئ إلى انسداد بايا البيع: فتوقف أحد 
القسطرين على الآخر حكما وجعل المجلس جامعا الشطرين مع تقرقهما 
الخرور1, 

غ- أن قياس حقد البيغ غلى عقد التكاح هو كباش مع الفآرق تلك لذن , 


للتكاح خصوصيتةء فهو عقد تتوكفا صبحة اتعثادة على الشيادة لدئ, حمهور 


)١(‏ بدائع المنائع: 8.2 17, مصدر سايق 
(؟) بدائع الضدائم؛ 8 15 


تجلة مركو صا عبد الله كامل للاقتصاد الاسلافى جبامعة الأزهر العدد الثامن عتمر 


الفقهاء>و لذلك قإن قيام من جه إلية الخطاب من مجلس الوصول إلى مجلمين 
آخر ليتقزاً الكتاب أمام. الشنهود ليس اغراضا عن العقدء يِل هؤ ععا تقتضيه 
ضبرورة إيرآم العقد» لآن إعلان قبوله بذون حضور الشهود لا يعتذ يه شرحآ 
كالمعدوم حقيقة: 

وعليه قإنَ مجلس العقد بالنسبة لمن وجه إليه الإيجاب بطريق الكتابة 
قى عتند التكاح هو المجلس الذى يمكنه فيه إحضار الشهودء باعتيازرة هو 
مجلس وصبول الخطاب: 

أمنا عقد البيع فإنه عقد لا يتوقف انعقاده أو صحته على الشهادة» فليس 
هناك ما يبرر القول بإلحاقه بعقد التكاج فى هذا الحكم: 

ؤيتاء حلى ما سيق فإنه يمكننا القول: بأننا ,لأ تستطيع قياس عقد البيع 
على عقد التكاج ولاترجيح التعميم الذى يذهب إليه أحد النقهاء المحدتين؛ لأن 
ذلك خروج على القاعدة العامة التى استقر عليها الفته الإسلاميء من اعتبار 
مجلس العقذ وانحصاره بين المتعاقدين الحاضرين بمجلس الإيجاب والقبول؛ 
وبين الغائيين بمجلس وصسول الخطاب أو الرسول والاطلاع على ذلك 
الإيجاب الذى جاء بة. 

وإذا كان لاستثناء حقد النكاح من هذه القاعدة ما يبررة من حيث توققد 
على الشهادة؛ فلبيس هناك ما يبرر إعطاء هذا الحكم ليقية العقود التى لة 
اتتوقف: على الشهاد:. 

وقد يقول قائل؛ أن القول.بهذا التعميم .له مأ يبرره أيضاء ذلك لأن 
الضبسرورة العملية بالنسبة للمتعاقدين الغأئبين - تقتضى الخروج على هذه 
القاعد. لأن الشأن قى التعاقد بين الغائبين غالبا ما يكون آنياً وفوريّاء خون أن 
تكون هناك مقدمات أو مساومات بين المتعاقدينء ولا شك فى أن إِلْرَامَ عق 
وجة إليه الخطان بوجوب اعلان قبوله فى مجلس وصؤل الخطاب والعلم بيه 
[ اذا 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الخدقة فى الشريعة الإسلامية 
د عبد الرزاق رحم ليق 


عنيؤدى إلى الإضبرار به لأن هتأك من العقود ما يحتاج إلى درآسة وتفكير 
مها يقتضى ضبرورة منحه قرصة لذلك حتى يعلن عن رأيه قئ تلك العقد. 

وللإجاية عن ذلك نقول: أن هذا الكلام يكون وجيهاً ومنطقياً فيما لو لم 
تكن أغاء عن وجه إليه الخطاب فزصة تمكنه من الإمعان والتفكير: لكن 
القصارع الكيم قد منجه غدة فرص يمكنه من خلالها التفكير والدراسة حتى 
يبدى ريه فى .ذلك في أولاً: له الحق أن يجلس طويلا ولعدة ساعاكا فى 
مجلس وضؤل الخطاب - على رأى جمهور الفقهاء - لينظر قى العقد ويقلب 
فيه وسأل غن إيجابياته وسلبياته» تم يعد ذلك يغان عن رأيه فى القبول أو 
الرفض, لأن انشغاله بالعقد وتفكيره فيه لايعد إعراضا عنه؛ وعليه قإن 
محلنس العقد يعتير مستمرا ما دام أنه أم يغادر.مكان العقد ؛ 

ثانياً: إنه حتى لو أعلن غن قبوله قى محلس وصول الخطاب ثم يداله 
الرجورح عت قإن الشارع الحكيم أغطاه حق الرجوع ما دام أنه ياقيآ فى ذلك 
المجلس لم يغادر؛ على رأى ققهاء الشافعية والحتابلة القائلين بخيار المجلسء 
فهذا الخيار يغطيه فرصة أكبر للدراسة والتفكير 

ثالتا: إضساكة إلى ما سبق فإن الشارع الحكيم قد متحه حقآ آخر وهو 
"خيار الشرط ' يمكنه من خلاله منح ننسه فرصة أكبر للدراسة والتفكير. 

فلو وصله الخطاب فى البرق/ أو التلكس؛ أو الفاكس: أو الحاسب 
الآلي. وكانتت شروط العقدد وبنوده طؤيلة تحتاج إلى دراسة: ولا يفكن اليح 
فيها مباشّرة؟ فإنه يحق لمن وجه إليه الخظاب إعلان قبول مشروط بحقه فى 
الخيار لثتترة مخددة» اقضاها كلاتة أنام على راق الإمامين أبى حنيفة 


اال 


مجلة مركر صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامى مجامعة الأزهر العدد الثامن عشّر 


والشافعي(!). وأجاز الإمام ملك الزيائة عليها بقدر الضرورء!) آما يقية 
الققهاء فأجَازوا اشتراط الخيار لأى مدة يتقق عليهآ المتعاقدان!؟)؛ * 

وبقلك لم يسبق ما يبرر القول يإلحاق هذه الغقود يعقد النكاح: ومعنح 
القايل حق إعلان القبول فى أى وقت يشاء؛ وحتى ولو بعد اتقضاء مجلس 


وصول الخطاب. 
وقت تمام العقد للمتعاقدين يطريق الكتاية: 


بعد أن قررتا أن مجلس العقد بالنسبة المتعاقنين الغاثبين عن طريق 
الكقتاية بشتى صسووها - آلرسالةء التلغرآف "البرقية *. التلكس الفاكمن: 
الحاسب الالي: هو مجلس وصول الخطاب إلى من وجه إليه وعلمه به يقى 
علينا بيان الوقت الذى يصبح فيه هذا العقد تاما وهلزماء بحيث إنه لآ يمكن 
لأى مت المتعاقدين العدول عته أو الرجوع فيه هل هو يعجرد إعلان من 
وجه إليه' الخطاب قبؤله؟؟ أم إنة لايد لتمامه من علمه الموجب بذلك القبول؟؟ 


أولاً: وقت تمام العقد لدى فقهاع القانون: 
لقحد كاتت هذه المسألة - وهى مسألة وقث تماع العقد بين الغائبيق محل 
خلاف بين قفهاء القانون الوضعي؛ فكانت لهم .فى ذلك أريعة اتجاهات: 
الاتجاه الأول» وهم الفقهاء القائلون: بأن العقد يتم بمجرد إعلان عن 
وجة إليه الخطاب قبوله فى مجلس وصول الخطاب»؛ ويذعى 5250 
(1 اداية: لا لال اجمرع: 3 11-91 
(1) الخرشى على خليل: ١١5:5‏ 


8 انظسر ذلك ق كل من: الخرشي؛ ف 1١5‏ الجموع: 1404 1/ المغي: 5: ة 4: 
الفقه على المذاهب الأربعة: 5 11/5-11/4مقادر سابقة. 


بض 


حكم التعاقد غبر أجهرّة الاتصال الجديئة فى الشريعة الإسلامية 
دعيد الرزاق وحيم الهيق 


'نظرية إعلان القبول. *- 

الاتجاه الثاني: وهم القائلون بأنه. لابد لتمام الغقد من اقتران القبول 
بإرسال ذلك القبول إلى الموجب؛ بمعتى أن العقد لا يكون تأما حتى يقوم من 
وحه إليه الخطاب بعد إعلان. قبوله بعملية إرسال ذلك القبول إلى الشخص 
الذى صدر منه الإيجاب؛ ويطلق على هؤلاء أصحاب نظرية 'تصدير 
القبؤل”. 

الاتجاه الثالث: وهم مجموعة ققهاء القانون القائلين بأنه لا يكقى لتمِاة 
العقد إعلان القبول و القيام بإرساله فقط بل لابد من وضول ذلك القبول إلى 
الشخض الموج بء حتى يتم العقد ويذعى هؤلاء 'بأضحاب نظرية وصول 
التبول". 

الاتجاه الرابع: حيث يذهب بعضن الفقهاء إلى ابعه من ذلك يروت أن 
العقد لا يكقى لتمامه إعلان القبول» وإرساله» ووصوله إلى الشخص 
الموجب» بل لإبد لتمام العقد بين الغائبين..أَنَ يصحب ذلك كله غلم الموجب 
بتلك القبول؛ ويدعى هؤلاء "بأصحاب تظرية العلم بالقبول!"؟. 

ولكل نظرية من هذه النظزيات الأريع أنصارها ومؤيدوهاء لكن الذى 
يبدو لى - والله اعلم - هو رجحان ما ذهب إلنه أصحاب الأتجاه الأول 
القائلين بتظزية إعلان القبؤل؛ لاثمور الآتية: 

1- لأختلاف طبيعة التعافد بين الحاضرين وَالْغائبين» من حيك زمان 


1) للاطلاع على غريد من الإيضاح حول هده انظريات الأربع: يزاجع 'كتاب الوسيظ» ٠‏ 
السههوري: لغ 947-941 :مصدر سابق» العبدر عن الإراذة ل الفقه الإأسلافى 
والقانون المدخ* ١7‏ ١؛‏ كريد فيان: ععهد ابحوث. والدرامات العرية» 185+ 1ه 
25205 

51 


مجلة مركز الح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامى تبامعة الأزهر العدد الثامن عقر 


العقد ومكانه. وغليه فإئه لا يمكن إلحاق التعاقد بين الغائبين بالتعاقد بين 
الحاضرين وإعطائفه نفس الحكم قى اشتراط حلم الموجب بالقبولبنفسن 
المجلس الذى اصدر إيجابه فيه: يل يكقى فى ذلك مجرد قبؤل. من وجه إليه 
الإيجاب وإعلانه عن ذلك فى مجلس وصول الخظاب» لأن العقد يتعقد 
باقتران القيول بالإيجاب» ويتحقق ذلك بمجرد إغلان القبول قىئ مجلس 
وصول الخطاب. 

-1١‏ صحعوية تحديد وقت تمام العقد إذا قلنا بغير تظرية إعلان الكبول. 
نلك لأآنه لا يمكن تحديد اللحظة التى بتم فيها إرسال القبول؛ أو لحظة 
وصوله أو العلم به مما يجعل الأمن غير مستقر ومنضيط؛ بل قد يؤدى إلى 
حصول الفوؤضى الثى يجب أن تكون العقود والمعاملات بعيدة عنها: 

إضافة إلى ما سبق» فإن القول بغير نظرية إعلان القبول قد يؤدى إلى 
حصول الإنكار أو التراجع» أو التماطلء و التباطِوٌ فئ الاطلاح على القبول. 

- أن الأخذ بنظرية إعلان القيؤل يؤدى إلى حسم المعاملات والبت 
فيها يأسرع وقت همكن+ حيث يصيح العقد تائما وناجِرًا بفجرد إعلان القبول: 
وهذا ما يتناسب مع عصرنا الخاضر: الذى يحتاج إلى السرعة قى حسم 
المعاملات المالية, كى لا تتمطلل المصالح أو تتأخر تأخرا ينتج حته حصول 
اختلاقف وتخاصمم بين المتعاقدين- 

فى حين إنة وفى ضوء النظريات الثلات الأخرى؛ فإن العقد يحتاج 
لغرض, البت فيه إلى وقت طويل حتى يكون مازما لكلا الطرفين: خاصة إذا 
ما قلنا ينظرية العلم بالقبول: 

5- أن القول بسنظوية إعلان القيول هو الذى يتفق تماها مغ ها أجمع 
عليه فقهاؤنا - زحمهم الله تعالى -كما سيتضخ لنا ذلك لاحقاء إلا إنه - 
00 


حكم التعاقذ عبر أجهرة الاتصال الحديفة فى القريعة الإسلاية 
د/ عبد الرزاقا رحيم ليق 


وبالرعم مين ذلك كله < فإننا نجد معظم القوانين الوضعية قد تينك نظزية 
العلم بالقيول؛ كالقانون المدتى العراقي؛ والمصريء والإنكليزي1'). 

هذه هى خلاصة ما قاله ففهاء القانون الوضعى حول تمام مجلين العقد 
بين المتعاقدين الغائبين» 

وآلآن نعود لنرى ما قاله ققهاء الشريعة فى هذه المسألة: 


ثانيا: وقت ثمام العقد فى الفقه الإسلامي: 

ذكرنا فيما سبق أن فقهاء القاتون الوضتغى اختلفو| قى هده المسألة 
اخثلافا كبيرا اذى إلى. ظهور أربع نظريات».نظرية إعلان القبول؛ ونظرية 
تصدير القبول وإزسالك, ونظرية وصول القبول» ونظرية العلم بالقبول. 

وها نحن نعرض يعض نصبوص فقياء المذاهب الإسلامية الواردة حول 
هذه الفسألة» لترى أى نظرية من هذه النظريات الأربع بتبى هؤ لاع الفقهاء 
رعميم اش لا سيسا وأن هناك بعض, الباحئين يزى عدم وجود رأى واضح 
للنقهاء المسلمين فى هذه المسالة!؟). 

جاء فى "الهذاية" والكتاب كالخظاب وكذا الإرسال؛ حتى اعتبر مجلس 
بلوع الحطاب وآأداء الرسالة(. 

ويقول الكاساني: وأما الكحتابة: فهى أن يكت الرجل إلى رجل أم 
بعدفقد بعك عبدى فلانا متك بكذاء فبلعه الكتّاب فقال فى مجلسه اشتريت؛ 


1 انظر ذلك فى الوميط: ال 54 -./4 7. 
(]) انظر فاجاء فى مصادر لحن للسسهوري. ؟ #وحيت يقول: "قلم لعثر على نص 
صريح فى هدة المسالة". 
(8) الحذاية؛ “7+ 4191 مصدر مابق. 
الا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإملامى بجامعة الأزفر العدد الثامن عشر 


اتعقد البيع» لأن خطاب الغائب كتايه. فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب 
وقبل الآخر فى المجلس(, 

وأما فقهاء المالكية: فإن مذهيهم - وكما سبق القول.هو أن الإيِجَاب 
ملزم للمرجب يشروطه!"» وهذا يدل بكل وضوح على أنهم لا يشتزطون 
لتمام العقذ شيثا غير قبول من وجه إليه الخطاب؛ وهذا هو نفس ما 3هب إليه 
فقهاء الحنفية رحمهم اش(), 

أما فقهساء الشافعية: فإنهم قد صرحوا أيضا بأنه 'لا يشترط لتمام العقد 
سوى صندور القبيول من المكتوب إليه قى مجلس, الوصول» 

جاء فى الفجموع: قال الغْرّالي: إِذا صحهنا البيع بالمكاتبق: فكتب. إليق 
فقيل المكتوب إليه؛ ثبت له خَيار المجلس مادام فى مجلس الفبؤل!*). وبمتل 
ذلك قال الحنابلة رحمهم الله: 

يقول البهوتي: "وإن كان المشترى غائيا عن المجلس فكاتبه البائع أو 
زاسله إنى بعتك دارى يكذاء أو أنى بعت فلاناء وشيهه بما يميه دارى 
كذاء لما يلسغ المقنترى الخبر قيل البيع ؛ صخ لأن التراحى مع خيبة 
المشترى لا يدل. على إغراضه عن الإنِجاب؛ بخلاف ما لو كان حاضرا(). 

فهذه فى تصوص النفهاء تجمع على أن مجلس العقد قى التعاقد بطريق 
الكتابة يشتى أشكالها وصورها يرقا كانت: أم تلكساة أم فاكساء أم حاسيا 


(1) بدائع المتائع؛ 1828 مصدر مابق, 

(؟) انظر ذلك بفى القروق: ا/1ى"1-"/أ و1 مصدر: سابق, 

() بدائع الصبائع: هء 8 11: مصدر سابق. 

[4) المجموع: 25 1078: مصدر سابقء فتح العزير: يه *17: 1 مصدر سابق, 
(8) كتاف القناع: 438 1 فصدر بابن, 

اللألله 


حكم التعاقد عر أجهزة الاتصال الحدينة قى الشريعة الإساذمية 
د/ عيل الرزاقا زحيم البق 


آلياء أم رسالة» يتم ويكون قاطعا وملزما لكلا الطرفين بعجرد صدوز التبول 
وإعلانه ممن وجه إليه لك الخطاب وأنه لا يتوقف تمامه على شيء آخر. 

وبذلك يكون لفقهائنا - رحمهم الله - قدم السبق فى معرفة نظرية إعلان 
القسبؤل وتقريرها فى أحكاميم قبل أن يعرفها فقهاع القانون الوضعى بعدة 

وعلية فإنه يمكئنا القول ‏ وكما يقول أحد الباحثين ‏ بآن فقيائنا 
مجمعون على تحنيد الوقت الذى يتم قيه العقد فى التعاقد. بين غائبين» وحلى 
أن العقد ينعقد قى هدّة الحالة بمجزد القبؤل(), 

وببناء على ما سيق فإنه يمكنتا للقول؛ بأن مجاس العقد يتم بين 
المتعافنين الغائبين عن طريق الكتابة من برق» أو تلكس؛ أو فآكس» أو 
كمغبيوثر؛ فى نقعن المجلس الذى يتم.فية علم.من:وجه إليه الخظطاب بذلك 
الخظطاب واطلاعه عليه وإن. هذا العقد يكون تاما وملزما لكلا ,المتعاقدين 
بمدرد صدون القبول ممن وجه إليه الخطاب وإعلانه لةء سواء أعلم العوجب 
بذك القبول أم لم يعلمء إلا إذا كان الموجب قد رجم عن أيجابه قبل: اقترآن 
القبول به قإنه حينئذ لا يغتد بناكه القبول سواء أعلم القابل برجوع الموجب 
عن ايجابه أم لم يعلم. 


الخيارات المتغلقة بمجلس العقد المبرم من جلال الأجهزة الناقلة للحروف: 
وبعد أن انتهينا من تحذيد مجلس التعاقد بالنسبة أامتعاقدين عن طريق 
الكتابة: والفازة التى يكون. بها العقد ملزما لكلا الطرقين؛ نبدا الآن بيحث 


)١(‏ التعير عن الإرادة فى الققه الإنسلامي: ت. سوان ظء القاهرة. 1515م 
21 


مجلة فركز صا عبد الله كامل الاقتصاة الإسلامى بجافعة الأزهر العدذ, العامن عكر 


الخيارات الثلات المتعلقة بمجلس العقد» بالنسبة لها, 
سيق أن ذكرنا أن هناك خيارات ثلات تتعاق بمجلس العقد هي؛ خياز 
الإيجاب» وخيار القبول» وخياز المجلس. 


أما بالنسبة لخيآن الإيجاب: 

قيرى جمهوز النقهاء ما عدا ققهاء المالكية - كمأ سبق بِيان ذلك 
مقصلا(!! أنه يجوز للموجبب الرجوع عن إيجابه ما لم يقترن به قبول من 
وجه إلية الخطاب؛ فى جميع العقود باستثناء حقذى النكاح والعتق . 

قإذا ما اقترن به قبول من وجة إليه الخطاب؛ قإنة يصبح -حيتئذ - عقدا 
]ا لا لين شاك 6 عند كياء الحيفية : الحتكية - اناف لكا 
السجلين» والى أن يننهى مجلس العقّد "مجلس .ورصول الغظاب؟ - لدى ققهاء 
الشافعية وااحتابلة-. 

جاء فى البدائعة 'ولو كتب شنطر العقد ثم رجع ؛ صعح رجوعة] لأن 
الكتاب لا يكون قوق الخطابه ولو خاطنبا ثم رجع قبل قبول الآخر؛ ضح 
رجوعه خياهنا أولى!؟, 

ولايفترط وصبول رجوعه إلى غلم القايل؛ جاء فى الفتاوى اليتنية: 
"ويصح.رجوع الكاتب والمرزسل عن الإيجاب الذى كتبه وأرسله قل بلوخ 
الآخر وقبوله:.سواء علم الآخز أو لم يعلم؛ يحتى لو قبل الآخر بعد.ذلك؛ لا 


2 البيم!؟), 


)١‏ الظر .ذلك فى ينا هذا 

(؟) بدائع العنالع؛ 85 ء مصدر سابق 
(") الفتارى الحتدية: “+ 1 فصبذر سابق 
518 


حكم التعاقد عر أعهزة الآتصال إدينة ى الشريعة الأنلامية 
د/ عبد الرزاق رحيم الي 


وقال أيضا: ويعد ما كتب شطر العتد او أرسل رسولاء إذا رجع عن 
تلك ؛ صح رجوغهء سواء علم الرسول يذلك أو لم يعله!). 

أما فقهاء المالكية؛ ختد ذهبوا إلى القول: يأن الإيجاب يكون. ملزما 
بمجرد صدورة إِذا كان مستوفيا الشروط التى لذكروها قى محلهال): 

إلا أقنا.وكما سبق القؤل: قد رجحنا قول جمهور التنهاء القائلين يحق 
الموجب قى الزجوع عن أيحابه مادام أنه لم يقترنَ يه كبول هن وحه إليه 
الخطاب. 

قعلى صموع ذلك فإنه يحق للفوجب المرسل ايَجابه بإحدئ أجهزة 
الاتصسال. السابقة الرجوح عن ايجابه والعذول عته ما دام أن مجلس ااعقد 
"مجلس وصول الخطاب" لا يزال قائما بينهماء حتى أنه لو قبل المخاطب قى 
ذلك المجلس دون ان يعلح يزجوع:الموجب عن إنجابه؛ فإنه لا يعتد بذلك 
القبول؛ ويعتبر كأنه لم يكن. 

وأما خيار القبول: فإنه وفقا لما قرره جمهور الفقهاء - باستثثاء ققهاء 
الشاقعية- يدق للمكتوب إليه أن يعلن عن قبوله قى أئ وقت.يشاءء مادام أنه 
باق قى مجلس وصول الكتاب؛ ولم يعرض.عن العقذ أو يشتغل عنه..وما لم 
يتراجع الموجب عن ايجابه(, 

أما يالنسية لفقهاء الشافعية: قإنهم اشترطوا الفورية فى القبول: لكنهم 
أعطو».حق الرجوع عن كبوله ماذام أنه لم يقائر ذلك المجلس. 

يقول اللووي: " قنال أصحابنا: وإن كلنا يصيح- أى ألبيع- ونحوء 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة؛ )1١‏ 817 1+ مصدر سابن. 
(9؟) انظر ذلك ل يشا هذا 

505 


تجلة مفركز صالح عيذ الله كامل للأقتصاذ الإسلامى بجافعة الأزهر العدد الثافن عشر 


بالدكاتية؟ فشرطه أن يقبل المكتوب. إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب: هذا هو 
الأضصح وفيه وجه ضعيف. أنه لا يشترظ ااقبول» يل يكقى التؤاصل اللائق 
بين المكامي ا 

لكننا قى هذَه المسألة» رجحتا قول جمهور النقهاء القائلين بعدم ضرورة 
الفؤرية فى القبول». وعلية فإنه يمكن المن وجه إليه الخطاب بإحدى وسائل 
الاتصال السابقة أن يقيل ذلك العرضن ما ذام أنه .لم يغادر مجلس وصول 
الخظاب أو يغرضن حنه: فَإِذَا ما أعرض عن العقد أو غادر مجلسه دون أن 
يعلن عن. قبوله؛ فإنه يكون قد اسقط بذلك حقه فى القبول؛ وبذلك نكون قد 
جمعنا بين مضاحة القابل قى الذراسة والتفكير» وبين ضبط العلود 
واستقرارها من خَلدل الثقيم بعجلين وصؤل 'الخطاب. 

فإذا ها قبل من وجه إليه الخطاب فى ذلك المجلس؛ فقد تع العقد واضيح 
لازما لكلا الطرقين. - لدئ فقهاء الحنقية والمالكية - ولم يبق للقابل الحق فى 
الرجوع .فى قبولة» لانهم لا يقولون بخياز العجلس؛ لكن فقهاء اأشافعية 
والحنايلة أعطوه حق الرجوع فى قبوله ما دام انه لم يَغَادر ذلك المجلس» 
نظرا لأنهم يتولون يخياز المجلس. 

وأا قيما يتعلق بخيار المجلن: انه ونظرا لأننا قد قررنا أن مجلس 
العقد بين المتعاقدين الغائبين هر مجلس وصول الخطاب والغلح بهم 'فانة يبلى 
الخيار قائما- لدى القائلين به- مادام أن من وجه إليه الخطاب باق فى 
مجلسه ولم يصدر منه ما ندل حلى الإغراض عن العلد. 

وعليه فإنه يحق لكلا المتعاقدين- الموجب والقابل- الرجوع عما صدر 


)١(‏ الجموع: 9110/3 مصدر سابق؛ وانظر أيضا: فتح العريز: ,م *1: معدر مابق 
5 


حكم التعاقد عبر أجهرة الاتصال اسحديئة قى الشريعة الإسلامية 
د/ عيذ الرزاقا زجيم الى 


عن كل هنهما ما داع أن مجلس العقد" مجلس وخبول الخظاب؟ لا يزال قَائما 
ولم ينته» فإذا ما رجع الموجب عنم آيجايه خلال ذلك. المجلس؛ فإنه لايتم 
العقد حتى ولو أخلن القايل قبولك سواع حلم بذلك الرجوع أم لم يعلم, 

ويفتتنى.من ذلك عقد النكاح لخضوصيئة بتوقف صحة اتعقاده على 
حضسور شاهدين مجلس, العقدذ وسماعهما للإيجاب والقبول الصاذو من كلد 
المتعاقذين؛ وهدا ما سنوضحة قئ مسألتنا ألآتية. 


خصوصنيةة لعقد النكاح فى حالة إبرامه فى أحد الأجهزة السابقة: 

ذكرنا عند بحتنا لحكم إبرام العقد عن طريق الأجيزة الناقلة للأصوات. أن 
فقهاء الحنفية- رحمهم الله- قد أجازو| حقد النكاح عن طريق الكتابة!!» وقذ 
أعتمدنا على كَولهم هذا فى القول بجواز إبرام عقد النكاح عن طريق بعض 
تلك الأجهزة إذا ما أخضر من وجه إليه الخطاب الشهود أتناء المكالفة التى 
يريد إبرام العقد من خلالهاء وأسمعهم الإيجاب الموجه إليه من خلالها وأعلن 
عن قبوله أماعهم؛ فان عقد النكاح يكون - .حينئذ - عقدا صحيحا ؤتاما ما دام 
انه قد تم سماع الشهود صيغة العقد الصادز من كلا الطرقين باعتيار أن 
مجلس العقد - .فى مثل هذه الحالة- هو المجلس الذى تمكن فيه من وجه إلية 
الخطاب " القايل فى العقد' من إحضار الشهود وأسماعهع قبول الإيجان 
الموجه إليه أثناء المكالمة الهاتفية أو المقابلة الجارية يطريق الإنتزنتاء كيآسا 
على إيرام هذا الغقد عن ظريق الكنابة» فكما .أن مجلس العقد باانسبة لمن 
وجه إليه الإيجاب فى عقد النكاح بطريق الكتابة هو المجلس الذى يتمكن قيه 


[1) انظر ذلك فى ها هذا 


مجلة مركر صاخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزجر العدة الثافى عشر 


من إحضاز الشهوذ وقزاءة الكتابالنوجه إليه وإعلان كبوله أمامه قكذلك 
القسأن بالنسسبة للمتغاقد من خلال الأُجِبََة الثاقلة للدُصوات خقطظ؛ أو لها 
وللضورة معا ومباشسرة كما هو الحال بالنسبة لجهازى الكمبيوتر الناكل 
للصوت والمسورة معا بطريق الإنترنت والهاتف الناقل للضوت والصورة 
محا 

والآن تلقى الضوء خلى ما كاله الفتهاء حول صسالة عقد. النكاح بطريقة 
الكتابة. 

لما كانت لهذا العقد خصوصية يتميز بها عن بقية العقود تثمثل فى 
توقعًا صحكحته وانعقاده حلى سماع الشهود لضيغة العقد "الإيجاب. والقبول" 
لذلك نجذ أن حمهور الفقهاء ذهبوا إلى القول بعدم إمكان إبرام هذا العقذ 
بظريق الكتاية: 

إلا أنه يالرغم من ذلك فلقد أجاز فقهاء آلحتقية إبزاح هذا العقد بطريق 
الكتابة وم يازموا من وجه إليه لخطاب بوجوب إغلان قبوله. - بالنسية 
لهذا العقد - قى مجلس وصول الخطاب كما هو الشأن قى العقود الأحرى: 
بل أنهم - ونظرا لتوقف انعقاد انعقاده وصحته على تحقق الشهادة - قد متحوا 
للقابل حق مغادرة مجلس وصول الخطاب إلى مجلس آخر يتمكن فيه إحضار 
من يشهد له على كبوله. وقراءة الخطاب الموجه إليه يطريق الكتاية وإعلان 
كبوله أعأمهم؛ وبذلك يتحقق مجلس عقد النكاح المبرم بين المتعاقدين؛ وهذه 
خصوصية يختص بها هذا العقد دون غيره من بقية العقودء وعليه فلا يمكئتا 
القول بإلحاق غير: من العقود به بالنسبة لهذا الحكم: كما بنيق بيان ذلك 

والآن نرى ما قاله فقياء الحنفية فى هذه المسألة: يقؤل أبن عابدين: 
'وذكر شيخ الإسلام جواهر زادة فى هبسوطه: أن الكتاب والخطايه سواء إلا 
لجنا 


حكع التعاقد عبر أجهزة الاتصال الخديئة فى الشريعة الإسلاعية 
ذ/ عيد الرزاق زحيم اليتق 


فى فصل واخديوهى أنه لوكان حاضر| مخاطبها فئ النكاح فلم تجبه قى 
مجلضش الخطاب؛ ثم أجابت فى مجلس آخر, فان النقاح لا يصح؛ وفى الكتاب 
إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه فى المجلس. الذى قرأت الكتاب 
فيه تم زوجت نفسها فى مجلس آخز يين يدى الشهؤد؛ وقد سنعوا كلامها 
ومسا فى الكتاب؛ يصح التكاحء لأن الغائب إنما صار خاطبا لها بالكثاب» 
والكثاب باق لها فى المجلس. الثاتي؛ قصار بقاء الكثابه فى مجلسه - وقد 
سمع الشهود ما فيه قى المجلس الثانى - يمتزلة ما او تكرر الخطاب الحاضر 
فى مجلس آخرء فأما إذا كان حاضرا فإنما صار خَاطيا لها بالكلام» وما وحد 
من الكلام لا يبقى إلئ المجلس الثاني واتما سمع الشهود فى المجلس الثاتى 
أحد قطرى اللمهذاةا: 

وقد علق ابن عابدين على قول شيخ الإسلام السابق يقولة: " وحاصله 
أن قوله: تزوجتك يكذا إذا لم يوجد كبول : يكون مجرد خطبة منه لهاء قإذا 
قبلث فى مجلس آخر لإ يصح. بخلاف.ما او كتب ذلك إليهاء لأتها لعا قرات 
الكتاب كانيا وفيه كوله تزوجتك بكذا وقبلت عند. الشهوذ؛ صصح العقد كما لو 
خاطبها به ثانيا(!), 

وقد ذكر البهوتي عَنَ أبى ظالب من فقهاغ الحتابلة هنالة شبيهة يمسألتنا 
هذه اعتتننا عليها قى القول بجواز إبرام عقد النكاح فى, أجهزة الاتصال 
الخاقلة للصوت فنط ومباشرة أو له وللصورة أيضماء وكئلك الأجهزة الناقلة 
للحروف حتى لو تأخر القبول عن مجلس وصنول الخطاب» وهذه العسألة 


(1) حاشية ابن عابدين: 4 -1١١‏ 11: مصدر مابق 
زم حاشية ابن غابلين: 4١ت‏ 11 مصدر بابق 
لف 


مجلة مرك صا عيك الله كامل للاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر العدد النامن عقر 


هي: " قال فى رجل يمشى إلية قوم فقالوا: زوج خلانا فقال: قد زوجته على 
ألقاء. قرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال: قد قبلت هل.يكون هذا تكاحا ؟؟ قال: 
نعم:؛ قال الشيخ التقي: ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر خاطيرا أعتبر 
قوله» وإن كان عائبا جاز تراخى القبول عن المجلسش!!!. 

ويناء على ها قرره هؤلاع الفقهاء. فى نصوصهم السابقة فإئة يمكننا 
التول: "يآنه يمكن إبرام عقد النكاح من خلال أجهزة الاتصال الناقلة للصوت 
والضوزة مبارة أو الصوت فقط أولا كما ويمكن أيضًا إيرامه بالأجهزة 
التائلة للحروف على اختلاف أتواعها؛ البرق؛ التلكس» البريد العصور" 
الفاكس": الخاسب الآلي؛ وأن مجلس عقد النكاح المراد إبرامه من خلال هذه 
الأجهزة ليس هو مجلس وصول الخطابه كما هو الشأن فى العقود الأخرى: 
بعل هو المجلسن الذى يتمكن فيه من وجه إليه الإيجَاب عن إحضار شاهدين 
يسمعان قبوله يعد قراءة الكتاب أمامهم؛ حتى يكون هذا العقد مستوقيا لجميع 
أركانه؛ وذلك نظرا لاختصاص, هذا العقد يعدم اتعقاده أو صحته إلا يعد 
تحقق الشهادة. 


(1) كشاق القباع: 2/28 1ء هصدر سايق 
ال 


حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الخدينة فى الشريعة الاسلاية 
ذ/ عبد الرؤاق رحيم اليتق 


خلاصة البحث ونتائجه 


قمنا فى بداية.بحثنا هذا بتقسيم أجهرة الاتصال التى ينكن من خلالها 
إجراء الغقود إلى قسمين: 
قسم خاص بنكل الأصوات فقط ويشمل كلا من: الهاتف" التلفون. 
الحاسب الآلي: اللاصاكيء الراديوء التلنزيون؛ وأشرطة التسجيل الناقلة 
للأصوات ققط: أو لها وللصوّرة معا. 
أما القسم الآخز فهى الأجهزة المعنية بنقل الخروف فقطء ويشعل كلا 
من البرق» "التلغراف؟ التلكسء البريد المصبورء. "الفاكس؟: الحاسب الآلى قَى 
حالة ثقله لرسالة خطية عبر الشاشة» وقد توصلتا إلى أن جهاز الهاتف يقوم 
بنقل الكلام بين المتحدتين بذقة متناهية؛ مما يعنى. أن العقد المبرح من خلاله 
لآ يختلف عن العقد بين الخاضرين إلا من حيت اليغد المكانى دين المتعاقدين 
إذا. كان ناقلا للصوت والصورة معاء وكذلك الحال بالتمببة لجار الكمييوتر 
فى إجراء مقابلة مباشرة من خلاله عن .طريق الإنترنت أو عضافا إليه حدم 
ل ا 0 
وبينا أن عدم تحقق الرؤية بين المتعاقدين اح ا 
العقوذ لأن القاعدة الشرعية فى العقود تقتضى.فقط تحقق الرضا بين 
المتعاقدين بصورة واضحة ومفهومة؛ وأن المزجع فى ذلك كله يعود إلى 
العرف». كما نض على ذلك جمهوز الفقهاء. 
00 وأضابالتسنبة للبعد المكانى يين المتعاقدين من خلال جهال الهاتف» اثقد 
وجذت مسألة شبيهة بيذه الحالة يذكرها تقهاء الشافعية:؟ وهى مسألة التعاقد 


دلا 


مجلة مركر حال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزقر العلا الثامن عر 


بين النتباعدين" اعتمدت عليها فى القول بجواز التعاقة من خلال عدا 
الأجيزة: 

ونتظرا لآن اليعد. المكانى تترتب علية بعض, المسائل المتعلقة بمجلن 
العقه؛ فلقد قمست ببحت قلات ألواع من الخيارات 'لها علاقة مياشرة 
يموضوعنا هذاء هى خيار الإيجاب؛ وخيار القبول: وخياز المجلس؛ بشكل 
مقصل. 

وقد توضات إلى أنه يحق للنوحب الرجوع عن إيجابه مأ دام أن 
الطرف: الآخر فى العقد الموحه إليه الخطاب لم يغادز مدان العقد؛ .حتى. ولى 
اقترن به قيول الطرف |آذآتى فى العقد؛ معتمذا فى ذلك على ما ذكره بعض 
شقِهاء الشافعية من القول بامتداد خيار الموجب يطريق الكتابة إلى حين 
أنقضاء مجلمن وصول الخظاب 'مجلس,العقد": 

أما بالنسية لجهازى الكمبيوتر عن طريق الإنترنت» وجهاز الهاتف 
الناقل للمسورة والصوت معاء كإنه يحق للموجب من خلالهما الرجوع عن 
إيجابه إضافة إلى ها سبق فيما لو شاهد من خَلالِهما ما يد.ل على إعراض 
الطرف الثانى عن العقد أو انشغاله عنه. 

أما بالنسبة لخيار القبول: فلقد توصات إلى القول: بأنه لابد لمن وجه 
إليه الخطاب من إعلان قبوله مباشرة: وأنه لا يحق له التأخير فى ذلك؛ قياسا 
على تعاقد الماشيين والراكبين؛ التى يذكرها فقهاء الحنفية رحصهم الله تعالى؛ 
نظرا لتجدد العقد وعدم استقراره فى كلا الحالتين: 

وأفا ما يتاق يخيار المجلس: فإلى لم أنقق مع ما ذهب إليه يعض 
النقهاء القائلين بهذا الخيار من القول بأسقاطه فى حق المتبايعين المتباعدين؛ 
يل متحت هذا الحق للمتعاقدين :من خلال هذه الأجهزة والحقته بحكم 
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حكع التعاقل عبر أجهرة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلاية 
ذ/ عبد الرزاق وحيم الشيق 


المتعاقدين الحاضرين بخصوص هذه المسألة» لكننى حددت بفترة المكالعة 
الهائقية أو المقابلة الجارية عن طريق الإنتزتت فقطء باعتبازها هى مجلس 
العقد بين المتعاقدين .مدن خلال هذا الجهان؛ فإذا ما أعلن من وجه إليه 
الخطاب قبوله مباشرة ؛ ففذ انعفد العنن؛ لكنه بيقى لكلا المتعاقدين الحق فى 
الرجوع عما صدر عنهما مادام أن مجلس العقد * فترة المكالمة الهاتقية؟ لا 
يزال قائما بينهما؛ فإذا ما أنتيت المكالمة أو انقطع الخط ؛ فقد انتهى مجلس 
العقد: ذلك لأن المتغاقدين هما متقرقان من حيث الزاقع ولا يربط بينهما 
سوق هذا الاتصال الهاتقى أو الفقايلة الجارية بيتهما؛ فمجلس العقد بيئهما 
قائم حكماء فَإِذْ ما اتقطع الخظ الهاتفى أو انتهت. المقابلة بينهما ؟ فقد انتهى 
ذلك المجلس فى الحقيقة والحكم معاء 

وكد الحقت جهاز اللاسلكى يجهاز الهاتف فئ جميع هذه الأحكام: سواء 
أكسان نقله للصسوت كما هو مباشرة» أو عن طريق الشفرات» مآ دام أن 
الطرف» الآخر يفهم مضموتهٍ 

وفى تهاية المبحث الأول تطرقت لسألتين مهمتين لهما علاكة بالتعاقذ 
من خاجل هده الأجهيزة. 

الأولى متيما هي: مسألة عتد النكاح من خلال هذه الأجهزة: وقد 
توصلت إلى القول: بإمكان إبرام .هذا العقد من خلال الأجوزة الناقلة للصوت 
فقط أوؤلته وللضورة معاء إذا كان آلنقل الذى يجرئ من خلالهما مباشراء 
وتفكن من وجه إليه الخطاب من إحضار شآهنين لمجلس العقد واسماحهما 
الإيجاب الصادر هن الموجب عبر هذه الأجهزة وقبولة له أمامهماء قياسا 
على إبرام هذا .العقد بطريق الكتابة والذى قال بجوازه فقهاع الحنفية رحمهم 


الله 


فضا 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للأقتصاة الامسلاى ببامعة الأزهر العدد الثامن عجر 


وأما المسألة الثانية: فتتعلق بحكم. التعاقد من خلال هذه الأجهزة إذا كان 
اأمتعاقد ايه مالا زبويا لابد فيه من تحقق القبص فورا ومباشرة: 

وقد تعكنت من الوصول إلى خل شرعى لذلك. فى حالة تمكن 
النتغاقدين تحقيق التقابض بينهما فى مجلس العقد عن طريق. وكيلهما فئ كاد 
البلدين. 

وقد أستعرضت فى بحثى لهذه المسألة عملية التحويل لاذموال. التئدية 
بين البلدان المختلفة عبر هذه الأجهزة؛ وقد توصلت إلى القول بجوازٌ ذلك 
منطلقا سواء أكان بأجر أل بدون أجر ششريطة أن يتم التقابيض بين المتصارقين 
اصساحب المبلغ؛ والناقل للميلغ" فى مجلس العقد مباشرة؛ أو عن طريق 
وكيليهما أولاء 

وشريظة أن يتم تسلتّم المبلغ المحول إلى صاحيه التبرعى أو من يوكله 
ينفس سعر الصرف الذى تم الاثفاق عليه بين المتعاكدين ثانيا. 

أو عن طريق القيام بشراء المبلع العراذ تحويله يكل مجزأ ومقرق» 
كما ألحقت يحكم هذه المسألة مسألة أخرئ ؤهى عملية نقل الميالغ النقدية بين 
اليلدان الإسلامية" الحوالة النقدية" وإعطائها نفس الحكم: معتمدا فى جميع ذلك 
على عدة آراء فقبية وردت عن أئمة المذاهب الثقهية الأريعة. 

ويعد أن انتقلت إلى بحث حكم التعاقد بالأجهزة الناقلة للحروف فقطف 
ألحقتها هى وَالأجِهزَء الناقلة للصوت نقلا غير مباشر» بحكم التعاقد بطريق 
الكتابة التى قال بجوازها جمهور فقياء الأمة, 

وقد حددت محلين 'العقد الميرم بطريق الكثابة بشتى صورها وأشكالها؛ 
برقا كانث: أم تلكساء أم بزيدا مصور |" الفاكس"؛ أم حاسبا آلياة بمجلس 
وضول الخطان؛ كما نص على ذلك معظعم الثقهاء رحمهم الله تغالّى 
لما 


حكم التعاقن عبر أجهرة الاتصال الحديبة فى الشريعة الإسلامية 
د/ عبد الرزاق رحيم الميى 


وعليه فإله. لا يمكن للقابل إعلان قبوله بعد انتهاء هذا المجلس كَى جميع 
العقوذ باستثناء عقد النكاح -لخصوصية فيه - ويهذا الصذد قمت بالرد على 
من يرى إلحاق بقية العقود بعقد النكاح بالتسبة لهذا الحكم, 
وأما وقت تنام العقد بالنسبة للمتعاقدين بطريق الكتابة؛ فقد استعرضت 
النظريات الأربعة المظروحة حول هذه المسألة. ورجحت النظرية القائلة 
بحإعلان القبول» والتى ترى أن العقد يكون تاما وملزما لكلا الطرفين يمجرد 
صدور القبول ممن وجه إليه الخطاب وإعلانه له وذلك لاتفاقها مع ها أجمع 
عليه ققياء المذاهب الأربعة. 

أما بالقسبة للخيارات المتعلقة بمجلفن العقد العبرم من خلال مجموخع 
الأخيزة التاكلة الحروف فقظء فقد رجحث ما ذهب إليه فقياء الشافعية قى 
منح السوحجب حق الرجوع عن إيجاب ما دام أن.عحلس العقد بين المتعاقدين 
"وهو مجلس وصسول الخطاب” لا يزال قاتماء بحيث أنه.لو قيل الطرف 
الموجه إليه الخطاب فى ذلك المجلن :دون أن يعلم تزجوع الموجب عن 
ايجابه ؛ لم يعتد بذلك القبول» لأن الأصل فى الإيجات هذا أن لآ يكون 
مَلرماً. 

وأما خيار القبول: ققد نوضلت إلى القول بأنه يجورٌ للطرف الثانى فى 
العقد إخلان قبوله فى أنى وقت يرغب فيه إغلان ذلك ما دام أن مجلس 
وصول الخطاب لا يزال قأئناء معثذا فى ذلك على ما ذهب إليه فقهاء 
الغذاهب الثلات: الأحتافه المالكية؛ الحنابلة: 

أها فقهاء. الشافعية: ققد اشترطوا الفورية قى ذلك؛ لكنهم أعطوًا للقابل 
حق الرجوع .فى قبوله ها ذام أن عحلبن العقد لآ يزال قائعاء 


ععاة فوككر ضاعم جيك الله كامل للاقتضاد الأسلامى يعافقة الأآز ترزالغا « اأداى جر 


أما خيار المجلس: فقد توصلت إلى القول بأنه يحق لكلا المتعاقدين 
الرجوع عما صدر عنة ماذام أن مجلس العقد لأ يزال قائما بينهماء معتفدا 
قى ذلك على ما ذهب إليه ققهاء الشافعية والحتايلة القائلين بخيار المجلس: 

أخيرا: استعرضت رأى فتهاء الحنفية القائلين بجواز إبرام عقد النكاح 
بطريق الكتابة» وأدلتهم فى ذلك» والذى اعتمدت عليه فى القول يجواز إبرام 
هذا العقد بطريق الأجهزة الناقلة للصوت والصوّرة مغا ومباشرة: "أو الناقلة 
للصبوت فقطء وبجميع الأجهزة الناقلة للخروفا. 

وفى الختام: أضرع إلى العلى القدير أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه 
الكريم؛ وأن يجنبنى الزلل فيه إنه سميع محيب,. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


7 


كم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديئة فى الشريعة الإسلامية 
ذ/ عبد الززاق رحيم اميق 


قائمة بمراجع البحث 
أحكام المعاملات الشرحية - الشيخ غلى الخفيف. 
الاتصالات السلكية اللاسلكية فى الوطن العربى - ميسر حمدون سليمان؛ ط؛ 
مركز دراسات الوحدة الغربية؛ 15.1 م. 
اتصالات القضاء ‏ أودين دئلاب: ترجمة زكريا السبز داعي: داز الفكر 
العربي؛ 1557م 
الأشباء ,النظائر- ابن نجيم؛ القاهزة: موسسة الطنى وشركاكه؛ /7/1اهت 
534١م‏ 
أصول الفقت الشيخ أبو زهرة: دار الفكر العربيء /111اه- 1158م 
أصول. الققه الإسلامى - زكى الذين شعبان؛ ط» ليبياه جامعة قار يونس» 
7ف 1335م. 
الأقمار الصنناعية وسكن الفضاء -:سغد شعبان» ط١ء,دار‏ الفكر العربي» 
/اام. 
الأم للشافعي» فسرء كتأب. الشعبء 1876 1ه- 11 ام 
البحر الزخار - ابن المرتضى؛ بيروت: داز الفكر؛ بدون تاريخ: 


5 تاج العروس .. للزبيدي: بيروناء دار صادر؛ 1 5م 
: التعبير عن الإرآدة فى الفقه الإسلامى, - دء شوارة طء القاغزرة 1اع, 
. التعبير حن الإرآدة فى الفقه الإساامى والقانون المذنى - كريد فتيآن؛ بغدك» 


معهد البحوث والنراسات العربية, 1541 


. ثقافة الكمبيوتر الوعى والتطبيق والتزجمة - غارى ج.بيروت؛ طا؛ كبرص 


مؤمسة الأيحاث اللغويق /141ام: 


٠‏ الخرشى على خليل - أبو عبد الله.محمد .بن عيذ الله بن علي» بيروت» ذار 


صادنء يدؤن تاريخ. 


. رد المحتاز على الدر الفختار ‏ لابن عابدين» بيروت: دار إحياء التراك 


العربي: بدون تاريع, 
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تجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجافعة الأزهر العدذ الثامن عش 


. الدسوقى على الشرح الكبير - ابن عرفة النسوكيء حصبر»؛ حيسى اليابى 
الحلبى وشركاون 1141ه 21174 

1. ترائع الإسلاح فى مسائل الحلال والحرام - للخلي: ط١ع‏ العراق؛ التجف)ة 
4 اه - 314 ام, 

4. الشرج الصسغير مع بلعة السالك: للدرئير» مصبر؛ شركة مصطنى البابى 
الحلبى وأولاده 101اه- 1861 ام: 

4 الفتاوئ الهندية - مجموعة من علماء الهنذ؛ جمع الأمير الهنذى العلمكير, 
مصرء مصطقى البابى الحلبى وأولادة: 111/8 955ام. 

*. . فتح البارى شرح البخارى - لابن حجر العسقلاتي» مصنر؛. مصنطقى اليابى 
الحلبى وأولاده: 4/ا اه - 1155م 

١‏ فتيح العزيز - للزافعي» المدينة المنوزة؛ المكتبة السلفية؛ بدون تاريخ. 

7, قتح القدير - أبن الهمام؛ ظاء مصزء المطبعة الأميرية الكيرئة 7151١هس.‏ 

“+ القسانون المدنئ التعرى -د/ أحمد محمد إيرآهيم. طاء دار المعارق» 
1 

1- الفروق - للقرافي» بيروت» دار المعرفة» يدون تاريخ. 

6" الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمناللجزريء مصدر؛ المكتية التجارية 
الكيرى» 515 ام 

؟؟- القواعد العامة فى الإثيات - در عيد السلام, المزوعي؛ ا ؛ ليبيا؛ جامعة 
ناضنء 1484م 

. القوانين الفقيية - أبن جزي؛ دار العلم للملديين1 13574. 

4 كشاف القناع - للبهوتي» الرياض؛ مكتبة النصر أاحديثة؛ يدون تاريح: 

5. كيف تعمل الشبكات - فرانك درفلزولسين قريذ» ترجمة مركز التعريبي 
والبزمجة: ظ١؛‏ ببروت» الدار العربية للعلوم؛ 1193م 

..""٠‏ المجموع - للنووي» القاهرة؛ مطبعة العاصمة:؛ يدون تاريخ. 

1 المحلى, - لابن جزم الظاهري» بيروت؛ المكتبه التجارى للطباعة والنشر؛ 
بدون تاريخ: 


حرم 


1 
تأرق 


2+ 


دارة 
. فغلى العحتاج - للخطيب الشربيتي: بيروت: دار إحياء الترات العربي» 


7 


الا 
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5 


حكم التعاقذ عبر أجهِرة الاتصال الحديعة فى الشريعة الإسلاية 
د/ عيد الرزاق وحم المي 


مختصر أحكام المعاملات - للشيخ على الخفيف, 

صحيح مسلم -.مسلم ابن الحجاج؛ بيزوت؛ المكتب .التجارئ للطباعة والنشر» 
بدون تاريخ. 

ذا ألرضنا فئ, العقود 6 على هحيى الدين التزداعي» طا بيروت» دان 
البشائر 52 ام: 

المغتى - لابن قدامه المقدسبي؛ القأهرة؛ مكتبة القاهرة: بدون تاريخ. 


بدون تاريخ, 
ملحق الشرع الخاص بللجريدة الرسمية أُجمهورية السوذان. النيمقراطية- 
السودان: المطبعة العسكرية: يدون تاريخ. 


- الموانئقات - للشاطبي؟ غصرء ألمكتية التجارية الكبزى: 3 16م 
7 الموجز فى شرح ,القائون المدنى الغراقى - عيت المجيد الحكيم: طثاء بغداد: 


شركة الطبع والنشر الأهلية؛ 1145١1هف-‏ 1155م: 


: مونوعغة التشريعات العراقية - على .محمد إبراهيم الكرباسي؛ يغداد؛ مطبعة 


بغدادء 185ام: 


٠‏ الثيل وقنفاء العليل -صياء الذين الثميتي؛ مطيوخ بهامشن الشرح؛ ط؟؛ 


بيزوت؛ دار الفتح) ضرال > يضر اع. 

اليدية فى قرح لبذلية - لمر غيداتي» الطبعة الأخيرة» القأغري المكتبة 
الإسلتئية: 14 اهف .- 116 (م, 

الوسيط - للسنهورئ» مصر ١‏ دار النشر للجامعات المصسرية: ١٠115م.‏ 
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كرا كتحار 21 تلمع رع و ةلارت, ررتجارة الالتكرونية للسرنية 


د أجذ عصام الذين السيد عيسبوى 


دراسة تحليلبة لمشكلات خضوم 
صففات التجارة الإلكتروتية للضريبة 
دكتور/ أحمد عصام الدين السيد عيسوي(ه) 


شهدت السنوات الأخيرة تطور]ً هائلاٌ قي تكنولوجنا المعلومات 
والاتصالات ولغ .يعد الآمر مقتصراً علي الأغراض غير التجآرية يل أصيح 
يستخنم في الأغراض التجارية أيضا مثل تشويق السلع والخدمات وهو ها 
أطلق عليه التجارة الإلكثروتية: وهناك نمو مطرد في حجم التجازة 
الإلكترونية وذلك علي حساب التجارة التقليدية فارتفعت من ١‏ مليار دولان 
عسام 1337م إلبى حؤالي 5 ملياز دولار عام 1337م ومن المتوقع أن 
تضسل إلى حوالي 1718 مليار دولار هام 75-7 م.والي حوالي ٠/5‏ 
تريليون ذولار غام 5١١1م‏ 

ولقد اتخدت مضر العديذ .هن الأجراءاخا اغتيازأ من عام 551١م‏ 
مكنتها هن الدشول في مجال التجارة الإلكترونية هلها ؟؛ 

> إنغساء تقطة التجارة الدولية في أكتوبر 154١م‏ وهدفها تحويل 
القرصبة التجارية إلى صفقة بتوقير بيانات ومعلومات عن الخدمات التجارية 
مثل البتوك والتأمين _والشحن٠‏ 


9 أستاذ المحاسية المساعذ ‏ كلة,السعيجارة - جامغة الأزهر 
5 


دراسة تخليلية لمفكلات خضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضريبة 
د/ أذ عصام الذين اليد عيسوئ 


؟- تأسيس لجنتة التجارزة الإلكثرونية التابعة لجمعية إنترتث عام 
5م لزيادة الوعي بأهمية التجازة الإلكتروتية : 1 

“ب إنشاء لجنة التجارة الإلكترونية عام /531ام: 

4- تأسيس اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية عام 545١م‏ ثحت 
زعاية وزارة التجارة ١‏ 

وكان هن نتيجة هذه الإجراءات أن بلغ نصيب مصر من التجارة 
الإلكترونية عام 534 ١م‏ حوالي 5٠ ٠‏ مليون دولار ٠‏ 

ويسؤدي عدم خضوع صفلقات التجارة الإلكترونية للضريبة إلى التأثير 
السلبي علي الحصيلة الضزيبية ومن ثم علي بزامج الحكومة الإتمائية كما 
أنه ييدر مبدأ العدالة الضريبية ولا يحقق عمرمية الضريبة» بينما يواجه 
خضوع صبنقات التجارة الإلكتزونية للضريبة العديد من المشكلات 
الضريبية منها تحديد الدولة التي لها حق فرض الضريبة علي صننات 
التجارة الإلكترونية » صبعوية حصر المجتمع الضريبي ؛ عدم تواقر أدلة 
الإقبات اللازمة للفحص الضريبي لانعدام المستندات الورقية ٠‏ الازدواج 
الَسريبي الدؤلي ؛ غدم توافر الكوادر الريبية الملائمة لعماياث التجارة 
الإلكترونية: 
هدف اليحث 
يهدقه هذا البحت إلى؛ 

1- تحديد المشكلات التي يفكن حدوكها عند إخضاع صفقات التجارة 

الإلكترونية للصريية؛ 
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دزاهة تليلة ,خكلات. خصوع صنقات التجارة الإلكروية للضريبة 
ذ/ أحد عصام الدين لين عسوى 


”- افتراح علاج مناسب للمشكلات التي يمكن حدوثيا عند إخضاع 
صفقات التجارة الإلكتزونية للضريية: 


خطة البحث 
لتحقفيق هدق البحث تم تخطيطه بحيث يقع في ميحثين على النخو 


التالي: 


المبحت الأول : طبيعة التجارة الإلكترونية 

في هذا الميحث سوف يتم تناول طبيعة التجارة الإلكتزونية عن. حيثت 
مفهومها » تطور يها . خصائصها , أتواع الصفقات الإلكترونية عمراحل 
التجارة الإلكترونية ؛ أنظمة تبادل البيانات إلكتروقيا ؛ مزايا التجارة 
الإلكترونية »المشكلات الضريبية للتجارة:الإلكترونية ٠‏ 


المبحث الثاني: مشكلات خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة وسبل, 

علاجها 
قي هذا الميحت سوف يتم تال المشكلات التي يمكن أن تواجه 
خضبوع صلقات التجارة الإلكترونية للضريبة ومن بيئها؛ المعاملة الضريبية 
أصفقات التجارة الإلكترونية» المعاملة الضريبية لصتقات التجارة الإلكتروتية 
في التشريع المصري: تحديد الدولة ضاحبة الحق في فض الضريية «كيفية 
حصر الفجتمع الضريبي دكيقية الحصول علي أدلة الإثياكه كينية تجن 
الازدواج الضريبي الدوليء كيفية تطوير الإدارة الضريبيق حتمية التعاون 
الدولي.. وسحاولة الوصول إلى حلؤل لهذه المشكلات بحيث لا تعرق 
بنرا 


ذراسة تحليلية مشكلات خضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضرية 
د] “قد عصام الدين السد عيسوى 


الضرائب المقروضة علي صفقات التجارة الإإكتروتية حركة هذه التجازة 
وتتاهد في نتمية وتطوير مبيعاتها وذلك لما نهذة التجارة من أثآر إيجابية 
لكل من المنتج والمستهلك والمجتمع ككل » 


للا 


درادة قلياية لشكلذت عشرع عفقات التجارة الالكتروتية للضريية 
د/ أحد عصام الدين السيد غيسوى 


الميحت الأول 
طبيعة التجارة الإلكترونية 


مفهوم التجارة الإلكترونية!!): 


إن محاولة وضع تعريف للتجارة الإلكترونية لابد وآن يستمد من 
طبيعتها ويعكس خصوصيتها وهي أنها * 


٠ صفتات عاير: للقارات دون التقيذ بحدود خغرافية معينة‎ -١ 

٠ يتم إجراء الفعاملاث من خلال شبكة الإنترنت‎ -١ 

-٠‏ يتم نقل المعلومات. والبيانات علي اختلافا أتوآغها عبر الشيكة :دون 
أي وثائق وركية ٠‏ 

4- حدم وجود علاقة مناشرة بين طرفي العملية التجارية ٠‏ 

ه- الاسستخدام الأمثل لما تنيحه الشبكة من إمكانيات ضخمة سواء كانت 


تتعلق بالصوت أو الصورة أو الحركة ٠‏ 
وعلي ذلك فالتجارة الإلكثرونية هي: 


(1) يرجع في ذلك إلى :, 

.2 1997,2, تبه" 10.185[ بععحن تمسحمن عتمروجاءة|]1 وستدمت11 , طعنه 

-), زأفت. رضوان؛ عام التجارة الإلزاميء المنظمة الغربية للحمية الإدارية. العدد ,84 
ض 11 

-:د: خمير كامل محمد عيسي + 1 «حساع محبد رجب مبازك » درامة تليلية لخدعة إضفاء 
الحقة علي المواقسع التجارية عبر شيكة المملومات الدولة في ظل فبادئ: معهدي 
امخاسبين القاترنين الأمريكي والكددني مؤتىر التجارة الإلكترونية الآقاق 
والعحديات .. كلة التجارةجامعة الإنكدريقف ا وير "١١7‏ , اتجلك 
الأول عن 84 ؛ 

الل 


دراسة تحليلية لشكلات خضوع منفقات التجارة الإلكتروتية للصرية 
ذ/ أمد عصام الدين السيد عيسوى 


عملسيات البيع والشسراء التي تتم بين المستهلكين, والمنتجين أو بين 
الشد ركات وبعضنها البعض يصرف النظز عن وجود علاقة مباشزة بيتهما 
وبصرف النظر عن الموقع الجغرافي لطرفي العملية وذلك باستخدام تقنية 
المعلوفات. والاتصالات من تبائل إلكتروئي للفستئذات وبعض_السَلم 
والخدسات -غيز الملموسة- وتحويلاث إلكتررنية للأموال بدلا من استخدام 
الوسائل المادية التقليدية المعتمدة علي الأوراق. بما ذيها الاتصال المباشنء 


تطور التجارة الإلكترونية!!)؛ 

اتسع .نطاق التجارة الإلكترونية بصورة سريعة حيث تزايد من حوالئ 
ميان ذولار ام 1595م إلئ حوالي 84 مليار كولار عام 21554 
ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 84؟ امليار دولار في نهاية عام 7١م‏ 
والي حوالي ",1" تريليون 'دولار عام .: ٠.٠‏ ؟ .م لتكون الزيادة في خلال 72 
ستوات. اكثر من 5٠+‏ امثل ويلغ نصيب مصير منها في عام 1538م حوالي 


5 يرجع في ذلك إلى ١١‏ 

-دء خلال الشسافعي + أساليِب الفخص الضريي الجديكة : السر الذهي للطباعة - 
الزقازيق . بدؤكةءي)ص ١56‏ . 

-) زأفت رعبوانا وآخرين ؛ الضرائب ف .عالم الأعمال الإلكترونة » مجلة السية 
والسيانات الاقتصادية ؛ المعهد العربي للعخطيط بالكويت - اجخلد الغا - العدذ 
الثاي- يونيو + 1:؟#ءض ١11ء*‏ 

-5. فهك بن .يومف العيناي. ؛ جاهزية الفجارة الإلكترونة في المملكة الغربية السعودية 
لسلخدمات انخامسية ؛ الندوة التامسعة لسبل تطوير اخاسبة في المملكة العرية 
العودية - ائر المتغيرات والتطور في مجال المعلومات علي مهنة اتخامبة والمراجية 
في المعلكسة . المعودية حكلية الغو الأدارية سجامعة الملك سعوف- 8" أبزيل 
ل ا 


٠ 


دواسة تحليلة لمشكلات خضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضرية 
ذ/ د عصام الدين السيد عيسوى 


٠‏ مليون دولار وهتآك اكثّر من ١01,‏ شركة مصرية من شزكات قطاح 
الأعمال العام تعرض منتجاتها علي الشبكة العالمية للاتصالات -الإنترتت- 
الأمر الذي يحتم ضنرورة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية .وينان المعاملة 
الضريبية لها وعلاج المشكلات الضريبية التي تواجه هذه التجارة» 


أنواع الصفقات الإلكترونية 
أولاً من حيث نوعية السلع 
يمكن التميق بين نوعين من الصفقات الإلكترونية هناا')؛ 

١-.صققات‏ التجارة:الإلقترونية المتعلقة بالسلع والخدمات غين 
الملموسة أو الافتراضية مثل برامج الكمبيوتر ونقديم الخدمات الطبية 
وأفاام السينما والاستشازات ؛ وهِذه السلع يتم إتفام صققاتها بالكامل 
إلكترونيا من الإحلان عنها وحتى تسليم السلعة أو آداء الخدمة وسداد قيمتها 
دون الممرور عبر الحدود الجمركية وهذه تمتل 96:6,5 من حجم التحازمٌ 
الإلكترونية * 


(0) يرجع في ذلك إلى ؛ ٠‏ 

-ن؟ محمد كريف توفيق ,دإنعيم فهسيم حناء » أناليب كنيد عمليات التجارة 
الإلكترونية والتجحاسب الضريي عسنها ؛ مؤقر العجارة الإلكترونية الآقاقا 
والعحديات» كلية النجارة-جائعة الإسكدرية- 1/188 يولو 5 ؛ لان انجلد 
الأول :)صم )-ة؟ ر:؛ 

-ة؛ سعيد عيد الغزير على ٠‏ المعاملة الضربية لدخل العجارة الإلكتروية موذج مفترح 
للتطبسيق غلي مصر ‏ مؤتر التجارة الإلكترونية الآفاق والتحديات » كلية التجارة 
سجاووة الإانكندرية -88//ا؟ يوليو ٠8‏ : 7م ؛ ملحق امجلك الثابي »ص 8 -! 
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غراسة تحليلة لمشكلات خضوع صتقات التجارة الإلكتروية للضريية 
د لد عصام الدين اميد عيبوى 


؟- صقات التجارة الإلكترونية المتعلقة بالسلع والكدمات المادية وهذه 
الصحلفقات تتم إلكتوونيا بشكل جزفي لاستحالة تحويلها إلى: ملقات إلكترونية 
وتسلم بالطرق التقليدية وغير المنافذ الجمركية حييث تقتصر العمليات 
الإلكترونية: علي التسويق وأعطاء أوامر الشراء وربما يتم الذقع إلكثرونيا 
ويتم الشحن والتسليم من خلال الوسائل التقليدية ٠‏ 
تانيا: من حيت أطراف التعامليمكن التميز بين ثلاثة أنواع للتجارة 
الإلكترونية هي|): 

-١‏ تعاملات الشركات مع المستهلكين حيث يستطيع أي شخض زيارة 
المواقع التجارية للشركاتك وفحص منتجاتها وعقد صفقات الشراء عن طريق 
الشبكة ٠‏ 

؟- تعاملات الشركات مع بعضها:اليعض حيث تستطيع أي شركة 
زيارة المؤاقع التجارية للشركات الأخرى وفخص منتجاتها وعقد صفقات 
الشراء حن طريق, الشبكة وهذه تمتل 968٠‏ من حجم التجارة الإلكئرونية: 


(1) يرجع ف ذلك إلى : 

-دة,سالم سعد باعجاجه) العجارة اللالكترولية فاهيتها أسسها وأفاظها , نحلة الحامبة 
الجمعية السعودية للمحاسبة-العدد الثالك. والغلالين: محرم 14171 1ه مارس 
كوكم ص 1اة 3 

-نء السبيد عبد المقصود دبيات ٠‏ أ/وليد السيد كشك : الأتجاهات الحديئة في الرقابة - 
الداخلية علي أمن نظع المعلوفات ف ظل التجارة الإلكترونية ودور المعايير الدولية + 
مؤتمر التجارة الالكتروية الآقاق والتحديات ء كلية العجارة حجامغة الإسكندرية 
-0//25؟ يوليو ٠ ١‏ لام ء ملحق الجلد الثاني » ص 51-85 0 

- المجمع العسرني للفحاسبين القانونين: تقنية المعلومفات , جغية المجمع العربي للمحاسبين 
القانؤتين؛ عماق- الأردن -الفصل الخامس -31. 16م ص ا ٠‏ 

00 


دراسة تحليلية لمشكلات خضوع صفقات التجارة الإلكترولية للشريبة 
د/ أهد عضام الدين السيد غيسوى 


*- تعاملات الشركاتك مع إذاراك حكومية مثل تسديد الضرائب 
والفواتير الحكومية والمناقصاث الحكومية ٠‏ 

واشهر صور التجارة الإلكترونية. المتعارف عليها في الشراء من 
مواقع التسبركات علي شيبكة الإنترلت أو الشبكة العتكبوتية المعروقة 
اصطلاحا ياسم 17/6 ٠‏ 


كلكا من كيت الخدرد الجدر افية+ 
يمكن التميز يين توعين من الصفقات الإلكتروتية هما - 

-١‏ التجارة الإلكتزوتية الداخلية وهي عسليات تبادل السلع والخدمات 
داخل الحدود الجغزافية للدولة دون,تخطي الحذوذ الجمركية لها ٠‏ 

"- التجارة الإلكتروتية الخارجية وهي عمليات تبلدل السلع والخدمات 
بين طرفين كل متهما قي دولة لها حدودها الجغرافية المستقلة؛ 


خصائص التجارة الإلكترونية 
تتميز التجارة الإلكترونية بعدة خصبائص هذهالا): 


*: برجع في ذلك إلى‎ )١( 

- دءعارف عبد الله عبد الكري ,التجارة الالكترونية أثارها المذاعية علي الخاسية 
والمزاجعة؛ مجلة اخاسية.-الجمية السعودية للمخاسبة, العدد الناي والعلالوئات 
شوال 415اهفا ديسمير 1٠دام‏ ص 18.. 

- أ. فوزية عزير جرجس ء غوائق خضوع معاملات التجازة الالكرونة للضراب؛ مؤتر 
التجازة الالكترونة الافاق والتحديات عكلية العجارة حجامعة الأمكددرية - 68[ 
/0؟ يزليو ؟: ٠‏ 8م ينخلد الناي » ض ام ١‏ 

الا 


درانة تحليلية لمشكلات خضوع ,صفقات التجارة الإلكترونية للضريبة 
د/ أحمذ عصام الدين السيد عسوى 


-١‏ عدم وجود علاقة مياشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم 
التلاقي بَيِنهما من خلال شبكة الإنترنت زنتم عملية الاتصال في نشاط 
التجارة الإلكترونية من خلال نظام لتداول البيانات يسمي التداول الإلكتروني 
ألييانات ويتكون نظام الاتصالات من العناصر التالية 

أ- أداة لإرسالالبيانات 
ل 
ج- قناة اتصصال 

د - أداء استقبال 

ه- برامج للاتضالات 

؟- عدم وجود أي وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنقيذ الععاملات 
حيث أن كل الععليات تتم عبر الشبكة الإلكئرونية نون استخدام أوراق: 

- إمكانية تنقميذ الصققة بالكامل. بما فيها تسليغ البضاحة - غير 
العاموسبة-غير الشبكة 

*- التأثير المباشر علي أنظمة الحسابات يالمنشأة ٠‏ 


]َه عبد اميد سيد عيد اتجيد  /١‏ غادة الحبتي عباس المعاملة الضريبية للغعمارة 
الإلككروتية: فؤعر التجارة الالكتروية الآفاق والتحديات»: كلية العجازة - جامعة 
الإسكندرية 0//15؟ يوليو 1+ ٠‏ اع امجلد النان :ص 1/85 + 

-د: سصير أبنو الفتوج هال ب الأعمال الإلكتروئية كمطلق لدعم وتحديث القدرة 
العاففية لمنظنات الأغمال الغربية + ؛ مؤتمهر العجارة الإلكتروتة الآفاق 
والستحديات؛ كلية التجارة خ جامعة الإأمكندرية - 1/16 يوليو 11م + 
ملق أنجلد الغابي ص 8ه ؛ 

-أبو الؤفا قهمي .شلش » الخواتب التطيقية في النجارة الإلكترونية , بيك مصر -- 
النعرة الاقنصادية- الغدد الأول ع مدع #وعةاه”, 
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درامة تحليلية لمشكلات خضوع صفقات النجارة الإلكتروتية للصربية 
ذ/ أجد عضام الدين السيد عيسو 


ه- عدم إنكائية تخديد. ألهوية حيت لايري طرقي التعامل كل. منهم 
الآخز في, 'لتجارة الإلكترونية 

- الانفصسال المكائي حيث تتيح شبكة الإنترنت المؤسسات القدرة 
علي إذارة تعاملاتها التجارية بكفاءة من أي موقع جغرافي ذلك إن مقر 
المعلومات الخاص بالشركة يمكن أن يتواجد في .أي مكان في العالم دون أن 
يؤثر ذلك علي الأداع+ 


مراحل التجارة. الإلكترونية 
تمر التجازة الإلكتروتية بأربعة:فراحل هي!"): 
المرحلة الأولى - ثوفير المعلومادة 


زآ) يرجع في ذلك إلى : 

-دء مخسد محمد إلراهيع فنضرر .تئر التجارة الإلكترونية علي تصهيم نظم العلوفات 
انخامسية إظطار مقترح ع مؤتر التجارة الإلكترونية الآفاق والتحديات ع كلية 
الحجارة- جافعة الأنكندزيف- 85//ا1؟ يولير 9١١1م‏ , الجلد الأول + ص 
كتل اكز 

- أبو الوفا فهمي خلش + مرجع نابق دص 81-44 . 

- سان معد (براهيم : مستقبل التجارة الإلكترولية في الوظن الغربي ودزرها في تسمية 
الصادزات المسوية ٠‏ هؤتّر التجارة الالكترونية الآفاق والتجديات » كلية التجازة 
- جافغة الاإسكبدزية -ت1//8؟ يوليو ٠1‏ آم + المجلد النابي.: صن 1/168 
اه 

-دء محمد فريف توفيق » مدي الحاجة لحظيم التوزيع الإلكتروي لمعلرمات تقارير 
الأعمال بالتطبيق علي القطاع المصر وأساليب العفيد واخامية عن عمليات 
التجارة الالكترونية ء ,مؤتر النجارة الالكترونية الآفاق والتخديات . كلية العجارة 
-جامغة الإسكدرية -ه 1//9؟ يزليو 17١1م‏ + التخلد الأول : ض 184- 
265 
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دراسة تليلية لشكلات خضوع عفقات التجارة الإلكترونية الضريبة 
د/ سند عصام الذين السيد ععيسوى 


حيث تقوم الشركات المنتجة يتوفير كافة البيآلات عن السلع, والخدمات 
المراد.تسويقها أمام المشترين في محتلف دول العالم بسرعة كبيرة من خلال 
شبكة الإنترنت » 


المرخلة الثانية':عقد .الصنققات 
خحيت يقوم المشتري بالاتصال باليائع هن خلال البريد الإلكتروتي اخلا 
عتهما ويت الاثفاق بين الطرقين علي ,الصفقة ٠‏ 


المرحلة التالثة +. تسليم السلع والخدمات 

يرتبط تسايم السلع والخدمات ينوعيتها حيت يمكن أن يتم التسليم 
لبعض أنواع السلع متل الرسوماث الهنذسية وبرامج الخاسب الآلي غبر 
القسيكة أما السلع العادية فيتم تسليمها عين الحدود الجمركية وهنا تظهر 
مشكلة التهرب الضريبي ٠‏ 


المرحلة الوابعة السداد 
في هذه الفرحلة يقوم المشتري بسداد قيمة الصفقة وقد يكؤن ذلك .مل 


خلال 

٠ الدقع الفوري حتذ الاستلام‎ >١ 

؟- الذقع باستخذام البطاقات البنكية» 

“- الدفع من.خلال التحويلات البنكية المباشرة: 

+- قوات الاتضال الإلكتروتدية مما يودي إلى سررحة تسؤية 
المدفوعات:. 
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دراسة تُليلية لمشكللات خعضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضريبة 
د أجبد عصاع الدين السيد عيسوق 


أنظمة تبادل البيانات إلكتروئيا 
يستم تنفية تبادل البيانات كأرامر.الشراء والقواتير إلكترونيا بالعديد من 
الطرق عن بينها!!)؛ 


-١‏ شبكات القيمة المضافة 165و وجاء0-157ع00م-ع17210 وهي 
شحبكة حاسب تمتلكها شركة معينة وبالنسبة لشركتين تنفذان صنقات التجارة 
الإلكتروننية من خلال أنظمة تبادل المعلومات إلكترونيا فيكون لكل متهم 
صندوق بريد إلكتروني علي .حاسب الشركة التي تمتلك شيكة القيمة العضافة 
ويقوم حاب قبكات القيفة المضاقة بتبادل البياناك بين صناديق البريد 
للشركات علي الشبكة ٠‏ ش 

وهذا البنيل مكلف لان الشركة صاحية شبكة القيمة المضافة تحمل 
الشّرَكات المستخدمة بنفقات تشغيل مرتفعة: 

؟- تقيبكات خاصة 116590115 -86أ1وم حيث تقوم كل شركة 
بإنشاء شبكة خاصصة لها ويتم الاثقاق علي نمط موحد بشأن فورمات البيانات 
المتيادلة + 
وهذا'اليديل يستلزء ترمحيات متخضصة مكلفة» 

7- أنظسة التجارة علي الإنترتت حيث يكون لكل شركة موقعغ علي 
الويب بحيث تستخدم صفخاته في البيع للجمهور والشركات الأخرى» 


1 برجع قٍ ذلك إلى ٠١‏ 
- المرجع السابق عض 185-184 ٠١‏ 
١3 -‏ محمد شريقف توقيق ) ذ. لعيم فهيم حناء ترجع سابق: ض "75-1779 
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دزاسة تحيلة لمشكلات خضوع صفقات التجارة الالكتروتية للضريبة 
د/ أحجد عضام الدين اليد عسوى 


وهذا اليديل قير مكلف ويناسب معظم المنشآاك خاصة المصرية ؛ 
ويمكن أن يتم ذلك من خلال : 
أ- واجهات المحال علي الإنترتث حيث تستخدم الشركة أو منشاة 
التجزئة صفحة الويب يدلا من العتجر العادئ في بيع منتجاتها »* 
ب- كبادل اليبيانات عبر الإنترتت حيث تستخدم شبكة الإنترنت كاذاة 
لنقل العملياث. إلكترونيا 


مزايا الخجارة الإلكتروئية!): 
تحفق التجازة الإلكترونية العديد من المزايا لكل من المنتج والمستيلك 
الأمر الذي يعود بالتفع علي المجتمع ككل ومن هذه المزاياة 


أولاً: بالنسبة للمنتج 

-١‏ خفض تكاليقف البيع والتوزيع وتكاليف الإتصالات وانفقات العامة 
والإدارية حيث تبلغ تسية الوقر مالا.يقل عن 76.٠‏ وكذلك الحصول علي 
توريدات مناسبة وعروض اقضل ٠‏ 

-١‏ تخفيض الوقت المستغرق بين عمليات الشراء والتسليم وتخقيض 


١ +: يرجع في ذلك إلى‎ )١( 
٠ 175-119 فرجع سايق + ص‎ ١ سلم سعيل. باعجاجه‎ 0-5-7 


17 علانا0 وامنونناره1] لك كلظ عمتط م0 ؛ عمعصطدط وورتسع وللايه معنم 
199784 ,كتلععنارعيية ,جمعم2 [ونناع5 كودع فرظ أل كبو 1[ عععى؟ طاترو© عتممع اماع 
نط0 -8 “لامالا عزاولقمعء ةك ركتارن]اك, ) وطاللعة. جعءل001 جمنن8 ,مماووظ 
. 51-54 82 918 ابارن5 روم ع1 غلم م810 رممتمالا 
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دراسة تليلية لشكلات خضوع.صفقات إلعتجارة الإلكتروثية للضريبة 
ذ] أجد عصام اللين السيد عبسوى 


#- تخفسيض حجم المكزون وبالتالي تخنيض تكافته والتانين عليه 


ؤتمويله » 
- خلق أسواق علي جرحة عالية من الكفاءة حيت تباذل مصتالح 
اليائغين مع المشترين» 


5 انتشار المنافسة ومتع الاحتكار والدخول إلى الأسواق. العالمية 
وامامتخدام وسأئل اتعيزياية جديذة ا تمكن من جنب الستيلكين وتلبية خيارات 
الغئلاء بيسر وسهولة وهذا يحقق تسبة رضاء عالية لدي العملاء وبالتالي 
زيادة المبيعات وتحقيق عائد اعلي من الأنشطة التقليدية * 


ثانياً: بالنسبة المسكهلك 

١‏ > إمكانية الحصول علي معلومات هامة بالتفصيل في دقائق ,معدودة 
بدلا من الانتظار فترة عن الوقت ٠‏ 

- إتاحة العديد من القرص, حيت تزداد قرص الاختيار بين اكثر من 
ورد وأكثر من متتج» 

#- سهولة التسوق علي مدار اليوم وفي أي لحظة ومن أي مكان في 
العالم مع سرعة توصيل المنتج أو الخدمة ٠+‏ 

5 - إمكانية الحصول. علي السلع والخدمات بأسعار أقن من خلال 
إمكانية التسوق من أكثر من. مكان في العالم ! 


قرامة تخليلية لشكلات خضوع صققات التجارة الإلكترونية للضريبة 
د/ أحمد عصام الدين السبد عيسوى 


ذ- إمكانية القراء والبيع من أي مكان في العالم دون تحمل مشقة 
وأعياء السقر ٠‏ 

7- تواقر السلع:والخدمآت في المجتمعات مما يؤدي إلى ازتفاع 
مستؤي الخياة والحصول حلي سلع لم تتوافر لهم في بلادهع ويمكلهم 
الحصول. عليها من الخارج بيسر وسهولة * 
المشكلات الضريبية للتجارة الإلكترونية 

يمتل التحاسب الضزيبي لصفقات التجارة الإلكترونية .تحديا جديدا 
يواجه رجال المحاسية والضراتب لأسياب عديدة تتمثل في الأغلب الأعم 
في(١):‏ 

-١‏ عسدم وضوح الميادئ الضريبية واجبة التطبيق علي التجارة 
الإلكترونية ومنها تحديد الدؤلة التي لها حق السيادة علي. هذه العمليات يحيث 
يكون لها الحق في قرض الضبريبة وتحصيلها خاصة وأن عمليات التجارة 
الإلكترونية تتم عبر القارات فقد يكون أحد طرفي التعامل في دولة والطرقف 


(1) يرجع ف ذلك إلى : 

-دء محمد شريف نرفيق » تشخيص أهم المشكلات الاجمة عن التجارة الإلكترونية علي 
السحوي القرمي وسيل علاجها + مؤتمر التجارة الإلكترونية الآقاق والفحديات : 
كلسية التجمارة سجامعة الإسكندرية -ه 710/98 يوليو ١5‏ , لآم الجلد الثاني .عن 
كلا5 ء, 

- أ. عيذ إغيذ نيد عيد أجيد : |/ غادة الحسيي عباس : مرجع سابق ض لوح" 

- مخنار سد الحكيم طلية » تحديك الربج الضربي ف الشركات دولية الشاط, رسالة 
دكتوراة غير مسشورة > كلية الحقوق جافعة القاهرة» 451/1 صق . 

- أ, عيد امجيد سيد عبد اتجيد /١ ١‏ غاذة الحسيني عباس » مرجع سابق ض 1/81/1081 

نه محمد ريف توفيق ١‏ ذإنعيم فهيم حدا : مرجع مايق اصن ه45 ١‏ 
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دراسة تليلية لمشكلات خضوع صفقات العجارة الإلكتروية للصريية 
ذ/ أججد عضام الدين السيد عيسوى 


الآخر في دولة أخري نما يصعبا معه تخديد الدولة صاحبة السيادة 
الصسريبية هل الثي ينتمي ليها البئع أم المشتري أم التي يكون فيها موقع 
الشركة ٠‏ 

-١‏ صعوبة حصر وتحديد المجتمع الضريبي للتجارة الإلكترونية حيث 
أن العديدٍ من الصفقات تكون غير منظورة ولايتم قيدها من .خلال مستندات 
ورقية وؤهذا يحقق سهولة التهرب في عوائد التجارة الإلكتروئية و إخقاء 
العديد من الععاملات التي تتم عبر شبكة الإئترتت وكذلك: صعوبة تحديد قيمة 
المجائلات تمآما وبالثالى صعوية تحديد القيمةالاضريبية الهاناة» 

-.صعوبة توافر أدلة إثبات لعدم وجوذ مستندات ورقية يمكن 
مراجعتها وسهولة التلاعب في البيانات وهذا يبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد 
أدلة إثسبات عصرية قابلة للمراجعة والتحقق ويحِب أن تصدر تقابة 
المحاسبين والمراجعين المصريةتما يعرف ب ]ون]<ناة77] حميئاق 
الصدق للعمل من خلال الشبكة الدولية للمعلومات - كدليل موثق, علي صيدق 
المعلؤمات المنشؤزة علي موقع التجارة الإلكترونية المصري ٠‏ 

4- الازدواج الضريبي لان دولة المصذر تري .أن .لها الحق في فرض 
الضريبة كما تري دولة موطن الشركة أن لها الحق في فرض الضريبة ؤإذا 
قامت كلا من دولة الفصدر ودولة الموطن يقرظن الضريبية حدث ازدواج 
ضريبي دولي ' 

-- كيقية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب علي التبادل التجاري 
الإلكتروني ٠‏ ش 


كن 


دراسة تخليلية لمشكلات خضوع صقفات الحارة الإلكترونية للضريبة 
د أخد عصام الدين السيل عيسرى 


"حقدم تطوير الإذارات والكوادر الضريبية بما يتلاءم مع التجارة 
الإلمرونية قينا يختدن يعبلات الحصر ولاريط « الفحصيل وما يتلق 
بالاعتراف بالمستتدات الإلكترولية والإقرار الضريبي وتنظيم عمليات الدفع 
من خلذل النقود الإلكترونية؛ 

اد د ا رع ع حا كاك تارم الوك ار 
قلل انتشار التجارة الإلكترونية وذلك بهدفا وضع نظام حديث للمعاملة 
الجمركية والضسرببية للسلع والخدمات التي يتم اتعاقد حليها بالتجارة 
الإلكترونية وكتلك وضع الضسوابظ اللازمة لتلاقي خالات التهرب 
الح 

4- القضصور 'الخادث في مجال التعاون الضريبي الدولي اعدم صدور 
تشريع دولي يحكم طبيعة العلاقات التنقيذية بين أطراف؛ صففقات التجارة 
الإلكتروتية وصبعوية تتبع صنقات التجارة الإلكترونية لعدم وحؤود تظاغ شامل 
للرقاية علي مستوي محلي أو دولي ٠‏ 


١ 


دراسة تحليلية لشكلات خوخ صفقات التجارة الإلكتروية للضريبة 
د] أحد عصام الذين السيد يوي 


المبخث الثانى 
مشكلات خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة 
وسبل .علاجها 


المعاملة الضيريبيةة لصفقات التجارة الإلكتروتية!١):‏ 
ظهر اتجاهين في المعاملة الضريبية لصنتات التجارة الإلكترونية هما 
الاتجاه الأول :عكم خضوعها الضبريبة 

ويري أنصار هذا الاتجاه عدم فرض أي ضرائب.علي صفقات التجارة 
الإلكترونية وتحريرها من كافة القيود التي تحد عن انتشارها -الولايات 
المتحدة الأمريكية - حيت أصدر الكوتجرس الأمريكي قي ١555/1١/8‏ 
قابونا يدنع فرض أبة ضرائب جديدة علي الصفقات التي .تتم حبر الإنترنت 
وذلك. لفدة ثلاث سنوات ثم ثم مد المدة حتى. 5/51١5/1٠٠؟‏ وذلك لتشجيع 
وتطويسر المشروعات الصغيرة وتئسية الصادرات عذا الشركات التي 
تعرض الصور الإياحية ٠‏ 
ويستند أصحاب هذا الاتحاه إلى :النبررات التالية: 

-1١‏ يساعد عدم خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة علي تنمية 
الصادراك. 


(1) برجع في ذلك إلى.: 
- أ, عد اليل سيد عيد امجيد ‏ 1/ غادة الحسيي عباس ؛ حرجع سابق » ض 817/ا * 
- دء محمد شريف توفيق.ء د/تعيم فهيج جنا , فزجع سايق ص 1ه ذاه ٠‏ 
رن 


درامة نخليلية لمشكلاث خضوع صققات التجارة الإلكتروية للصريبة 
د] أجد عصام الدين السيد عيسو 


؟- يساعه عدم خضوع التجارة الإلكترونية الضريبة علي تطوير 
المتروعاق الصغيرة وفتح الأسواق أمامها؛ 

#-مبهولة اسكيزب الضريبي لعدم توافر المستندات الورقية ومعظم 
الصفقات غيز منظورة ويذلك لا يكؤن من المجدي خضوعها للضريبة» 

+ يحقق قرطن الضريبة علي عوائ التجارة الإلكترونية الآرّدواج 
الضزيبي نتيجة للدرية الممنوحة في فرطن الضرائب علي الصفقات التي 
تتم حبر الإنترنت: 

ه- قي الشركاك الكي تعمل عبر الإنثرنت لا تستقيد من الخدمات 
الأساسية التي توقرها الدولة ويالتالي لاتجد هذه الشركات ميرراً كافياآً لآن 
تدقع ضرائب » 

- يجب الاايكون الخضوع للضريية حاملاً طارداً للاستتمارات كي 
وقت تسعي فيه الدول جاهدة إلى جِذْب الاستتعارات» ٠‏ 


الاتجاه الثاني: خضوغها للضريية. 

ويري أنصار هذا الاتجاة- دول الأتحاد الآوربي - ضزورة مساواة 
المعاملات التي تتم عبر الإنترتت يالمعاملات التقلينية وذلك بخضوهها 
ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى المبررات الثالية : 

-١‏ يجب أن تتخمل الشركات. الثي ثمار التجارة الإلكترونية تضيبها 
العادل في الضريبة أسوة بالشركات الثي تزاول التجارة التقليدية: 

- فى ظل زيادة حجم التجارة الإلكتروئية من المتوقع انخقاض ححم 
التجارة التقليذية. ويؤدي عدم إخضاع التجازة الإلكترونية الضريبة إلى 
6 


دراسة تخليلية لمشكلات خضوغ صفقات التجارة الإلكتوونية للشرية 
د/ أحمد عصام الدين السيد عيسورى 


انخفاض الحخصيلة الضريبية ومن ثم التأثير السلبي حلي برامج الحكومة 
الإنمائية: 

- لإايحقق عذم خضبوع التجارة الإلكتروتية للضريبة العدالة 
الضريبية كما أنه يحد من قدرة التجارة التثليدية علي المتافسة ٠‏ 

والباحث يؤيذ خضوع الدخل الناتج من صفقات التجارة الإلكتروئية 
للضريبة تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية وعمومية الضريبة مع محاولة تشجيع 
هذة التجارة قفي الفترات الأولى لما اذلك من آثار إيجابية علي المستوي 
القومسي علي أن يكون هذا التشجيع .من خلال تطبرق سعر ضريبي متخفض 
افترة محددة أو إعناء جزء عن الذخل لفترة فعينة وليس بتقرير إعفاء 
ضريبي دائع أو مؤقث حيت أن الإغفاء الدائم يخالف مبدأ العمومية في 
الضريبة و الإعناء المؤقث يشجغ علي قيام المشروعات الاستثمارية قصيرة 
الأجل والتي تلجأ إلى التصفية يعد إنتهاء فترة الإعفاء وهذا يضر 
بالاقتصاد القومي ولاايحقق اليدف من الإعفاء ٠‏ 


المعاملة الضريبية تلصئقات التجارة الإلكترونية في التشريع المصري: 

لم يتضدمن التشريع الضريبي المصزي الحالي -القاتون رقم /اذ] لسنة 
المعذل بالقانون رقم ١81٠‏ لسنة. 133 وكذلك اللائحة التنقيذية .له 
نص صريح بين المعاملة: الضريبية لعمليات التجارة الإلكترونية من ناحية 
خضسوحها أو عدم خضوعها أن إعفاؤهاءولكن ذلك لايغني أن الدخل الناتج 
من ضغففقات التجارة الإلكترونسية لآ يخضبع للضريبة حيت أن نصوص 
القانون حاءت عامة دون تحديذ الكيفية التي يتم اتباعها في عملية التبابل أن 
طريقة الإثيات أو.نوحية المستندات المستخنمة في الإتباك ١‏ 


١ةذ‎ 


دراسة حَليية لمنكلات خضوع صفقات التجارة الالكترونية للضريبة 
ذ/ أهد عضام الدين السيد عيسوى 


وعلي ذلك يتم معاملة الدخل الناتج من التجازة الإلكترونية معاملة 
ألدخل. الناتج من التجارة التقليدية لي النذى الثالي: : 
أولاً: بالنسبة للثجارة :الإلكترونية المحلية 

تنص المادة ١"‏ من القانون 1619 لمنتنة ١9/1‏ المعدل بالقاتون /31آ 
لسنة 113 علي "تسرزي الصضريبة علي أرباج كل .متشأة مشتغلة قي مصز 
عتي كانت متخذة سكل متشأة فردية وكذلك أرباح الشريك المتخامن 
والقسريك الموضي فسي شسركات التضامن. وشركات التوصية البسيطة 
والثسريك في شركات الواقع ؛وتخضع للضريية أرباح المنشات المشتغلة في 
مصر الناتجة صن مباشرة نشاط في الخازج ما لم.يكن متخذ شكل منشدأة 


عستقلة" ٠‏ 
وعلي ذلك فإن هذه الصفقات تخضنع الضزيية الموحدة علي دخل 
الأشخاص: الطبيعيين ٠‏ 


وتلص المادة ١١١‏ من نفس القانون علي 'تفرض ضدريية سنوية علي 
هحافي الأرباع الكلية لشركات الأموال المشتغلة قي مصر أيا كان العرض 
سنها يما في فلك الأرباح الناتجة عن مباشرة تشاط قي الخارج مآ لم يكن 

وحعلي ذلك فإنْ. صنقات التجارة الإلكترونية تخضع للضريبة على 
أزباح شركات الأموال ٠١‏ 


ادا 


دراسة تحليلة لشكلات خضوع صفقات التجارة الالكتروية للضريية 
د/ أخقد عصام الدين السيد عيسوى 


أني أن صققات التجارة الإإكترونية تخضع للاضتريبة علي دكل 
الأشخاض الطبيعبين أو الضريبة علي أرباح شركات الأمؤال حسب الأحوال 
طالما أن المتثسأة مشتغلة في, مصبر بصرف النظر عَن جنسيتها أو جنسية 
مالكياء 

وتكون الملشأة مشتغلة في مر إذا زاولت تشاط تجاري أو صناعي 
بطريقة ستمرة: علي سيل التكرار والاعنياد!". 1 

أما إذا لميزاول النقئاط علي سبيل التكرار والاعتيآد فانه لا يخضع 
للضريبة إلا إذا توافرت شروط خضوعه كصنقة واحدة وفقا لنص المادة ١6‏ 
من القانؤن ١51/‏ لسئة 151 المعدل بالقانون 1/0 لسنة "15387 ٠‏ 


ثانياً: بالنسبة للتجازة الإلكترونية الخارجية(: 

هي المسققات التي نتم عبر شيكة الإنترنث بين المقيمين في مضصر 
والعملاء في الخارج. هذه الصفقات تخضع للضريبة الموحدة علي دخل 
الأشخاص الطبيعيين أو الضريية حلي أرباح شركات الأموال حسب الأحوال 
طبقا للصسوص المواد ١١١ : ١5‏ عن القانون ١51‏ لسنة 341١م‏ المعدل 
بالقانون /161 لسنة "13517 م+ 


(1) يرع في ذلك إلى ١:‏ 

-.د؛ جسلال: الشافعي +المعاملة الضربية للمققات التي تتم من خلال التسارة 
الإلكترونيةء مرجع سايق بصن 185-1581 ٠‏ 

- ذه محيد شريف ترفيق : د/ليم فهيم حا ؛ أساليب.شفيذ عمآيات التجارة الالكترولية 
والتحاسبا الضريي عنها ؛ مرجع سابق ص الإعا/ا., 

(؟). 3ه جسلال الشافعي ,لمياهلة الضريية للضفقات التي كم عن خلال العجارة 
الإلكتروتية» مرجع سابق؛ سن 184 * 

لاف 


دراسة تحايلية لمقكلات خصوع صفقات العجارة الإلكتروية للضرية 
3] أقد عصام اللدين السبيد عيسوى 


وبذلك يكون المشرع المصري اعلتق هبدأ التبعية الاقتصادية حيث 
تفرض الضريبة علي كل إيرأد يتحقق من مصدر داخل الدولة يغض النظر 
عن جتسية وموظن.صاحيه ؛ وكذلك هبدأ التبعية الاجتماعية بالنسبة للفروع 
في الخارج التابعة للمركز الرئيسي الكائن في مضر؛ 


السيادة الضريبية في ضفقات التجارة الإلكترونية!!): 

تتحدد السيادة الضريبية للدولة في إظار ميدأ أو أكثر من الميادئ 
الأتية: 
-١‏ مبذأ التبعية الاقتصادية 

طيقا لهذا المبدأ تفزضن الدولة الضريبة علي الدخل الذي يتحقق من 
مصذر داخل إقليمها يغض النظر عن جنسية الممول أو مكان إقامته واتباع 
هذا المبدأ في صنقات التجارة الإلكترونية يتمشي مع فرض الضريبة علي 
من يستفيد مسن خدمات الدولة عن طريق تملكه لممتلكات تدر عليه دخل 
ويحقق سبولة حصسر المجتمع الضريبي وثوافر أدلة الإثبات الكافية مما 
يسبل إجراءات الربط والتحصيل ويكاقح التهرب الضريبي كما أنه من شأنه 
منع الازدواج الضريبي إِذَا التزمت .به كافة الدول أما إذا لم يحدث أتقاق بين 


(1) برجع في ذلك إلى ٠:‏ بعضصرف 

- د: غادل أمجددا حشيش باقتصاديات المالية العافة ,مؤسسة الثقافة الدامعية ست 
الإسكيدرية - 88 ص 151/7 ٠‏ 

- دء سلطان محمد علي السلطان ء الماسبة الضريبية النظرية والتطبيق :الجفغية السعودية 
للمحاسية > الإصداز الثاني -54ة 1 م.: ص 1١1/8‏ : 

- ده حسن تحمل كسال .5» سعيد عبد العم محمد ؛ الضريبة الموحدة علي دحل 
الأشخاص الطبيعيين ؛ بدون تاشر -/1,451م ‏ ض لا : 

مه" 


دراسة تحليلية لمشكلات ضوح صققات التجازة الإلكترونية للضريية 
د/ أخد عصام الدين اليد عيسوى 


الدول فإنه. سوفا,ينجم عته ازدواج ضريبي علي دخل الوطني غير المقيم 
وكذّلك الأجنبي سواء كان مقيما أو غير مقيم والفاعدة: الذولية التي أقرتهاً 
اللجان المختصة بمغالجة موضوع منع الازدواج الضريبي المشكلة لد 
هيئة الأمم المتحدة 'تقضي بأن دولة العضدر أحق بفرض الضريبة .؛ 

إلا أنه يؤخذ علي هذا المبدأ عدم فرضن الضريبية علي من يستفية من 
خدسات الدولة من خلال إقامته بينما تكؤن ممتلكاته في الخارج سواء كان 
وطنياآ أو اجنبيا » 


1- مبدأ التبعية الاجتماغية 

طيقا لهذا المبدأ تفرض الدولة الضريبة علي الدخل الذي يحققة النمول 
الذي يقنيم فيها سواء تحقق الدخل في داخل الدولة أو خارجها وسواء كآن 
يحمل حنسيتها أو جنسية ذولة آخري » وهذا الميدأ يتمشي مع قرش 
الضربية علي همسن يستفند من خدمات الدولة عن طزيق إقامته ١‏ إلا أن 
تطبيقة غلي صفقات التجازة الإلكترونية يِوَخْد عليه. 

أ- عدم قرض الضريبة علي الذخل المتحقق داخل الدولة لشخص مقيم 
خَارجٍ الدولة بالرغم من استفادته من خدمات الدولة ٠‏ 

ب- فرض الضريبة علي الأجنبي. وكذاك علي دخل الوطني المتحقق 
خارج خدود الدولة هن شأنه ظهور مشكلة الازدواج الضريبي؛ 
“> مبدأ الشبعية: السياسية. 

طبقا لهذا الميدأ تقرض الدولة الضريبة علي الدخل الذي يحتقه الممول 
الذي ينئمي لها بغض النظر عن,مصدر تحقق الإبراد »وهذا يتطلب إذارة 
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دراسة تخليلية لمفشكلات خضوع صففات النجارة الإلكترونية للضريية 
د/ أعقد عضام الدين السيد عيسوى 


ضريبية علي درحة عالية من الكفاءة قادزة علي التعامل مع الأنشطة الدولية 
وقاعدة بيانات متظورة إلا أن تطبيق هذا المبدأ غلي صفقات التجارة 
الإلكترونية يؤخذ عليه؛ 

أ- فرض الضريبة علي من يحمل جنسية الدولة ويقيح يها باللسية 
أدخلة المتحقق بالخارج من شأنه ظهور مشكلة الازذواج الضبريبي ١‏ 

ب- فرض الضريية علي من يحمل جنسية الدولة ومقيم في الخارج 
بالتسبّة لنخله المتحقق بالداخل من شانه خدوث إزدواج ضريبي أما بالتسبة 
لدخلة المتحقق بالخارج إن من شأنه ظهور مشكلة الازذواج الضريبي 
يالإضنافة إلى .عدم استفادته من خدمات الدولة لا عن طريق الإقامة أو تملك 
الأموال ١‏ 

ج- عدم فرض الضريية علي الأجنبي المقيم بالرغم من أستفادته من 
خدسات الدولة خاصة إذا كان الدخل من مصدر_داخل الدولة ؛ وكذلك: عدم 
غرض الضريبة علي الأجنبي غير المقيم بالنسبة لدخله المتحقق. داخل الدولة 
بالرغم مِن استقادته من خدمات الذولة عن طريق تملكة لممتلكات ٠‏ 

زيري الباحث أن اتباع كافة المبادئ السابقة متفردة أو مجتمعة في 
خضوع صتقات التجارة الإلكثرونية للضريبة لا يخلو من أوجه القصور 
وخاصة ظهور مشكلة الازدواج الضبريبي إلا أن أفضل هذه العبادئ هو 
عبدأ التبعية الاقتصادية منفردا علي أن يتم إبرام أتفاقيات دولية تلزم الدول 
باتباعه تحنبا لحدوث ازدواج ضريبي؛ أما القول بأنه كيف لا يدقع.,ضرائب 
من يقيِم داخل الدولة ويتمتع بخدماتها إذا كان يستثمر أمواله في الخارج فإنه 
يمكن الرد عليها بأله يتحمل ضرائب غير مباشرة ؤهذا يخفف من حدة هذا 
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دراسة تحليلية لمفكلات ضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضرية 
د أحمد عضام الدين السيد. عيسوى 


"٠‏ الاتستقاد. كما آن عدم دفغ ممول لجزء هن الضرائب اقضل.من تحمل معوك, 


1 اللدريبة مربتين‎ 1٠ 


الازدواج الضريبي 
الازدواج الضريبي هو فرض الضريبة ذائها أوضريبة ممائلة.لها. قي 
النوح أو الطبيعة أكتر من مرة علي شخص واحد أو أكثر منيشخص ولكِن. 
“يتحمل»عبكها تعض - وذلك .عل مادة واحدة وعن نفس الفتزة المسيتجكة 
أاكنها.الأشرفبة:شواغ.تحقق ذلك . داخل حدود دؤلة واخدة أو أكثن. من :ذولك»! ,, 
00 
قيام السلطات. المالية التابعة لكل دولة يتطييق تشريعاتها الضريبية علي نفس 
الوعاء سمي ازدواج ضريبي دولي وهذا النوع يحدث لاختلاف: مبادو 
قرض الضريبة في دولة عنه في أخرى كأن تأخذ دولة يميدأ التتعية, 
الاقتضادية وتأخذ أخرى بمبدأ التبعية السياسية!!): 
| ويقتج عن هذا الازدواج الضريبي العديد من الآثاز السلبية مثل زيادة: 
عبم الضرابية وما ينتج عنه من غرقلة للنشاط الاقتادي والإخلجل يمبذأ؛ 
العدالة الضري 5 وانخقاض الحصميلة لأنه من, الأسباب التي تدعى. إلى , 


القهرن لصريق ” 


)0 'راجع'ياذلك إلى + 
ل ال 1 النهضة العربية ؛ 15310 م :عن 
الى 
وه أجد هافر عر غلم المالية العامة , بدون تاشر 1481م ص 28 ١,4‏ 
امام 


درامة تحايلية ملغكلات خضوع حمفقات التجارة الالكترونية للضريبة 
د/ أحتد غصام الدين السيد عيسوى 


ومن المتوقع حدوت ازذواج ضريبي لفرض الضريبة حلي التجارة 
الإلكثرونية الأمر الذي يقف حائلا أمام نمو هذه التجازة ويضر ب. الاقتصاد 
في مختلق الدول : 

ويسري الباحث ضرورة.تجتب هذا الازدواج وذلك ب الاتفاق الدؤلي 
حول توحيد المبدأ الذي يجب أن تعتنقه الدول في فرض الضريبة ومن ثم 
تحديد الدولة'الني لها حق فرض الضريبة وهنا يجب الالتزام بما اقرته 
اللجان المختصة بمعالجة موضوع متع الازدواج الضزيبي المشكلة لدي 
فيئة الأمه المتحدة والتي قضت يأن دولة المصذر أحق بقرض الضريية 
فإذا لم تتقق الدول فيما بينها فيجبٍ علي دولة الإقامة أز الجنسية أن تخصم 
هن الضريبة المستحقة علي هذه الصققات الضريبة التي حصلتها كولة 
المسندن» 


حصنر المجتمع الضريبي 

يعذ خحصر المجتمع الضريبي من آهم المشكلات التي تواجه مصلحة 
الضرائب في ظل التجارة التقليدية إلا أن حجم. هذه المشكلة ينفاقم في ظل 
التجارة الإلكترونية نظرا لما تتمتع به هذه التجارة من صفات. ؛ ولحصر 
المجتمع الضسزيبي في مجال التجازة الإلكترونية يجب اتباع العديد من 
الإجراءات من بينها + » 

-١‏ تغاون دولي هن أجل حصر صفقات التجارء الإلكتروتية وذلك 
بإلزام مقدمي الخدمة في مختلف دول العالم يتقديم بيانات ع المعاماثت 
التي نتم عبر الإنترنت وبدون هذا التعاون لايمكن حصر المحتمع الضريبي 
كما آنه إذا لم تلتزم كل دؤل العالم ستلجأ الشركات إلى التعامل مع موقر 
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درامة تخليلية مشكلات خضوع صفقات العجارة الإلكترولية للطريية 
د/ أخقد عصام الذين السيد عيسوى 


الخدمة الكاتن موقعه بدولة لاتلزمه بتقديم. هذه اليبانات هقدم الخدمة شركة 
تمكن الأفراد والقركات من الاتصال المباشر بشيكة المعلومات مابل دفع 
اشتراك معين!!), 

؟- تشديع الشركات التي تتعامل في مجال التجارة الإلكتروتية علي 
الإبلاخ عن مزاولتها للنشاط وذلك بتقرير أسعار ضريبية معتدلة تشجع علي 
الإبلاغ ولاتشجع علي التهرب الضريبي علي أن تطبق فذه الأسعار علي 
التجارة التقليذية أيضا حيث أنه من المتوقع ارتفاع: الحصديلة إذا انخلضت 
الأسعار وتلك لزيادة حجم المجتمع الضريبي وكذلك تبسيط إجراءات 
التحاسبا الضريبي وادبعد كلما أمكن ذلك عن إهدار الدقاتر والتقدير 
الجزافي. 

*7- تقريز عقوبات رادعة علي المتهربين من أداء الصريبة: 

#- التوسع في تطبيق نظام الخصم والإضافة بحيث يشمل كافة 
التعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة المعلومات مع تشديد عقوبات عدم 
تنفيذ النظاء!؟!. 


)١(‏ د أبو زيد كامل السيد ء د»عيبد بن سعد المطيري » تأثير التجارة الإلكترونية 
علي نظم المعلومات الخامسية دراسة انسبازيه غلي الشركات السعودية؛ 1 الندوة 
التاسعة لسبل تطوير ااسبة في المملكة العربية السعودية سأئر الحغيرات والتطور في 
مسال العلوهات علي فهنة اتحاسبة والمراجعة في الملكة ؛ السعوذية سكلية العلوم 
الإدارية جامعة الملك سعود-؟/" أبريل 011لا هدض 154ء 

5 د: أتد عضا الدين السيد عيسوتي , نظام الخصم والإضافة تحت حساب 
الغريبة في ظل التحول إلى الخصخصة , مملة الفكر انحاسبي > كلية التجارة ت 
جافعة عبن تقس > الغدد الغابي 338 ام عن "181 + 
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دواسة تحايلية لمشكلات خضوع صفقات التدارة الإلكترولية للسريبة 
دإ أخمد عضام الدين اليد عيسوى 


أدلة الإثبات 

تظرا لعدم توافر مستتدات وزقية يمكن الرجوع إليها قي صفقات 
التجارة الإلكترونية والبيانات والمعلومات الخاصة بها مخزنة علي وسائظ 
إلكترونية يصعنا تتبعها باستخدام الوسائل التقليدية يؤاحه مأمؤر الضرائب 
مشكلة التحقق من صدق وأمانة الأقرار الضريبي المقذم من الممول ولذلك 
تزذاد أهمية أدلة الإثباك التي يحصل عليها المراجع من خارج الشركة عن 
طنريق المصادقات المرسلة للعملاء وتعتئر المصادقات بالفوائيز أفضل من 
العصسادقات بالأرضدة للتحقق, من ضحة وجدية عمليات المتيعات(')؛ ويمكن 
الحصول علي أئلة الإثبات من خلتل؛ 


١‏ - التحقق الإلكتروئي 

تتم عمليات البيع والشراء. بين طرقين أحدهما بائع ومن صالحه إتبات 
الحسفقة يأقل مِنَ قيمتها الفعلية والآخر مشتري ومن صالحه إثبات الصفقة 
بأكبر من قيمتها القعلية ويمكن التحقق من صحة إثبات العملية من خلئل 
زسالة إلكترونية يتمع إرسالها من قبل الجهة تحت الفخص يمعرفة مأمور 
الضرائب ويتم السرذ عليها من الجهة الأخرى في الثعامل ويتظلب ذلك 
الأسلوب وجود ما يسني حق التحقق الإلكتروئي ويمكن برمجته إلكتروتيا 


1 . «عسازف عبد الل عبد الكريم ؛ إجراءات مراجعة الميعات في شركات التجازة 
الالكترونية . مؤقر التجارة الالكثرونية الآفاق والتحديات 'كلية التجارة ت 
جامعة الإسكددزيه -م 117/5 ولو ١1‏ ١م‏ , اتلد الكان .ص 445 يتصرف + 
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دراسة تخليلية لمشكلات خصوع عيفقات النجارة الإلكتروتية للضريية 
عام لدان لحار 


بصورة تحقق عنم تحمل الجهة الأخرى أي أعباء إدارية الرد حيث يتم 
برسجة حاسب الشركة للرد التلثائي!؟). 

إلا أن استخدام التحقق الإلكتروني في مجال الفحص الضريبي يؤخذ 
عليه مايلي! 

أ- كيف يتم التحقق من العمليات التي لم تثيت في دفاتر الشركة» 

ب- كيف يتم إلزام الجهة الأخرئى,بالرد علي زسائل مأمور الضرائب 
خاصة إذا كانت خارج الدولة» 


١‏ - نظام الاختباز المتكامل 

في هذا النظام يفقوم المراجع بإنشاء ملف داخل نظام التشغيل 
الإلكتروني للبيانات ويقوع بإنخال بيانات صفقة وهمية يتم التصدريح 
بعرورها داخل النظام ويقارن المرراجع نتاتج تشغيل هذه البيالاك 
المستخرجة من النظأم مع النتائج المحددة مسبقا بوأسطته وهذا النظام اكثر 
الأساليب قابلية للاستخدام في أحمال الفحص الضريبي حيث يمكن استخذاعه 
في أي وفت دون حاجة إلى ضرورة أن تكون مندمجة مع تظاغ التشغيل غلد 
تصميمه أول مرةا", 


(1) ١'رافت‏ رضواناء رشاعوض » فرجع سابق »ص 15 ٠‏ 

5 )| غد العزيز السيد مصطفي “أساسياتم الرقابة علي نظم الباذل الالكتروبي 
للبانات والعكاساقا علي أساليب الفخص الضريبي ٠‏ مؤقمر العحارة الالكترولية 
الآناق والتمحديات» كلية التجارة سجامعة الاسكدرية حو //1؟ يوليو ؟ و لم 
املد الثان .صنم*1 ٠‏ 

اونا 


دراسة تملياية لمشكلات ضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضريبة 
د أحد عصام الذين السيد عيسوئ 


وهذا النظام يتحقق من العمليات التي تم إثباتها في حسابات الشركة 
ولكن. لا يتحقق من العمليات التي ام تتبت نهائيا ٠‏ 


- برامج استخراج وتحليل البيانات 

تستخدم هذه البرامج قي الحصول علي بيأنات.من قاعدة بيانانتا المنشأة 
أو من الملفاث الأرشيفية الخاصة بنظام 'التشغيل أو استخراجها من الجهة 
التي توفر خدمة الاتصال الشبكيء وهذه البرامج تتميز بإمكانية إشراك 
طرف آخر في عملية القحص حيث يمكن تتبع مسار صنقة معينة في ملف 
كل من مزسل البيانات ومستقبلها كما يمكنه طلب بيانات من الحاسب الخاذم 
للشيْكة ويقوم بمضاهاتها مع ما هو مسجل في حسابات الشركة!١.‏ 

وهذا النظام يوؤخذ عليه كيف يمكن إأزام موفر الخدمة بتوفين هذه 
البيانات .مما يبثل صعوية قي الحصول على البيانات المطلوبة ٠‏ 
التحقق الإلكتروني معا علي النحؤ الثالي: 

أولاً؛ استخدام برامج استخراج وتحليل البيانات في تحديد العمليات الني 
قامت الشركة بإجرائها بإلزام موقر الخدمة بتقديم بياناتك عن الصفقات التي 
تمت عبر شيكة المعلوهات» ولكن كيف تستطيع الدولة إلزام موقر الخدمة 
بتقديم بيانات أن هذا يتطلب: 

-١‏ إيرام اثفاقيائ للتعاون الدولي بقنأن توفير وتباذل البيانات: عن 
صفقات التجارة الإلكترونية وبذلك تستطيع كل دولة إِلرَام موقز الخدمة الذئ 


المرجع السابق ص 44 . 
000 


دراسة محايلية لمشكلاث خسبرح. صفقات التجارة الإلكترونية'للضريبة 
د/ أهد عصام الدين السيذ عيسرى 


بقع تحت سيطرتها بتقديم البيانات حبث. أن التغاون الدولي ضرورة حتمية 
في هذا المجال. 

؟- إنشاء شبكة لأجهزة الحاسب الآلي لدي مضلدة الضرائب 
وزبظهنا بشبكة الإنترنت مع توفير البرمجيات التي تسمح بتقديم بيانات عن 
الصفقات التي تم تتفيذها حتى يمكن التعرف علي الصتقات التي تمت والعد 
من ظاهرة التقري('). 

9- تقرير عقوبات رآدعة لكل من الشركة التي تتهرب من أداء 
الضريبة وموقر الخدمة الذي لا يقدم المعلومات. المطلوبة في:ظل تزايد 
فرص التهرب من خلال التجارة الإلكترونية!") 

ثانيا: استتخدام نظام التحقق الإلكتروتي قي التأكد من سلائة إثبات 
الصنقات بقيمتها الفعلية مع تقرير عقوبات مناسية غلي الأطراف التي لاترد 
علي رسائل المأمؤرية : 


تطوير الإدارة الضريبية!": 
تعد الإدارة الضريبية عصب النظام الضريبي قبتوافر تشريع جيد 
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ومجتمع ضريبي متعاون لايمكن تحفيق النجاح إلا إذا توافرث إدارة ضريبية 


( ذ؛ جلال الشافعي ؛المعاملة الضريبية للصففات. الي حم من خلال العجارة 
الالكترونية: الؤتمر الضريي الخامس متطلبات الإصلاج الصرببي الشايل ف مصرء 
مرجيع سابق ؛ ص 1551 

(1) ذه محمد شريف توقيق , ذ/تعيم فهيم جنا + فرجغ سابق : قن/81 ٠‏ 

) ١؛‏ لزي علي رين العابدين + فجرة الطاقة الضربية وصفقات التجارة الالكترولية » 
مؤتمر التجارة الالكتروتية الآقاق والتحدنات , كلية التجارة سجافعة الإسكدرية 
- و يوليو 5 #م: الجلد الثاليء ص ٠١‏ يتسرافا. 
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درامة تليلية أشكلات ضوع صققات النجارة الإلكعرونية للصريية 
ذ/ أحمد عصام ألدين السيد عيسوى 


يس سس ست 


علي درجة عالية من الكقاءة » ويمتل خضوع صفقات التجارنة الإلكترونية 

الضريبة تحديا يواجه الإدارة الضريبية وهذا يتطلب/تطرير:الإذادة, 
الضريبية بما يطنمن زياذة.فعالية وكفاءة العمل الضريبي ويجب .أن يكون.. 
تطوير الإدارة الضريبية من خلال : 


أولاً: تأميل مأمور الضرائب 

يجب إغادة النظر في تأهيل مأمؤر الضرائب بحيث. يستطيع ,التعاملو. 
شع البيانات الإلكترونية في كافة المراحل سنواء الخصر أو الفحصن أو ١‏ 
التحصسيل وأن تختفي كافة المراسلات المكتزبة بخط اليد واستيدالها بالنماذج 
الععدة بواسطة الحاسب الآلي : ؤهذا يتطلب.عمل دورات تدريبية مكثفة 
لمأموري الضرائب تتناول كيفية التغامل مع هذه التفنيات ومن لآ يجتاز هذه 
الدورات ينظر في أمر تحويله إلى وظيفة أخرى١‏ 


ثانياً: تطوير الإمكانيات المادية للمآمورية وَدَلك من خلال: 

-١‏ تزويد كافة مأموريات الضرائب بأحدث 'أجهزة الحايب الآلي.ذات 
السرعات العالية جدا المزوذة بكافة البرامج اللازمة للحصر, وإلفقحض, 
والتحصيل مع اتصالها بشبكة الإنترنت وعمل شبكة.موحدة أكافة.مإمورياتا 
الضرائب لتبادل البيانات في يسر وسهولة١‏ 

7- إعادة التظر في طريقة تقديم الإقرار والسماح للممول يتقديم: 
الإقرار عن طريق الإنترنت.وأن يتم إخطار الممول بالنماذج؛الضريبية عن 
طريق الإنترئت أي السماح بآن تتم كافة التعاملآت بين المأمورية والممول 
من خلال الشبكةء 


لا 


دراسة تليلية لشكللات خمؤع صفقات التجارة الإلكتروية للضريبة 
د) أححد عصام الدين السيد عيسو 


- إنشساء موقع علي شبكة الإنترنت يتضمن كافة القؤانين واللوائح 
التنفيذية والتعليمات. التفسيرية وكل ما يهم الممؤل التعزف عليه ضريبيا مغ 
تؤفير خدمة الرد التلقائي علي استفسارات المغولين ٠‏ 

4 - بث التفة لدي العمول في مآمور الصضرائب حتى تتغير فكرة 
الممول عن مأمور الضبرائب وذلك بعمل دورات تدرييية لمأمور الضرائب 
عن كيقية معاملة السول ١‏ 
التعاون الدولئ 

صنقات التجارة الإلكثرونية صنقات عايرة للقارات ويتطلب: خضوعها 
للضريبة اتعاون دولي في العديد من المجالات وإذا لم يحدث هذا التعاون 
سيواجه التجارة الإلكترونية. وخضوعها للضريبة العديذ من المشكلات ومن 
المجالات التي يجب أن يشملها التعاون الدولي.ما يلي : 

-١‏ تحديد السيادة الضريبية 

يعد تحنيذ الذولة الثي لها حق فرض الضريبة علي صفنقات التجارة 
الإلكترونية أمرأ هاما حيث أنة ما لمريتم عقد اتفاقيات دوليّة بخصوص هذا 
الأمر سيحدث حتما ازدواج ضريبي الأمر الذي قد يقضى علي هذه التجارة 
وأثارها الإيجابية العديدة ويرجع الخلاف في تحديد السياذة الضريبية إلى 
عدم الاثفاق الدولي علي المبدأ الذي يحب اتباعاه في قرض الضريبة هل هو 
التبعية السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماحية أم خليظ من هذه المبادئ ولذلك 
يجب عقد اتقاق دولي لتحديذ الميدا الذي يجب اتباعه ويؤيد الباحث اتباع 
مبدأ التبعية'الاقتصادية .. 
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ذرامة تليلة لمشكلات خضوع صفقات التجارة الإلكترونية للضريبة 
ذا أحمد عضام الدين السيد عيسوى 


5- حصز المجتمع الضتريبي, 

رك 1 2 ل 2 لله 
الضريبي لطبيبة ده التجارة وهنا يتطلب؟ حاون دوي بإيرآم 'انقاكيات 
بعوجبها يتم السماج للدول بتباذل المعلومات يشأن الصفقات الإلكترونية وقى 
هذ الجانة يجب علي كل دولة أن تلزم موي الأخصمة الذي راو[ لشاطه 
دأخل الدولة بتوقير النيانات عن الضفقات الثي يثم عقدفا مِنَ خلاله ويذلك 
لايبجد موفر الخدمة دولة يزاول فيها نشاطه لاتلزمه بتؤفيز هذه البيانات 
وهذء البيانات تمل قاعدة بيانات تستطيع مصلحة الضرائيا الامتماد عليها 
في حصر صفقات التجارة الإلكترونية ٠‏ 


ا الازدواج الضريبي 

سوف يواجه خضسوع صفقات التجارة الإلكترونية للضريبة مشكلة 
الازدواج الضصريبي لذلك يجب توحيد المبذأ الذي تعتئقه الدول في فرضن 
الضريية من ثم تحديد الدولة التي لها حق فرضس الضريبة لمنع الازدواج 
الضريبي وهنا يجب الالتزام بما أقرته اللجان المختصة بمعالّجة موضوع 
هنع الازدواج الطبريبي المشكلة لدي هيئة الأمم المتحدة والتي قضت بان 
دولة المصدر أحق بفرض الطنريبة فإذا لم تتفق الدول. فيما بينها فيجب غلي 
دولة الإقامة أو الجنسية أن تخصم من الضريبة المستحقة علي هذه الصنقات 
الضريبة الثي حصلتها دولة المضدر: 


؟- أدلة الإثبآات 
سوف يواجه مأمور الضرائب مشكلة التحقق من صدق وأمانة الإقرار 


ا 


دراسة تليلية لشكلات خضوؤع صفقات' العجارة الالكترونية للصريية 
د أذ عصام الدين السيد عيسرى 


الضريبي المقدم من النُمول نظرا لعدم توافر أدلة الإثبات الكافية إلا أنه 
بتحقيق التعاون الدولي والذي سوف ينهم .عنه السماح للدول بتبادل البيانات 
قيما بينها والزام موقر الخدمة يتوقير هذه البيانات يمكن الحصول علي أدلة 
الإنيات الملاشسية التي يطمئن إليها مأمور الضرائب .في فحص إقرارات 
مركن ١‏ 


لوي 


دراسة تخليلية لشكلات خضوع صققات التجارة الإلكترونية للضريية 
ذ/ مد عصام الدين اليد عيسوى 


نتائج البحث وتوصياته 


قي ضبوء الدراسة السابقة يخلص الباحت إلى النتائج والتوصيات التالية؛ 

1- الستجارة الإلكترونية هي عمليات البيع والشراء التي نتع بين 
الس تهلكين والمنتجين أو بين. الشركات وبعضها البعض بصرف النظر حَن 
وجود علاقة مياشرة بينهما وبصدرف النظر عن الموقع الجغرافي لطرفي 
العنلية وذلك باستخدام تقتية المعلومات والاتضالات من تبادل إلكتروني 
للمستتدات ويعض السلع والخدمات -غير الملموسة- وتحويلات إلكتروتية 
للأموال بدلا من استخدام الوسائل. المائية التثليدية المعتمدة علي الأوراق بما 
فيها الاتضال المباشر ١‏ 

- فناك تزايد مستمر في حجم التجارة الإلكترونية وذلك علي حساب 
التجارة التقليدية وقذ بلغت الزيادة في خلال 7 سنوات اكثر من +٠١‏ امكل 
وهذا يبرز أهمية هذه التجارة وضرورة الاهتعام يهاء 

“- يكم تبادل البيانات والمعلومات نين. طوقي التبادل باستخدام العئيد من 
الطرق منها 

أ-. شبكات القيمة المضافة ٠‏ .ب الشيكات الخاضة: 

ج - أنظمة التحجازة على الإنترنت ء وهذه الطريقة تلائم الشركات 
الفضرية 

*- .من المتوقع أن يثير خضوع صئقات التجارة الإلكترونية للصضريية 
العديد من المشكلات مثل :تحديد الذولة صاحية الحق قي قرضن الضبريية » 
صعوبة حصر المجتمع الضريبي .عدم ثوافر أذلة الإتبات التقليدية اللازمة 


نيذه 


دراسة نحليلية للشكلات خضوع صفقات التمارة الالكتروية للضريبة 
ذ) أسند عضاة الدين السيد عيسوى 


للتحقق مسن صدق الإقرار الضريبي المقدم من الممول ‏ حدوت ازذواج 
ضصريبي دولي ء عدم توافر الكوادر الضزيبية المتاسية » عدم توافز مياق 
دولي يحكم المعاملة الضزيبية لهذه التجارة ويلزم الدول بالتعاون في هذأ 
المجا ء 

- لا يوجد أتفاق دولي حول المعاملة الضريبية لصنقات التجارة 
الإلكترونية فبينما تري يعض الدول عدم خضوعها الضريبة تري نول 
أخرى خضرعها الضريبة ٠‏ 

ونوصي بخضوع الدخل النائج من. ضنقات التجارة الإلكتروئية 
الضريبة تخقيقا لمبدأ العدالة الضريبية وعمومية الضرزيبة مغ محاولة تشجيع 
هذه التجارة في الفترات الأولى لما لذلك من آثار إيجابية علي المستوي 
القومي علي أن يكون هذا التقجيع من خلال تطبيق سعر ضيريبي متخقضن 
لفترة محددة .أو إغقاء جرء من الدخل لفترة معينة وليس بتقرير إعقاء 
ضريبي دام أو مؤقث حيك أن الإعفاء الذائم بخالف مبذأ العمومية قي 
الضريبة و الإعفاء المؤقث يشجع علي كيام المشروعات, الاستثمارية قصيرة 
الأجل والئي تلجأ إلى التصقية بعد انتهاء فتزة الإعفاء * 

5- اخضع المشرع المصسري المعاملات التجارية ألضريبة دون 
التفرقة بين التجارة التقليدية زالإلكترونية واتبع في ذلك التبعية الاكتصادية 
وكذلك التبعية الاجتماعية ٠‏ 

ونوصي ونخن علي مشارفا إصدار تتبريع ضريبي جنيد أن يستمر 
خضوع الدخل السناتج من التجارة الإلكترؤئية الضربية ولكن بنصوص 
قصريبية مسريحة لا تختمل الاج تياد الشخصي مع أتباح مبدأ التبعية 


فد 


دراسة تخليلية لمشكلات خضوع صتقات النجارة الإلكترونية للضريبة 
د/ أحك غصام الدين اليد عيسوى 


الاقتصادية تجتبا للازدؤاج الضريبي: وتقرير بعض المزايا لهت التجارة في 
مراحلها الأولى لتتمكن شركائنا من المناقسة العالمية لما لذلك من أثاز حميذة 
علي اقتصاتنا الفرسي ٠‏ 

-١‏ اتباح مبدأ التبعية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية منقردا أو 
أتباع هيدأين مغا في خضوع صفقات التجازة الإلكتزونية للضريبة لا يخلو 
من الانتقادات ٠‏ 

ونوصسي باتباع مبدأ التبعية الاقتصادية علي أن يتم إيرام اثفاقيات 
دولية تلخ الدؤل باتياعه تجنيا لحدوث ازدواج ضريبي ٠‏ 

5< سوف»ينجم عن خضوع صنقات التجارة الإلكثرونية الخارجية 
للضريبة ازدواج ضريبي لعدم الاتفاق الدولي علي المبدأ الؤاجب أنباعه قي 
خرض الضريبة ٠‏ 

ونوصسي بضرورة تجنب هذا الازدواج وذلك ب الاتفاق الدولي حول 
توحيذ السبدأ الذي يجب أن تتبعه الدول في فرض. الضريبة فإذا لم تتق 
الذول فيما بيئها فيجب علي دولة الإقامة أو الجنسية أن تخصم من الضريبة 
المستحقة علي.هذه الصفقات الضريبة التي حصلتها دولة المصدر» 

-٠‏ يعد حمسر المجتمع الضريبي في مجال صلقات التجارة 
الإلكترونية هن أهفم المشكلات التي سوف تواجه خضوع هذه الصففات 

ونوصي بضرورة التعاون الذولي في هذا المجال يإلزام مقدمي الخدمة 
يتقديم بيانات عن المعاملات التي .تتم عبر الإنثرنت مع تشجيع الممولين علي 
الإبلاغ عبن هذه الصفثات بتخفيضن أسعار :الضرائب وتيسيط إجراءآات 


00 


دراسة تحليلة لمشكلات. خضوع صفقات التجارة الإلكتروية للضريبة 
د/ “مد عصام الدين السيد عيسوى 


القحاعب الضريبي والتوسع قي تطبيق نظام الخصم والإضافة مع تقرير 
العقوبات المناسبة علي المتهربين » 
١١-نظرا‏ لعدم توافر مستدات ورقية يمكن لمأمور الضرائب 
الرجوع إليها للتحقق من صدق الإقرار الضريبي المقدم من الممول تزداد 
أهمية آدلة الإثبات التي يحصل عليها المأمؤر من خازج الشركة عن طريق 
المصادقات» ويمكن لمآمور الضرائب الحصول علي أدلة الإثيات: من خلل: 
أ- التحقق الإلكترولي 
ب- لظام الاختبار النتكامل 
ج- برامج استخراج البيانات» 
ونوصى باستخدام برامج استخراج البيانات والتحقق الإلكتروني معا خيت 
تستخدم برامج استخراج البيانات في التحقق من إثبات كافة العمليات ١‏ بينما 
يستخدم التحقق الإلكتروني قي التأكد عن إثبات الصفقات: بقيمتها الفغلية ؛ 
زهذا يتطلب تعاون دولي في الزام موفر. الخدمة يتقديم البيانات مع إنشاء 
شبكة للحاسب الآلي.بمصلحة الضرائب وربطها بشبكة الإنترنثك وثقرير 
عقوبات رادعة لفل من الشركة وموفز القدمة الذي لا؛تقتم البيانات 
اللازمة: 
-١١‏ يجب تطوير الإدارة: الضتريبية بحيث تكون قاذرة علي التعامل مع 
تقنية المعلومات الحديثة وذلك من خلال؛ 
أ - تأهيل مأفور الضرائب٠‏ 
ب- تطوير الإمكانيات المادية لمأموزياك الخلرائب ٠‏ 


ا 


دراضة تحيلية ملشكلات خحجوع صفقات التجارة الإلكترونة للضريبة 
3/ أ“قد.عضام الدين اليد وى 


هناك ضرورة حتمسية للتعاون الدولي. بشن صنقات التجارة 
الإلكترونية وذلك قيما يتعلق ب 

أ- توقير آدلة الإثبات المناسية؛ 

ني- علاج مشكلة الازدواج الضريبي 

ج- توحيد المندأ الواجب اتياعه في فرضن الضريبة ٠‏ 


3 حصر المجتمع الضريبي» 


كرجه 


دراسة تخليلية اشكلات خجوع صنقات التجازة الإلكترونية الضريبة 
ذ/ أحمد غصام ألدين الخد غيسوى 


مراجع البحث 

أولا - المراجع العربية 

١‏ - الكتبا 

- ده أحمد ماهر عز + غلم آلمالية العامة ؛ بدون ناشر-1558. , 

- ذم جلال الشائعي » أمناليب الفحص الضريبي الحديث : اللسر الذهبي 
للطباغة ح الزقازيق > 71م : 

- دء حسسن محمد كمال ٠‏ د» سعيذ عبد المنعم محمد؛ الضريية الموحدة 
علي دخل الأشخاص الطبيعيين ١‏ بذون تاشر- 15510غ١‏ 

- ده سلطان محمد علي السلطان » المحاسية الضريبية النظزية والتطبيق» 
الجمعية السعودية للمحاسية - الإصدار الثالثي -1555 - ١‏ 

- ذ, عبد الحفيظ عبذ الله عيد ع المالية الغامة ودار النهضة العربية ؛ 
11م 

- د:.عادل أحمد حشيئن : اقتصاديات. المالية العامة عمؤسسة التقاقة 
الجامعية - الإسكندرية - 541 ام ٠‏ 


7 الدوريات 

- ابو الوفا فهمي شلش ٠‏ الجوانب التطبيقية في التجارة الإلكترونية ».ينك 
مضدر - اللشّرة الأقتصادية- العدد الأول ٠0٠1م‏ ؟ 

+01 أحهفة عصسام الاين السيد عيسوني : نظام الخضم والإضافة تحت 
حساب الضريبة قفي ظل التحول إلى الخصخصصة ٠».‏ مجلة الفكر 
المحاسيي -كلية التجارة -جامعة عين تمس العدد الثاني ,19 أم١‏ 


وف 


دراسة تايلية لمشكلات,خضوع بمققات العبعارة الإلكتروتة للضربية 
د[ أحد عصاة الدين السيل عيسوى 


- المجمع العربي للمحاسبين القانونين: تقنية المعلومات : جمعية المجمع 
العربي للمخاسبين القانونفين:؛ عمان- الأردن - الفضل. الخامس: 
لاما 

- أ. رأفت رضواق : عاله التجارة الإلزامي؛ المنظمة العربية للنتمية 
الإدارية ؛ العدد ,4م 

- أ.رافت رضوان؛ ركنا عوض : ولاء الحسيني ؛ الضرائبا في عاام 
الأعسال الإلكترونيق مجلة التنمية والسياسات الأقتصادية - المعيد 
العربي للتخطيظ بالكويت - المجلد. الثاني - العدد الثالي- يونيو 
0 

-ةء. سالم سعيد باعجاجة) التجارة الإلكثرونية ماهيتها أسسها وأنفاظها'؛ 
مجلة المحاسنية- الجمعيّة السعودية المحاسبة,العدد الثالنف والثلاثين- 
محرم 147 أهف مارين آم 

-- د3١«‏ غارفه حبذ الله حبد الكريم التجارة الإلكترونية آثارها المتذاعية .علي 
المحاسنية والمراجعة؛ مجلة المحاسبة, -الجمعية المعودية للمحاسية, 
العدة الثاني والثلائون- شوال ؟؟4١اه.‏ ,ديسمين 211ام , 


ما كل الي 


-مختار عيد الحكيخ طلبة ؛ 'تحديد الربح الضريبي في الشركات.دولية 
النشاط؛ زسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الحقوق جامعة التاهرق 
كيلا ْ 


وا 


دراسة تليلية لشكلات خضوع صفقآت التجارة الإلكترولية للضوبية 
ذأ أ“مد عضام الدين السيد عيسوى 


؟ -المؤتمرات والندوات 

-ده أبو زيَد كامل السيد :د بعبيد بن سغد المطيري ؛ تأثير التجارة 
الإاكترؤنية غلسي نظم المعلومات المحاسبية ذراسة اختباريه علي 
الشركات السعوديةء الندوء التاسعة لسبل تطوين المحاشبة في المملكة 
العربية السعودية - اثر المتغيرات والتطوز في مجال المغلومات علي 
مهنة المحاسية.والمراجعة.في المملكة السعونية -كلية العلوم الإدارية 
-جامعة العلك سعوذ- 7 أبريل 11م ٠‏ 

- إحسان محمد إبراهيم. ؛ مستقبل التجارة الإلكترونية قي الوطن العربي 
ودورها في تنمبة الصادرات المصصرية ء مؤتمر التجارة الإلكترونية 
الأفاق والتحديات» كلية التجارة -جامعة الإسكندرية -1//15؟ يوليو 
مم : 

- د السيد حند المقصود دبيان ١١/وليد‏ السيد كشك ؛ الاتجافات الحديثة في 
الرقاية الذاخلية علي أمن نظم المعلوؤمات كي ظل التجارة الإلكثرونية 
ودوز المعابير الدولية : مؤثمر التجارة الإلكترونية الآفاق والتحديات ؛ 
كلية التجارة -جامعة الإسكندرية -1//55؟ يوليو ١١م‏ 

- د/ جلال الشنافعي :المعاملة الضريبية للصفقات التي تثم من خلال التجارة 
الإلكترونية؛ المؤتمر الضريبي الخامس متطلبات الإصلاح الضريبي 
الامل في مصرء الجمعية المصدرية للمالية العامة والضرائب 15- 
نوفمير 1355م » 

- د زمضان صمديق محمد المعاملة الضرييية للصئقات التي نتم عبر 
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) المؤثمر الضصريبي الأول - 


522/5 


دراسة تحليلية لمشكلات خصضوع صفقات التجارة الإلكتروية للضريية 
د] أحجد عضام الدين السيد عيسوى 


الخضريبة والقرن الؤاحد والعقرون رؤية مستقبليةء القاهزة 1-17 
ديسمين 215154 

-د» سعيذ عيد العزيز علي ,المعاملة الضريبية لدخل التجارة الإلكترونية 
نعوذج مقترح للتطبيق علي مصصر ؛ ؛ مؤتضر التجارة الإلكترونية 
الآفاق والتحديات ؛ ملحق المجلد الثاني>كلية التجارة -جامعة 
الإسكندرية -5 7/5 يوليو 1 اما* 

- ده سمير أبو الفتوح صالح » الأعمال الإلكترونية كمنطاق لدعم وتحديث 
القدرة التنافسيّة لمنظمات الأعصال العربية » » .مؤتمر التجارة 
الإلكترونية الآفاق والتحديات ؛كلية التجارة- جامعة الإسكندرية -.ة؟ 
/ يوليو 1" 

- أ: سمير سعد مرقص؛ دور التجارة الإلكترونية في زياذة كفاءة وفعالية 
أسواق رأس المال؛ مؤثمر التجارة الإلكئرونية الآفاق والتحديات عكلية 
التجارة-جامعة الإسكتدرية:- 5؟//ا؟ يوليو ءام 11340 

->3. سمير كافل محمد عيسي ؛ ١!‏ كسام محمد رجب مبارك ؛دراسة 
تحليلية لخدمة إضفاء الثقة علي المواقع التجارية عبر شبكة المعلومات» 
الدولية قي ظل مباذئ معهدي المحاسبين القانوتين الأمريكي والكنذي 
مؤتمر التجارة الإلكترونية الآفاق والتحديات ١‏ كلية التجارة- جامعة 
الإسكندرية -9//88؟ يوليو 7+:ام ؛ 

-دت:غعارف عبد الله عبد الكريم » إجراءات مراجعة المبيعات في شركات 
التجارة الإلكترونية , مؤتمر التجارة الإلكترونية الآفاق والتحديات ؛ - 
كلية التجارة -جامعة الإسكندرية -71]/9:5 يوليو 17١٠لام‏ , 


نل 


دراسة تحايلية ملشكلات خضوع عقفات التجارة الالكتروقية للضريية 
د أحمد عضام الدين السيد عيسوى 


-.3: عبد العزيز السيذ مصطفي ,أساسيات الرقاية على نظم الثيائل 
الإلكتروني للبيانات زاتعكاساتها علي أساليب الفخض الضريبي: 
مؤتمسر التجارة الإلكترونية الآفاق والتحدياتء - كلية التجارة -جامعة 
الأسكندرية -5 17/1 يوليو 1 آم + 

-أء عبد المجيد سيد عيد المجيذ + |/ غادة الحسيني عباس : المعاملة 
الضرببية. للتجارة الإلكترونية؛ مؤتسر التجازة الإلكترونية الآفاق 
والتحديات» كلية التجازة -جامعة الإسكندرية -ه ١/1؟‏ يوليو 17م 

- أ: قوزية عزيز جر جس » عوائق خضبوع معاملات التجارة الإلكترولية 
للضرائب؛ مؤتمر التجارة الإلكثروتية الآفاق والتحديات »كلية التجارة 
تجامعة الإسكندرية -1//12؟ يوليِو 17٠0م‏ 

-3, فهد بن يوسقف العيتاتي «جاهزية التجارة الإلكترونية قي السلكة 
العربية السعوبية للخدمات المحاسبية الندوة التاسعة لسيل تطوير 
المخاسبة في المملكة العربية السعودية - أثر المتغيرات والتطور في 
مجال المعلومات علي مهنة المحاسبة والمراجعة في المعلكة» السعودية 
كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود- 7/5 أبريل 5١30م‏ ) 

-]. لؤي علي زين العابدين ؛ فجوة الطاقة الضريبية وضفقات التجارة 
الإلكترونية ٠‏ موتمر التجارة الإلكتروئية الآفاق والتحنيات »:كلية 
التجارة حجامعة الإسكندرية -5 "9/١‏ يوليو ١1م‏ . 

ح-د: محمد شريف توقيق ء مدي الحاجة لتنظيم التوزيع الإلكتروني لمعومات 
تفارير الأعمال بالتطبيق علي الفطاغ المصرقي وأساليب التنفيد 
والفداسبة عمن عمليات. التجارة الإلكترونية : مؤتمر التجارة 


يا 


دراسة تحايلية لمشكلاث خضوع عنقات التجارة الالكترونية للضريية 
د/ أحد عصام الدين السيد عيسوى 


الإلكترونية الآفاق والتحديات ء كلية التجازة -جامعة الإسكندزية -5؟ 
/0؟ يوليو 505 م٠‏ 1 

<. مهمد شريف توفيق » تشخيص أهم المشكلات الناجمة عن التجارة 
الإلكترونية .علي المستوي القومي,وسبل علاجها ؛ مؤتمر التجارة 
الإلكترونية الآفاق والتحديات » كلية التجارة -جامعة الأسكلدرية -5؟ 
//ا يوليو امه 

-ده محمد شريف توفيق »د»هنعيم فهيم حنا.. أساليب تنفيد عمليات التجارة 
الإلكترونية والتحاسب الضريبي عنها » مؤتمر التجارة الإلكترونية 
الآأفاق والتحديات ٠‏ كلية التجارة- جامغة الإسكندرية- 55//ا؟ يرليو 
اده ا ْ 

-د: محفد محمد إتراهيم منصور »تأثير التجارة الإلكترونية علي تصميم 
نظم المعاومات المحاشبية إطار مقترح :مؤتمر التجارة الإلكئرونية 
الآأفاق والتحديات » كلية التجازة- جامعة الإسكندرية- 1/6 يوليو 
ام ١:‏ 


كانيَا -المراجع الأجنبية 
-1 غنات عمتكنوه. ,كتموكزة. © سلاواعة عي طل1م6 جاعرع8- 
.8 أنرة 5 ,بوعااع خآ أناع راع قننة11/1 رجنه1ما7؟ مضه 
رقللة” ,110185 ,عم ؟عستهرمن) عتذوجاءة!1 عمصساقوء]1 ,080010 
1907 
22085 غمتنة م0 : عممملم8ة نونم0 عن11؟,0 إرماة" - 
تتقكة1 تععاع سدم عتتماوعاك 10 علننته ولمع ةممل1 
97 كاعم لناعةده مآلا دواده8 ,ووعع2 [ومر[ه8 دو ةسرردمن13 
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إذارة الضرا اع الاقتصادى هع إسراتيل 
أ.د/ تخد عبد الحليم 


إذارة الصراع الاقتصادي مع إسرائبل 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر!#) 


لقنذ نتتج عن اجتماع مؤثمر القمة العريية الذى عند بمصر فى أكتوبر 
تح مَوتَعر القسة الإسلاعي الذى عقد يقطراقي ديسميرٍ ولام 
وتدعيما لانتفاضة الأقصى فى قلسطين؛ فكرة المقاطعة الاقتصادية لكل من 
إنسرائيل وأمريكا والتى لفيت ترحيباً شعبياً هائلاً لدى جماهير المسلمين 
والعرب.. ولكن للأسف بقيت الفكرة دون إدارة واعية تعمل على تحفيق 
أهدافها حِيث ثم الاتفاق على حقد اجتماع وززاى فى سوريا يمقر المكتب 
الدائم للمقاطعة التابع لجامعة الدول الغربية: بعد أن توقفت اجتماعات المكتي 
منذ عام 1137م لدراسة سبل وآليات تطبيق المقاطعة ولكن لم يحضر أحد 
من الوزراء ومأتث فكرة إحياء. المقاطعة رسميًا رغم أهمية دورها فى إدارة 
الصسراع مع إسرائيل والرغبة الملحة من الشعوب لتنفيذ المقاطعة والكثايات 
العديدة فى جميع الصحف وبرامج التليفزيون لكبار المفكرين؛ والأمر لا يتعلق 
فقط بفكررة المقاطعة الاقتصادية وإنما بكيفية إذارة الصراع الاقتصادئ مع 
إسرائيل بجوآنبه المتعددة والذى نشير فى هذه المقالة إلى موضوحاته وأبعاده 
ظيقا لما يلى: 
أولاً: الصراع. العربى الإسرائيلى» من المؤكد أنه منذ التفكير فى إنشاء وطن 
لليهود فى فلسطين تحولت المنطقة إلى منطقة صراع لتج عله مشاكل 
عديدة ويمكن أن نسميه صراع الوجود لإسرائيل والتى استطاعت أن 
تنتصسر فيه وتكون ذولتها اللتى خطط لها ؤيصبح لها وجود إقليمي 


() أسحاذ الحاسبة ب مدير فركز عبالم كامل الاقتصاذ الإسلاني:- جافعة الأزقر 
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تملة مركز صالح عبد الله كامل للاقنصاذ الإسلامي مجامعة الأزّهر العدد الثامن عضر 


١‏ الت مرف بك شيل ع بايا فى راع 1 شل بس 
صراح عسكرى كلقا المنطقة أريع خروب منتظمة فى أعوام 24: ”5, 
317177 وشحارك مستئرة على مدىئ'فترة راح الوجود وانتيى 
الموكلف الحربى الآن إلى مراحيلة بين حجارة فلسطيارة ومذائع 
وطائرات وبتادق إسرائيلية مازالت مستمزة حتى الآن ؛ ونعد حريا 
37 بدأ الصراع السياسى على مائدة المفاوضات الذى وضل بعد 
حوالى ثلثثين عاماً إلى سنلام بارد'أى لا سلام بالمرة» حيت وصل الأمر 
إلى مناشدة العرب لأمريكا وإسراثيل بالعمل حلى بدء جولات السلام من 


قانياً: الصراع الاقتصادى مع إسرائيل: من المؤكد أن كلا من صراع الوجود 
وما تبعه.من الصراع العسكرنى والسياسى له آثاز اقتصائية سيئة على 
المنطقة يتمثل يداية قى استيلاء. إسرائيل غلئ قطعة غالية من الأراضى 
العربية يما تحتويه من موارد اقتصادية وحرمان أصحايها الأصابين 
مستهاء ثم توالت الخسائر الاقتصادية على العالم العربى بالصراع 
العسكرى الذى استتزت الكثير من الموارد. الاقتصصادية) وم كته الآثار 
الاتتصادية للصراع مع إسرائيل إلى هذا الحده ولكنها وإذراكاً منها يأن 
القوة الاقتصادية هى السبيل لتأكيد وجودها وكسيها فى كل المعاراك 
بيدأت صصراعاً اقتصادياً مباشراً.مع العرب يقوم بالدرجة الأولى على 
عحورين هما: 
المحصور الأؤل: محازلة السبطرة على اقتصاديات الذول العربية حثى 

تستطيع أن تؤثر قي لصالحها. 
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إذارة الصراع الاقتتبادى مع إسراليل 
أ.ذ] مد غيد الحليم 


المحور الثالى: العمل على إضعاف اقتصاديات الدول العربية لكى تقل 
القدرة الثنافسية للعرب فى مواجيتها. 


ثالثاً: يعض الأساليب الإسرائيلية فى الصراع الاقتصادى: تتبع إسرائيل قى 
ضصراعها الاقتصادى .مع العرب أساليب ظاهرة وأساليب خفية يمكن 

الإأشارة إلى بعضها فيما يلى: 

]أ - أها الأساليب الظاهرة فتتمتل قى الآتى: 

-١‏ الدعوة التى تبنتها إسراتيل لإنشاء ما سمى بالسوق الشرق أوسطية 
والتي تستطيع إسرائيل من خلالها النفاذ إلى اقتصاديات الدول 
العربية والسيطرة عليها تدخل فيها شريكه بالإدارة والتكنولوجيا 
ويدخل العرب بالأموال والموارد والأسواق المتسعة والقوج 
البشرريّة العاملة؛ ولقد انتهت هذه المحاولة بالفشل, أو التوقف 
المؤقت لحين وجود فرصة لإحيائها باسمها أو تحت اندم آخر, 

؟- عقد اتفاقيات اقتصاذية ثثائية مع بعض الدول العربية وفتح مكائب 
تجارية لها فى بعض الدول إلى جائب بعض عمليات التصدير 
والاستيراد وانتقال العمالة؛ 

> إنشاء فروع لبعض الشركات الصهيونية العالمية قى بعض البلاك 
العريية مكل محلات مارك أند سبنسن. 

ب - وما الأساليب الخفية: 

قهى التى تثم بطظرق يصعب التعرف عليها ونسياسة الخطوة خطوة ولى 

انسيابية لا تحدث دوياً وتحث شكل. ظاهرى مقبول يخفى وراءه الغرش 

الأساسبى منها: ومن هذه الأساليب مأ يلى: 

١‏ - الفا إلى الاقتصاديات العربية من خلال الاستثمار الأجلبى 


ا 


تجلة عركز صالح عبد الله كامل للاقتضاة الإسلامي بجافعة الأزهز العدد الثامن عشر 


١‏ - النفاذ إلى الاقتصاديات الغربية. من خلال الاستثمار الأجنبى 
العباشر ؛ عِن. ظريق سياسة الخصخصة التى تغرض فيها بعض 
شسركات القطساع العام البيع لمستثمر زاحد حيث تتخفى إسرائيل 
بواسطة المستتثمرين اليهؤذ الموالين لها 'أو إحدى الشرعات 
العالمية التى لليهود سيطرة عليها وبواجية محلية معلنة ممثلة فى 
بعض المسشرين: الذنين يقدمون المصلحة الشخصية على 
المصلحة الوطنية ويتقدم لتبراء الشركة بأموال يهودية وتدان 
بواسطتهم والأمتلة على ذلك كثيرة ليس هذا مجال الإفصاح عنها. 
؟ - النناذ إلى الاقتصاذيات. العربية من خلال الاستثمار الأجنيى عير 
المبائسر فى البورصات والتى تعمل بواسطته علئ إرباك العمل 
فى أننواق الأؤراق. المالية وإضعافها مثتلما حددن فى جنوب شرق 
آسيا وقى .مصدر منذ عام 1351م 
*- النقاذ إلى الأسؤاق العربية يأساليب خقية منها إغرزاق هذه الأسواق 
بسلع رخيضة الْثمِنَ وذات جودة معقولة وعدم .كتاية اسم يلد الإنتاج 
أو العتشأ عليها والأمثلة على ذلك كثيرة متها الريسيقزات ماركة 
يتجامين ٠‏ 

؛ - الشاذ إلى الأسواق العربية من خلال طرف ثالك عن طريق 
تصدير سلعها إلى دولة أخرى وكتابة يلد المنشا على هده السلع 
باسم. هذه الدولة ثم إعادة تصديرها للبلاد العربية, 

5- محاؤلة خلق المشاكل والأزمات للاقتصاديات الوطنئية العريية 
يساعدها على ذلك المنظعات الاقتصادية العالمية متل صندوق 
النقذ الدولى والبنك الدولى ومنظمة'التجارة العالمية: 


١ 


إدارة الصراع الاقتصادى مع إسراتيل 
5[ مد عبد الحليم 


1-- محاؤلة عزقلة أى تغاون عسربى أو إسلافى قى المجال 
الاقتصدادئ. 

4 محاربة الدول العربية قى مجال,التجارة العالفية خاصة فى 
الأسراق_الواعدة الك تمئلن منقذا حيدا للتحدير مكل ألريقياً وذول 
شرق أوروياء 

4 - القسال إلى الاقتصانيات العربية من خلال المكاتب الاستشارية 
والخبراء اليهوذ من جنسيات مختلفة وتقديم درآسات واستشارات 
بسآجور عالية 5 نطوى غسرقلة التنمية نثلما اكتشف أخيراً فى 
مشروع فحم المغارة بننيتاء وأكدته لجنة الصتاعة بمجلس الشعب» 
ومثل خبراء الزراعة الإسرائيليين العاملين قى مصر أو تدريب 
خبراء زراعيين من مضصر فى إشرائيل وأثئر ذلك,واضح حلى 
تأخر الزراعة المصرية. 

5 - تصدير سطع فاسذة وغير مشبروعة مثلما اكتشف.فى تصدين مواك 
زراهية مشعة تلنضر والآرئن كما أن إسرائيل تحتير مصدرآ 
رئيسياً لتهريب المخدرات إلى الدول العربية. 


هذه بعضل, الأساليب التى تثيغها إسرائيل فى .صراعها الاقتصادي مع 
العرب في محاولتها السيطرة على اقتصادياتها وإضعافها. 
رايعاً: المدخل الإسرائيلى لإدارة الصراع الاقتضادى هع العرب: إن الصبراع 
الاقتصادئ يختلف عن كل من الصراع العسنجرى والسياسي؛ قميذان 
الصراع العسكزى محدد فى ساحة الدرب؛ وميذان الصبراع السبياسى 
مخدد على مائذة المناوضنات ويلتقى فيها الطرفان وجيا لوجف أمآق 


15 


مجلة هركر عبالح غيد الله كامل للاقتصاذ الأسلامي يجامعة الأزهر العدد الثامن عشو 


الضراع الاقتضادى فبيدانه متسع ومتعدد الجواتب زلا يتم الفاغ ثيه 
مباشرة .بيسن الظرفين؛ كما أن عامل الزمن فى كل .من الصراح 
العسكرئ والسياسى محدد له يداية ونهاية إن ظالت؛ أما الضراح 
الاتتصادى فمعاركه مستمرة؛ هذا إلى جائب أن إسرائيل قى,صراعها 
الاقتصادى تتبع فلسفتهاً المعروفة وهى فلسقة التخريب أو التغريب 
والتى جاء فيها على لسآن أخد-كبار.متظريها السياسيين «قى صبراعك 
مع العدو حاول أن تخرب بيته؛ فإن لم تستطع فادخل إلى بيته وأعمل 
تغنيزه لدرجة أنه غندما يدخل بيته يشعر أنه غزيب فيه». 
وإذا كانت المعلومات من أهم مستازمات إدارة الصراع فإن. إسرائيل إما 
بطريق مياشر أو من خلال خلفائها وخاصة الأمريكان» تحاول فى اهتمام غير 
مبرز أن تدوس وتجمع المعلومات عن الاقتصاديات العربية كما تحاول أيِضآً 
تقديم التوصيات المضللة مسرواء بطريق مباشز أو من خلال المنلمات 
الاقتصسانية الدولية للبلاد العربية والضغط عليها لقبولهاء بيتما.قى المقايل لا 


وفى هذا السياق أورذت الشواهد التالية ياعتبارها تمتل يعض المداخل: 
الإسراثيلية لإدارة الصراع الاقتصبادى من جية: ويوكذ جود هذا الصراع 
من جهة أخرى. 

* أما الشاهد الأول: فهو قضية الجاموسية التى أكتشفتها المخايرات 
المضرية أخديرا يتجنيد إسرائيل لأحد عملاثها لتجميع معلومات عن 
المشتروحات الكبرئ يمصر والتى مازالت منظورة أمام القضاء: 

3 وأما الشاهد الثانى: قهو إحبار الدول العربية والإسلامية على 
إصدار قوانين لمكافحة غسيل الأمؤال ورغم عدم الاعتراض على ذلك إل 
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إذارة العراع الاتتصادى مع إسرائيل 
.دم محمد عد الحليم 


أن دؤافع.وظروف ونتاتج ملك تمتل مدخلا لإذارة الضراع الاقتصادى كمن 
المحروف أن حريمة غسيل الأموال مصدرها الأساسى الدول المتقدمة؛: وأن 
أمريكا يبضغطظلها على مجلس الأمن أضدر قرانه بإلزاع الدؤل خاصة 
الأسلئنية متها بإصداز قوالين لمكاقحة غسيل الأموال باعتبار ذلك من 
الآبيات لمكافحة الآرهآب. والأخظر من ذلك أن قوانين مكافحة غسيل 
الأموآل ومآ تنطوى عليه من ضرورة التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية 
واللدول الأجنبية قى توفيز المعلومات عن حركة الأموال التى يشتبة أنها 
تنطوى.غلى عملية غسيل الأمؤال؛ سوف يجعل من حق أمريكا وإسرائيل 
هتك سحزية الحسابات» فى البنوك وطلب.بيانات: ومغلومات حنها يما يَجَغلهم 
على غلم بكل تحركات الأموال العربية. 

* أما الشتاهد الثالك: فهر ما تقوه به أمريكا ولضمة إسرائيل آيِضناً 
بانج ناد ف راز اك .ظالهلة يتجديد الموال يعمل الأقراد والحيات وللستلفات 
العربية.والإسلامية فى البنوك العربية.والأحنبية بعجة أنها تبول الإرهاب 
وبذلك تحرم الاقتضاد العربى والإسلامى من الاتنفاغ بهذه الأموال. 

* وأمآ الشاهد الرابع؛ فيتمثل فى ما نشرته جريدة العالم اليوم يوم 
الأربعاء ".يتاير 1١١1م‏ عن ما يسى «يكهنة أمون» وهى مجموغة من 
الأمريكيين برئاسة سفير أمريكا بالقاهرة دانيال كيرئزز وحضوية نائبه زيلو 
هارنيش ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من جون ويلكينسون: 
ومريليارد بيزرسون وآن أرئيس: وريتشارد لؤيارؤن وجيمس مارتن؛ إلى 
جانب بِعَكّن رجال الأعمال الفصريين من خجل مشناركتهم في هذة اللجنة لم 
يكقسف نقرير محضر الاجتماع عن أسمائهم والتين وصفتهم الجريدة بأنهم 
زجال أعمال وطنيؤن ولكنهم يقولؤن .ما يود الأمريكان أن يسمعوه» وبالنظر 
فى مخضر الاجتماع الذى نشرته الجريدة ينضح أن هذه اللجنة والتى تكولثت 
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عام ١145‏ وعقنثك حتى الآن ؟1 اجتماعاء تقوم قى أختعام. غير مبرر وغيو 
متغارف غليه فى عمل السفاآرات والعلاقات الدولية - بدراسة الاقتضاد 
العصرى عن كتبه وإصذار مجموحة من التوصبيات تخدم مصالحها ومضالح 
إسرائيل بالدرجة الأؤلى فكل:توصيات اللجنة تخالف. السياسة الاقتصانية 
المصرية التى.ثتيناها القيادات السياسية والاقتصادية المصرية:؛ كما أنها ضد 
البض الشارع المضرى وجمهوزه صاحب الحق الأصيل فى تقزير السيآسات 
الاقتضادية المتاسبة لة؛ فعلى سبيل المثال ترضى اللجئة يبخقض سعر الجنية 
مقابل الدولار؛ والتروى فى إصدار سندات اليورو (العملة الأوروبية الموحدة 
المنافسة يقوة للدرلار) والعمل على سرعة الخصخصة؛ وخصخصة يتواك 
القطاع العام والتؤوصية يعدم التوسع فى أسلوب 801 (وهؤ أسلوب حنيث 
لإنشاء وتمويل وإدازة المرافق العامة أثبث تجاحه فى مصر). وللأسف قن 
كيزا من هذه التوضيات تم تنفيذهاء 

فهل أمريكا حريصة حلى الاقتصاد المصرى أكثر من المصريين ؟ 

وهل تهتم مصر باقتصاد أمريكا متلما يهنم الأمريكان باقتصاذ مصر - 

ورهل هذا العمل من مهام السفارات؟ أم أنه عودة إلى الاستعمار القديم 
بصورة أخرى؟ 

كل هذه الأسئلة وعيرها تدل على أن الموضوع يدخل قى تطاق إذارة 
الصزاع الاقتصادى مع إسراثيل فى ظل التحالق. القوئ بينها وبين أمريقاء 
خامسساً: كيفية إدارة الصراع الاقتضادى مع إسرائيل: ولكى ننجح فى إدارة 
اضراع الاقتصسادى مع إسرائيل ونقلل قرص استقادتها من فإننا تقترج ها 
يلى! 

أ - تفعيل الفقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ومن يناصرها وعلى الأخص 
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إدارة الصراع الاقتصاذى مع إسزاليل 
| الى نحمد عبد بد للم 


الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الشركأتا المتعددة الجنسية؛ وذون الالتقاث 
إلى ما يرنذه البعض بأن ذلك لنَ يضر أمريكا وإسيرائيل وإنما سيضير الدول 
العربية والإسلامية لأمرين: الأول: أناه حسب .ما نشزه مكتب المقاطعة التابع 
لجائعة الدول العربية فإن ما خسرته إسرائيل ومن يعاونها حتى الآن من 
المقاطعة الاقنصادية بلع حوالى 1١‏ مليار دولآرء.والتانى؛ كان أؤل ظلب 
لإسرائيل وأمريكا عند بدء مفاوضات السلام الشاملة عام “9531 آم فى مؤتمر 
مدريد توقف المقاطعة الاقتصادية وما ذلك إلا لما أحدثته المقاطعة من خسائز 
لها فمن المعررف أن الأسواق العربية والشرق أرسطية هى المنفذ القعال 
لتسويق السلع الأمريكية والإسرائيلية لأن أوروبا بها اكتفاع ذائى ودول أفريقيا 
غير العربية.فقيرة ليسث لديها طلب كبير .على:السلع العستوردة ودول جتوب 
شرق آسيا مكتفية ذاتية وكذا اليابان والصين الأمر الذى لا يبقى معد سوى. 
الوق العربية التى تعتبر المنفذ الرئيسى للسلع المستوردة ازيادة عدد السكان 
وارتفاع مستوى الدخول خاصة فى .دول الخليج وقلة الإنتاج المحلى المناقين. 
وفى المقابل فإن الإنتاج الأمريكى والإسرائيلى يزيد بكثير. عن: حاجة سكاتها 
وبالثالى قإناه من الضرورى لهما الميحته عن سوق مناسية لتصريف إنتاجها 
سواء بطريق مياشر أو عن طريق بيع تراخيض الإنئاج أو إنشاء فروع 
لشركاتها فى الخارج: وبالنظر إلى موازين ,المذفوعات للدول العربية نجد أن 
الكقين منها خاصة فى الميزان التجارى تحئّق عجزاً ويمثل قى نفس الوقت 
فائضما أو ميزة لإقتصصاديات الدول المصدرة إليهاء وبالتالى لن تزيد المقاطعة 
مبن الضور الواقع.على الاقتصاديات العربية كما يدعى البعض: وحتى لو 
حبقا خبرر إن الله سبحانه وتعالى بوعده الخق يهون علينا ذلك بقوله 
تعالى فلن يضترركم إلا أذئ» (آل عمران: ويعوضنا خيرأ مه لقوله 
عرز وجل: أ وَإِنْ حاتح حَيلة فسوف لعنيكم اللّهُ من فضتلهك (التوبة: 1 
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مجلة مركر صالح عبت الله كامل للاتقتضاد الاسلامي جامعة الأزهر الغدد الثامن عشر 


ولتفعيل المقاطعة الاقتصادية كإحدى آليات إدارة الصراع الاقتصادى 
مع إسزائيل فإنه يجب. أن تتبع الإجراءات الثالية: 

-١‏ تفعيل دوز مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العريية والذى أتشئ 
عام 1102 بعد ما توقف حمله عام :155١م‏ بحجة تييئة الأجراء لمفاوضات 


السلام التى لم يجةق العرب منها شبيئاً. 
- أن تكون المقاطعة شعبية من خلال توحية الشغوب بأسية 
المقاطعة لكسب المعركة مع إسرائيل. 


- أن تتولى المنظمات غير الحكومية إدارة عملية المقاطعة يعدما 
ثبت عجن الحكومات عن تتفيذ المقاطعة استجابة لقرارات القمة العريبة 
السايق الإشارة إليها. 

؛- ولتفعسيل أكثر للمقاطعة يمكن أن تنش منظمة غير خكومية إقليمية 
لإدارة المقاطعة الاقتضصادية فى جميع جوانبها خاصة يعد مااتبين أن ترك 
الأمر بدون إذازة مركزية جعل بعض الأشخاص والجهات يتشرون قوائم 
بالسلع المطلوب مقاطعتها وتبين فيما بعد أن بعض هذه القوائم احتوت على 
ملع محلية واقترحت بنيلاً غنها سلع أمريكية منئجة عن طزيق وكالات 
مصانعها فى البلاذ العربيةء ودخل الأمر بذلك فى نطاق التناقس غير الشريق 
بين. الشركات المنتجة: ويمكن الانتفادة من خبرات ومعلوماتك مكتب'المقاطعة 
بجامعة الدول العربية:فى أعمال هذه المنظمة. 

د - إذا كانت أمريكا قد استطاعت يالمكر والحيل إخراج سلاح البترول 
الذى يمتل المنتج الأول للبلاد العربية من. المعركة مع إسرائيل؛ فإن الأمر 
مازال متاح من جوانب أخرى مكل إضراب .عمال الشحن والتفريغ للبترول 
عذة أيام: 

5 - ويسبقى دور هام للمنظماث المهئية خاضة التجارية منها مثل 
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إدارة الصراع الاقتمادى مع إسرائيل 
أ.د] محيد عيد الخليم 


الغرف التجارية الألزام أعضائها بعدم التعامل اقتصادياً مع إسررائيل ومن يقف 
وزاءها نكسل بعطن القتركات الأمريكية والذولية. 

- على أجهِزَة الإعلتم أن تقسح مجالاً انشر الأفكار والآراء التى 
تكشف أهمية المقاطعة وحت المواطتين على معارعنة المقاطعة يشكل واسغ. 


ي. - تقعيل دور المؤسسات التكاملية فى العالم العريى؛ قمن النعروف 
أن العالم العربى كان أسبق. من غيزه فى إِلشاء تكتلات اقتصادية مثشل 
السوق العربية:المشتركة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وألشثت مؤسسات تكاهلية 
عديدة.قى إظار ذلك ولكنها للأسف لم يظهر لها دور على المستوى العملى؛ 
وأهمية هذه التكتلات فى إدارة الصبراع الاقتصادى مع إسرائيل يظور.قى 
وجود قوة تفاؤضسية للعرب والمسلمين فى مواجهة ما تصدره المتظمات 
الدولية من قرازات خاصة ,يعد ما ثبت تحيز هذه المنظمات الواضخ ضيد 
مصالح الدول النامية والعمل لصالح الدول المتقدمة وخير شاه على ذلك 
قرارات الأمم المتحدة التى بذأتها بإقرار إنشاء دولة إسراثيل عام ١1519‏ على 
أرض فلسطين؛. ثم القرارات التالية لذلك فى كل المعارك. التى خاضتها العرب 
مع إسرائيل والتى إن كانت لصالح العرب إم تنقة أو ا أمريكا حليها 
باستعمالها حق الفيثو؛ وإن كانت لصالح إبدرائيل تنفذ فورا. 


كما أن قرارات منظمة التجارة الدولية فى ظل اتقاقيات الجات. تعمل 
على :توسيع الفجواك الاقتصادية :يبن أمريكا والذول المتقدمة ال ١5‏ وبين 
دول العالم النامى والثى تمثل الذول العربية والإسلامية,قى أغلبهاء.وذلك لآن 
الدول العربية والإسلامية تتعامل منفردة مع هذَه المنظّعات ولو كانث:تنطوى 
تخت تكثل اقنصادى لإمكانها امتلاك قوة تفاوضية تجعل قرارات هذه 
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ج- تعتمذ إسرائيل وبدعم مباشر كيير من أمريكا على الثورة 
والتكنولوجيا سواء فى عمليات الإنتاج أو قي المنتجات استطاعت من خلاله 
وعدد سكانها حوالى 51 مليون نسمة أن ننتج ما قيمته 1١٠‏ ملياز دولار 
سنوياً وعلى الأخص فى مجال تكنولوجيا المعلومات. مكل إنتاج يراج 
الغمييوتر؛ والأمر يتطلب .وخاضة بعد صندور اتفاقية حماية الملكية الفكرية 
العمل بشكل جاد حلى.يناء التكنولوجيا العربية الذاتية حتى تستطيع أن تنجح 
فى إدارة الصراع الاقتصيادى.مع إسرائيل. 

5 - العمل ويكل جد على لق مكاف التمتيل التجارى الإدر اتبلية في 
بعضن البلاد العربية أو على الأقل تجميد نشاطهاًء 

ه- وقف تدقق السياخ بين إسرائيل وبعض الذول الغربية 

و - التنقيق فى استحنافة الاجتماعات واللقاءات ,الدولية بالنول: العريية 
للتأكد من عد دغوة الإسرائيليين إليهاء أو اشتمال موضبوغاتها على أفكار 
لقبول إسزائيل فى المنطقة والترويج لها. 

سن شرييا على مح الأرسد التريية الس 15 أيرها 
والتى بلغت حوالى ١:‏ تريليون دولار وتوجيهها إلى الاستثمار فى البلاد 
العربية والإسلامية أو فى دول أجنيية أخرى لا تؤيد إسزائيل. 

ح - نشر الوعى يأهمية إذارة الصراع الاقتصادى مع إسرائيل وقفضح 
المحاولات التى ينشرها البعض لتقليل أهمية هذا الصراع أو الإدعاء يعدم 
وجوده. أو القول زوراً وبهتانا بأنه يعطل مسيرء السلام ويضر بالعرب ولا 
يضسز بإسسرائيل أى أمريكا: فها نحن نرى كل يوم مزيداً من الاعتداءات 
الوحشسية الإسراثيلية على إخواننا الفلسطيتيين وديارهم وأموالهم تساندهم في 
ذلك أمريكا بالمال والسلاح والدعم :السياسى» والواجب على العرب والمسامين 
رد العدوان الأوله تعالى: قمْنِ اعتذى عَلَيْكم فاتّذوا عليه بمثل ما اغتدى 
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إذارة الضراع الاقتصادى مع إسرائيل 
آية/ مما عبد الخليع 


ذلك أمريكا بالمال والسلاج والدعم السياسى؛ والواجب على العرب والمسلمين 
رد العدوان لقوله تعالى: «إقمن اعتذى عَلَيكمْ فَاحتَدُوا حَلَيْه بمثل منا اعتدى 
َلَيْكُدْم (البفرة: )١35‏ قإذا كنا لا تستطيع رد العدوان العسكرى, فعلى الأفل 
نرد العدواآن الانتصاذى عماية لاقتصاك] وحفظا لكر امتناء 


نسآل الله التوفيق والسداد وأن نزعز العرب والعسلمين بنصبره » أنه سميع 
الدعاغ 


يا 


ظ فرضن اللرساعل 0 


أحكام التعامل مع غير المسلنين رالاستعانة هم من الفقه الأسلامي 
عبد الحكيم أحمد محمد عتمان 


عرض رسائل ماجسثير: 
أحكام التعامل مغ غبر المسلمين 


للباحث عبد الحكيم أحمد محمد عتمان!#) 
عرض الباحث على شيخ . أهة) 


أسية الموضوع؛ 

لعل من أهم الأحكام التي تضيط العلاقات بين الناس؛ الأحكام الخاصة 
بالتعامل بين المسلم وغير النسامء فإنه بالوقوف: عليها تظهر انا حقيقة العلافة 
التى شرعها الإسلام مع مخالقيه؛ ويظهر من خلالها مدى سمو هدا النين 
وطريقة معاملتة العائلة مع من خَالقه واعتقد غيرة: يعكمن ما يفعله أعداة 
الإبسلام من تقكيل وسفك انماع العسلمين وتخزيب لبيوتهم: وتبدو عظمة 
التفربعة واضحة جلية حيث جعلت. لغير المسلمين حقوقا على المسلمين في 
تشريعات كثيرة؛» وتظهر لنا تقة أحكام الإسلام التي تستوعب لكل ضغيرة 
وكبيرة في هذا التعامل نما يدل على أن الشريعة الإسلامية صالحة لاتطبيق 
في كل زمان ومكآن وعلى كل طبقات البششرء ومن الأحكام الهامة أيضأ التي 
اعتنى بها الإسلام تلك التي تضبط استعانة المسلم بغير المسلم؛ وتلك قضبية 
خظيرة, لما لها من تأثير على عزة السلمين وعلى دولتهم. 


ره حمل انا الباحت على درجة الماعسير في :الفقه المقارا بكلية الشريعة والقالون 
بالقاهرة. 
رس ساعد ياحث بالمركز. 
ا 
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خطة البحت: قسم الباحت البحت إلى: 
باب تمهيدي وبابين. رئيسين.وخاتمة؛ وذلك على التفصيل الآتي: 
الباب التفهيدي؛ في النعريف بغير المسلمين وأقسامهِم وفيه ثلائة فصول: 
القصل الأول: التعريف يفير المسلمين + 
الفضل الثاني: أقسام غير العسلمين من خيث العقيدة؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الكفار الأصليون. 
المطلب الثآني: الكقار غير الأصليين. 
الفصل الثالنت: أقسام غير المسلمين من حيت الترام أحكام الاسلام وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول؟ الذميون: .: 
. المُطلب الثاني: المستأمنون , 
المطلتٍ الثالت: الحرييون - 
أما الباب الأول: فهو في أحكام التعامل مع غير المسلمين: وقد اشتمل على 
كلاكة فصول: 
الفصل الأول؛ أحكام التعامل مع خير المسلعين في المعاوضات؛ وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول: أخكاح التعامل مع غير المسلفين قي المعاوضات 
المالية» وفيه تمالية مطالب: 
المطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في.البيع, 
المطلب الثاتي: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الربا, 
المطلب الثالت: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الشتفعة؛ 


أحكام التعامل هع غير المسلفين والاسععانة يهم من |لفقه الإأسلامي 
عيد الحكيم أل محيل عننانا 


المظلب: الرأبع: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الشركة. 
الغطلب الخامس: أحكام التعامل مع غير المسلعين قي الإجارة. 
المظلب السادس: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الوكالة. 
امطاب وات لكا الجائل ع عن السدلضن فى عار 
المطلب الثامن: أحكام التعأمل مع غير المسلئين في القرض. 

المبحث التاني: أحكام التعائل مع غير المسلمين في المعاورضدات غير المالنة: 


وقد اشتمل على مطلبين: 
المطتب الأول: أحكاة التعامل مع غير المسلمين في تكاح من ليا 
كتاب أو شييتس 
المطظلب الثاني: أحكاع التعامل مع غير المسلمين فى نكاح من لا 
كتاب لها ولا شبهته: 
القصبل الثاني؛ أَحكام التعامل مع غير العسلمين في التبرعات؛ وقد اشتعل 
على فيحتين! 
المبحنث الأول: أحكام التعامل مع .غير المسلمين في التبرخات حال 
الحياة: وبه مطلبان* 


الفطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الوقت, 
المطلب الثاني: أحكام التعامل. مع غير المسلمين في الهبة, 
المبحت: التاني* أحكاء التعامل مع خير المسلمين في التبرعات المعضافة 
إلىقآ بعد الموت؛ وبه مطلبان: 
المطلب الأول: أحكام الثعامئل مع غير الفسلمين في الميراث. 
المطلب الثاتي: أحكام التعامل.مع غير العسلمين في الوصية: 


0 
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إ"لفضصل الثال: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الإطلاقات والتوثيقات؛ 
ويستمل حلى مبحثين! 

[*لمبحتث الأول؛ أحكام التعامل مع غير المسلمين في الإطادقات .وبه مطلبان! 
المطلبه الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الطلاق 
المطلب الثاني: أحكام التعائل مع غير المنلمين في العتق: 

الميحت الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في التوقيقات: وبه مطليان؛ 
المتللت الأول: أحكاع التعامل مع عير المسلمين في الرهفن. 
المطلي الثاني: أحكام التعامل مع عير النسلمين في الكفالة 


والضعان. 
آما الباب الخاتئ فهو في أحكام الاستعانة بغير المسلمين: وقد اشثمل على 
فصلين» 


القصل الأول: أحكاهم الاستعانة يقير المسلمين في الجهاد وما يتفرع غنه 
وفيه أربعة مياحت: 
العبحت الأول: أحكام الاستعانة بغير العسلمين في قتال غير العسلمين» ويه 
مطليان: 

المطلب. الأول؛ في تغريف الجهاد وحكمه ومشروحيته: ' 

المطلب الثاني؛ أحكام الاستعانة بغير السلمين في كتال غير 


المسلمين ‏ 
البيحث الثاني: قبي أحكام الامتعانة بغير المسلمين قي قثال بغأة المسلمين وبه 
مطلبان؛ 
بال 


المطلب االأول: في تعريق البغاة وصفاتهم وحكمة مشروعية قتالهم, 


أحكام التعافل عع غير المسلفين والابحعانةيمم من الفقه الإسلامي 
عبد لمكم أحد محمد عَعْمآن 


المطلب الثاني: أحكام الأمتعاألة يعير التسلمين في قتال يغاة 


المسلمين. 
الميحت الثالت: في أحكام الامتعانة يغيز المسلمين قي التجسس على غير 
المسلمين ويد مطلياآن؛ 


المطلب الأول: قي تعريق التحسس وحكمه, 
المظلب الثاني: .حكم الاستعانة يغير المسلمين قي التجسسن. 
العبحت الرايع: في أحكام الأسعانة بعر المسلمين في اللجوء إليهمء وبه 
مطلبان: 
العطلب الأول: أحكام. الاستعانة يقير المسلمين قي ظلب العمل تحت 


المطلي الثاني: أحكام الامتعانة يغير السلعين في الدخول في 
حمايتهع وجوارهم, 
القصل الثالى؛ فى أحكام الاستعانة بغير المسلمين في الولايات والوظائف» 
وقد اشتمل على ثلائة مباحش: 
المبحث الأول: أحكاءم الاستعانة بغير السلمين قي الوظائف, 
المبحث. الثاني؛ أحكام الاستعانة بعذر الفسلمين في الشهادة. 
المبحت الثالت: أحكاء الإستعانة بغير المسلمين في توليتهم القضاع 


تين الذميين. 


نتائج البحث: وفي نهاية البحش. عردن الباحك أهم النتائج التي توصل إليها 
وكانت كما يلي: 
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أولا؟ عدم جزاز التعامل مع المحارب للمسلمين أى الذي بين قومة 
وبين المسلمين حرب قائمة قهذا لا يجوز التعامل معه يأى حال, 

تانيا؛ المسلم أن يتعامل ,مع الذمئ والمستأمن في كثير من الأموز وهى 
تلك التي لااتضر بعقيدته ولا سيادتف ومن أهمها: 

1- جواز التعامل مع غير المسلمين في البيع والشزاء لأنهغا من الأفور 
الننيوية ولا يشترط فيهما إسلام البائع أو المشترى إلا في بعض 
الأحوال كنيع العيد المسلم؛ وييع النصحف وبيع السلاح لغير المسلمء 
وبيع الخمر والخنزيز للمسلعء 

-١‏ جواز الدخول مع غير المسلع في الشركة بشروطها الشرعية التي تثم 
بين العسامين. 

“- جواز استثجار المساع لغير العسام قيما يجوز لغير العسلم أن يباشره. 

؛- جواز استئجار غير المسلم لتعليم العلوم وللتطبيب إذا لم يكن غناك 
انهام. لهياأته كان مآمونا حسن الرأئ قي المسلمين والأولى اختيار 
المسلم لإخانته على أعباء الحياة إن كان صالحا للعمل. المطاوب. 

د- يجوز للمسلم توكيل غير المسلم قي جملة الغقود والتصرفات فيما 
يصح لغير المسلم أن: يباشره ولا يضح توكيله في .قبول نكاح المسلمة 
ولا في شراء الخمز والخنزير للمسام: ويجوز للمسلم.أن يكون وكيلا 
له 

5- تجوز العارية بين المسلم وغير المَسلغ في المباحات لأن الفسلم 
عستذعا يمير غير المسلم زبما رغيه ذلك في الإسلام والدخول فياه 
ولآن العسلم عتدما يستعير يسد حاجته. 


أحكام التعافل مع غير المسلمين والاستعانة بهم من الفقه الإسللامي 
عبد الحكيم آجد محمد عتمانا 


"- جواز القرض بين المسلم وغير الفسلم مآ لم يكن آمراً مخالفاً للشرع 
أو يتضمن. ذلا للمسام أو آدولة: الإمئلام» والأرلى للدولة المسلمة أن 
تيتعذ عن الاقتراض من دول الكفر. 

8- -جواز تكاح المسلم لغير المسلمة الكتابية الحرة أو الآمة وسواء كانت 
ذمية أو مستامنة أو حربية قي الجملة والأولى له أن يبتعد عن كل 
ذلك: 

5- نجواز وقف غير المسلم على المسلم؛ وكذلك جواز وكف المسلم على 
غير المسلم الذمى بشرط عدم ظهور قصد المعضية من الواقف وأن 
يكون الشئ الموقوف منا يصح للذفى تفلك أما المستامن فلا لأن 
مال المستأمن إلى زوال. 

1 جسوا آلهبة بين المسلم وخير الفسلم قي المباحات؛ فإنها من باب 
المعاملات العادية- 

-١‏ جواز الوصية من غير الغسلم للمسلم وكذلك جوازها من المسلم 
له لأنها من بآب. المعاملات الغائية: 

5- يقع طلاق النسلم غلى اازوجة الكثابية لأنها محل لةم.ولضحة 
تكاحها؛ والطلاق فرع عَن التكاح, 

2 بقع طلاق غير المسلم على زوحته خير المسلمة إذا كان يعتقده؛ 
ويخسب له عدد الطلقات التي يوقعهاء فإذا طاقها اثنتين مثلا تبقى 
له ظلقة واحدة فإذا أسلم وطلقها هذه الطلقة فإنها تيين منه بهذه 
الطلقة» هذا إذا كانت الزوجة قد ألمت معه أو كانتا كتابية يذل 
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لهه.بقاء تكاحها من غير فسخ ؤهذا ما اختارة جمهور الفقهاء لما 
كان تكاحهم صحيحاً فصح طلاقهم: 

-١‏ يقع عتق المسلم للحيد غير المسلم وله يذلك أجر إن قصند وجه الله 
فيه ولكن الأولى عتق الزقبة العومناه ويضيع حتق خَير المسلم سواء 
ا ل سان 

-١5‏ يجرز للدولة الإسلامية الاستعانة بغير المسلمين في كتال غير 
المسلمين يشرؤط وقي خالات مغيئة هى: 

أت عند وجود الحاجة. 
ب- عند أمخ الخيانة. 
ج- أن لا يكون لهم شوكة تتازرع السامين. 

15- أما فى .قتال بغاة المسلمين فلا يجوز للذولة الإسلامية أن تستعين 
بغير السلم بغعرض التجسس على الكفاز إذا دعث الحاجة. إلى ذلك 
لأنه من السؤل عليه أن يدخل. إلى بلادهم ويظهر ولاؤه لهم من غير 

/1- إذا لجا المسلم إلى ذاز الكفن مكرها على تلك أو مجبرا كأن يقر 
عن حاكم ظالم لا يحكم يشرع الل فلذ شئ علي ولكن بشرط أن لا 
يواليهم ولا يحصل منه ضرر لمسلم: 

-١‏ يجوز للمسلم إذا دعتة الضرورة أز الحاجة أو تحقيق مصاحة 
راجحة للمسلمين أن يدل ثحت ولايةادولة الكفر ويعمل تحت 
ولايتهم؛ أنا إن كان من غير ضرورة ولا مصلحة ولا حاجة فا 
يجوز له العمل تحت ولابثهم. 


أحكام التغافل مع غير اللسنلسين والاسعاتة لمج من الفقه الإنلامي 
عبد الحكيم أجل ممل غكمان 


1- تجؤز شهادة النمييين بعضحهم على بعض حتى لا تضيع 
مصالحيم, 

تالتاة لا يجوز للمسام أن يتعامل مع الذمى والمستأمن في بعض الأمور: 

وهى تلك التي تضر بعقيدتة أ التي تضعف من سيادته؛ ومن 'أهمها: 

-١‏ عدم جواز الزبا بين المسلم وغير المسلم في أى زمان ومكان سواء 
كان في دار الحرب أم قي دار الإسلام لأن الريا محرم في كل 
أحوالهه, 

5- هنم جواز الشفعة لير المسام على المسلم لأنها نوع من أنواع 
السبيل ولا سبيل لغير العسلم على العسلم. 

1- عدم جوال استتجار غَيْر المسلم للمسلم إِدَا كان قي الاستتجار أى 
نوح من أتواح الذل أو الإهانة للفسلم: أو دا كان هذا العمل 
المستاجر له مما يتضمن تعظيع دين الكفار وشعائره أو إِذَا كان هذا 
العمل المستأجر له غير مشروع:السلم كاستثجارة لحمل وصنتع 
الكمر: 

5- عذم جواز تكاح السام المدوسية أو الصايثة لآن الموس والصايئة 
ليسا يأهل كتاب, 

هت عام جواز نكاح العسلع بمن ليس لها كتاب ولا شبيئة كالمشركات 
والدهريات والعلمانيات والشيوعيات ونحوهن. 

1- تحريم تكاح غير المسلم للمسلمة؛ وإذا حنث ذلك قإنه لا يتر تب عليه 
شئ من أحكام التكاح الصحيح سواغ كان قبل الدخول أو بعده: ويقئل 
الكافر الذي تجرأ وفعل ذلك. 
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1- عدم جواز ميزرات المسلم من غير المسلم وكذلك عدم جواز ميراثت 
غير المسلم من المعلم. 

8- إذا لجا المسلء إلى دار الكثر مختارا محاريا المسآمين قإنة يعون 
مركداً عن الإماتم, 

3- لا يجؤز لدولة الإسلام أن تسدّعين بغير المسلمين في الولايات 
والوؤظاتق العامة مطلقا إلا قي الوظائف العادية غير المهمة التي 
ليس بها إطلاع على أمور المسلمين المهمة وذلك.عند الحاجة 
الشديدق 

-٠‏ لاتجوز شهادة خير المسلم على السام إلا في الوصبية حال 
السقر حند خشية الموت إذا لم يوجد مسام: 

ا لا يجوز للدولة الإسلامية أن تستحين الذميين في توليتهم القضاع 
بين غير المسلمين لأنهم ليسوا بَأهل للقضاء. 
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الخشاط المتهى لمركر 


النشاط العلغبى للمركز فى الفترة تن سبتفير - ديسهير 15+ + لآم 
عرض الباحث/ على شيعو 


النشاط العلمي للمركز 
في الفثرة من سبتمبر .ديسمير "اءخنام 
عرض الباحث على شية (©) 


أولاً: المؤتمرات: 

- مؤتمر التامينات الاجتماعية بين الواقع والعامول في الفترة مَن 5-7 
شنعيان 151 1ه الموافق, 15-15 أكتوير 505ب 

ويهدف المؤتمر إلي: 

- نشر الوحني الخاص.بالحماية الاجتماعية ( التأمينات الاجتماعية)؛ 

- الثغرف عَلى, نظم ومؤسهات ؤقوانين التأمينات «الاجتماعية .في مصر. 
وتحديد مشكلاتها وكيقية عااجها والتنسيق يننها. 

- كيفية تطوير نظع الحماية الاجتماعية في مصر قي ضبوء المتعيرات 
الاقتصادية الدولية والتجارب العلمية الدولية: 


وقد تم متاققة أغمال المؤتمر خلال تسع جاشات كانت موضوعاتها كما 
يلي: 
- البخت الأول: الإسلم رالتأمينات الاجتفاعية - عدخل تعريفي. 
- ايحت الثاقية التكافل الاجتماصي في الإسلام في صنو الفكز 
و التطبيق 


+ فاعد بحت بالمركو_ 
كلا 
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- البحث الثالك: نظريّة التأمينات الاجتماعية في الشريعة الإسلامية. 
- ,البحت اأرايع؛ الكأمينات الأجتماعية بين النفهوم والمخاظر والثطور- 
دراسة تطبيقية على المملكة السعودية. 


الخلحسة الثانية: نظم الحماية الاجتماعية في مصر وكم قيها مناقشة خمس 


موضوعات 
- المؤوضوع. الأول : دور التامينات الاجتماعية في نشكلة الأمان 
الاجتماعي. 


- الموضوع الثاني: نحو نظام ثأمين رصحي مصصبري جديد: 

- الموضوع:الثالت: نظاغ التأمين الاجتماعي الخاص البديل. 

- الفوضوّع الزابع؛ المساعدات والمعاقناتك من جهاث أخرى. 

- الموضبوحع الخاس: أهمية التتسيق بين نظم ومؤسسات الحمابة 
الأجتماعية في مصر. 


الجلسة الثالثة: واقع التأمينات الاجتماعية في مصبر وناققث الموطبوحات 
الثالية: 
- الموضوع الأول: نشأة وتحلور التأميلاث الاجتماعية فى مصن. 
- التوضوح الثاتي: واقع التأمينات الاجتناحية في عضر- القناث 
المستغيدة من أدوال التأمينات الاجتماعية: 
- الموكنوح الثالث: الفثات المستقيدة من أموال التأميتات الاجتماعية: 
- الموضوع الرايع: التأمين الاجتماحي في مصين. 


لا 


النشاظ العلمى للمركز فى القعرة من ستمبر - ذيسمبر ؟» »لام 
عرض الياحث/ على شيخونا 


الجتسة الرابعة: الإطار التشريعي والعؤسسس التأميتاك الاجتماعية - 
وناقشت الموضنوعات التالبة: 

- الموضعوع الأول: نظرة تنوحيه للثوانيسن المتظمة للتأبيناث 
الاجتماعية: 

- الموضوع الثاني: نحو تطويز قانون التأمين الاجتماعى. 

- الموضوع الثالث: الإطار المؤسس لنظام التآمين الاجتماعي, 

- الموضوع الرابع:: نظام المعاؤماث المتكامل قي إدارة الهيئة القومية 
للثأميناث الاجتماعية في فصر 


الجاسة الخامسة: الجوائب المالية والاقتصائية للتأمين الاجتماعي 
وتتاولت الموضوعات التالية: 

- الموضوح الأول رؤية حول تنظيم العلاقة بين التأميناك الاجتماعية 
والموازتة العامة الدوكة, 

 -‏ الموضنوح الثائي: الأثر المتوقع لتأمين البطالة على عرض العمل. 

- العبوضصوع الثالت: الرقابة الشرعية والمالية على صناديق النقابات - 
نراسة ميدائية: 

- المؤضصوع الرايع: العرض والإفصاع المحاسبي عن معلوماتا 
التأمينات الإجتماعية. 


الجاسة :السادسةة: الجوانب الفنية الثآمينات الاجتماعية وثتاوتت 
الموضو عات الثالية, 0 
- الموضوح الأول: مصادر تعويل التأمين الاجتماعي. 


زرا 


نجلة مركر سام عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجافعة الأزهر العدذ الثامن عضر 


- الموضوح الثاني: أساليب صرف المعائنات: 
- الموضوعخ التالث: مدى:تناسب أشتراكات التأمين الاجساعية والمزايا 


> الموضوع الرايع: الحساب الاكتوارى لأموال التأمينات الاجتماعية. 


آلجلسة السابعة: استثمار أموال التأمينات الاجتماعية - وتناولت الموضوعات 


- الموضوع الأول: أساليب استثمار أموال التأمينات الاجتساعية. 

- العوض وح الثاني؛ استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بين الوذائع 
الإلزامية والمساهمات الإجبارية. 

- الفوضوع الثالت: استثمار أموال صتاديق المعاشات: قي مصر بين 
الواقع الدولي والتحذيآت المتوقعة. 

- الموضوع الرابع: تخير استثماز أموال التأمينات الاجتماحية فى 
سوق الأوراق المالية: 


الجلسة الثامتة: مشكلات اللأمينات الاجتماعية رتناولت. الموضوعات 
التالية؛ 
- البوضوع الأول: التهرب من التأميتات الاجتماعية والتعاون مع 
الأجهزة المختصة لتلاقى هذه الظاهرة. 
- الموضوع الثاني: التهرب التأميني وإمكانية التعاون مع الأجهزة 
الأخرى لتلافى هذه الظاهرة:. 


27 


النشاظ العلمى للمركز ق الفترة من مبجمير - ديمير ١٠لام‏ 
عرص الياحث) على شيخون 


- الموضوع الثالث: التحايل على أحكام القانون الحصول على مزاياآً 
تأميئية يدون وجه حق. 

- الموضوح الرايع: المعائن الميكر. 

- الموضوخ الخامس: التأمين على الغمالة غير 'المنتظمة. 

- الموضوع السادمن: أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماحي 
الضادز بالقالون رق 1/5 آستة 1591/6, 


الخلسة التاسعة: حلقة نقاشية حول رؤية مستقبلية للحماية الاجتماعية في 
صر وثناؤلت الموطنو عاض الثالية: 
- المتغيرات الاقتصاذية والاجتماعية الدولية المعاصرة وأثرها في نظام 
التأمينات الاجتماحية. 
- كيفية الاستفادة من التجارب: الدولية قي مجال الحماية الاجتماعية. 
- نحو تطويرن نظام التأمينات الاجتماعية في مصبر: 


هذا وقد شارك في الفؤثر افيفاً من كبار العلماء والخبراء والياحثين في 
عمصر وحضره جمع غفير من المهتمين بقضايا الثأميات الاجتماعية وقد تم 
طبع الأيحاخا والمناقشات التى ذارت بالمؤتمر: 


كانيا: الندوات 
-١‏ ندوة عرض التجازبٍ الوقفية في الدول الإسلامية. 


ثم عد النذوة في الفترة عن ١-1١‏ شوال 1878ف الموافق ماحم 1 
ديسمبر 2217م بالنشاركة فع الأنانة العامة لوقاف بالكويت والمعهد 


بارعا 


مجلة مركر صالح عبل الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد.الفامن عشر 


الإسلامي اسبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة وكانث أهداف 
التدوة كما يلي: 
-- الثقاء المستولين عن الأوقاف في بعض الدول الإسلامية بما يزيد من 
ألصلة بينهم لخدمة الأوقاف: 
- تقل الخيرات والتجارب الوقفية في كيفية حل مشكلات الأوقاف 
المغخاصيرة: 
- تقل الخبرات والتجارب في كينية استثمار أموال الوقف. 
- كيفية النهوضن.بالوقف لمواجية التحذيات المعاصرة. 


محاور الندوة؟ 

- عرض التحاري الوقنية الحكومية والأهلية والمنظمات الإسلامية 
الدولية. 

- الدوز الاقتصادي للوقفق. 

- فقاه الأوقاف, 

-. محأسبة الوققف. 

- الإدارة الوقنية. 

وكانته الموطيوغاك كالتالى: 

- الموضوع الأول؛ خلفة نقاشية حول قضنايا الأوقاف المعاضرة. 

- الموضبؤع الثانى: عرض تجارب وقفية للدول الإسلامية والعنظمات 
الإسلامية 

- الموضوع الثالث: الدور الاقتصادى للوقفا, 

- المووع الرايع: ميزانية ومحاسبة الوقف. 


2 


النعاظ العلبى للمركز فى الفحرة عن ستمبر ب ديسمير ؟؛ م 
عرض الباحث/ على تيخرن 


الموضبوع الخاسن؛ بجوالب فقبية الوقق؛ 
الموضوع السادس: الإدارة الوقفية. 


وقذ شارك جبسع غفيز في الندوة التي خفلت يمنافشات هامة للباحتين 
لمش رك من سين بلس ارا 


؟- ندوة تنريس الاقتصاد أزجال الشريعة.في الفترة من 53-1١8‏ شواك 
7 ذهب العوافق ١1/1/5-1:1/17/5/‏ دأأم بالاشتراك مع المعهد 
الإسلامي للبحوت والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. 

وقد تم دغوة أساتذة وعلماء الشريعة والباحثين في الشريعة الإسلامية 
لحضور الندوة والثي استيرت أسبوعاً حاضر فيها لفيقف من أساتذة الاقتصاد 
والاقتصاد الإسلامي وكانث. مؤضوعات الندوة كما يلي: 


غلم الاقتضاذ ح المشكلة الاقتصانية - ملامح النظَام الاقتصادي- 
منهجية الاقتصاد. 

الطلب والعرض. والأسعاز: 

مقاهيم الاقتصاد الكلى: الدخل- الاستهلاك - الاستثمار - العمالة - 
التضخم - التوزيع: 

النظام 'المصرفي الإسلامي. 

مقاهيم أسأآسية حول التقود في الاقتصاد المعاصر 

الوسائط المالسية: المضارف: الاثتمانء السلطات التقدية قي .النظام 


التقليدي, 1 
النمو والقيعة؛ مصادر النمو؛ رأس المال: التخازة والقيمة::المعونات. 
الأسواق المالية. 


١1 


تجلة مركر صالح غبذ, الله كامل لللاقنصاد الإسلامي يافعة الأزهر العدد الثامن عشر 


ا 


التجارة والمدفوعات الدولية. 

الأوضاع الاقتصنادية للباتد الإسلامية, 

المالية العامة قي النظامين التفليدي والإسلامي 

الأزمات والسياسات الاقتضادية في اقتصاد تقليدي. 

الأزمات والسياسات الاقتصاذية في اقتصاد إسلامي. 

الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي» 

أهم التطبيقات الأسلتمية المعاصر:: الزكاة - الأوقاقه والمصبارف 
الإسلامية - وتمت في صورة حلقة نقاشية. 

وقد ثم تؤزيع شهادات بحضوز الندوة على السادة المشاركين. 


كالتاً- الحلقات النقاشية: 

وهى حلقة علمية يعقدها المركز في أحد القضايا الاقتصاذية المعاصرة 
ؤيحخضنرها العلماء والأسائذة من الجامعة ومن المهتمين بالقضايا المعاصرة 
وقد عقدت الحلقات التالية خلال النترة 


ا 


المشكلة الاقتصادية: من خلال متظور إسلامي يوم 78 سبتمبر وقد 
قدم الأستاذ الدكتؤر/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركز ورقة عمل 
حول الموخسوع وقم هناقشة القضية واشكرك قيها عدد من أسائدة 
الاقتصاد الإغبلامي وأساتذة الاقتصاد الوضعي وجمع عن المهتمين 
بالمشكلة: 

حلفة نقاشية حول قضايا الوقف يوم 5" أكتوبن وقدم قيها الأستاذ 
الدكتور / محمد عسبد الحليم عمر مدير المركز ورقة عمل حول 
الموضوخ وتم مناقشتها .من العلماء والمهتمين بقضايا الوقف. 


النغاط الغلفى للمركز قى الفترة من سيعقبر -ديسمبر 7غ ام 
عرض الباحت/ على شبخرت 


رابعاً: التدزيب: 
من إطار الخطة العامة المركز قام قسم التدريب بالمركز يعد :الدورات 
الثالية خلال الفترة 
5 يرن لعة لتجليوية صلق و محادثة وااشترك افيه 1 كارسل 
- «دورة لغة إنجايزية ترجمة واشترك فيها 11 تارساء 
- هوزة حاسب آلى 0ومفناة واتشّرك فيها 1 دارسك 
- ادورة حاسب آلى ؛ درزات مذ" واشترك فيها 1٠.‏ دارساكد 
- ؛إنورة حاسب آلى ,70" واشترك فيها / ذارسين: 
- دورة.حاسب آلى إنترنك واشترك فيها 117 دارساً: 
- ادورة الصرائب وإشكرك فيها ؟ 1 دارسا. 
- :دووة تجان واجتماعات و اشترك فيها/11 دارسا: 


ويقوم بالتدريب مجموعة من الخبراء والمتخصصين كل .في مجال 
تخصنصعة ويمتح الذارس شهادة بعد احثيازم اختباز في.نهاية الدورة: 


إنيضنا 


-١‏ زظائف النقد.فى إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تَخْزِينَ القيمة 
عبر الزمن 
دء حسين رحيم | ١١‏ 


-١‏ التوزيع العادل للفخل والثروة من متلو إسلامي 


انملك عطلية عيد الراك ١‏ 18 
“1-- حكم التعاقد عبر أُجِهرَة الاتصال الحديثة قى الشريعة 
55 
0 
لحرلا 
عرص الرسائل 
زسالة ماحستين يغتوانت: أحكاء التعامل مع غير المسلمين أ 
والاستعانة بهم فى الققه الإسلامي 
للباحث/ عيد. الحكيم أحمد محمد عثمان | با 
عرض الياحث على شيخون 
عرض الباحث على شيخرن | 11" 
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